ور جرح الكدّابت 


عالت 
الشييخ عبد الننى الغنيمى » الدمشق , الميدانى » الحنق 
اح عاماء القرن الثالاكث عشر 


عل اختصر المشهر بأسم 2 الكتاب » الذى صنفه الإمام أبو الحسين 
أحمد بن محمد » القدورى ء البغدادى , الحننى » المولود فى عام مجعم 
والتوفى فى عام لمم؟؛ من ا مجرة 
من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ 
أحابنا » ومن فهمه فهو أفوم أصابنا . 
أبو على الشاثى 


حققه » وفصله » وضيطه » وعلق حواشيه 
اك 
عفا الله تمالى عنه 
الجر التاق 


لنب اليم 


بيروت - لبمنات 


سساو نتمم 


كتاب الييوع 
ليم يُتمَقَد بالإيماب ب وَالْمَجُول » إذا كان بلنظ الاي , 


كتاب البيوع 


عقب البيع للعبادات وأخر النسكاح لأن الا حقياج إلى البيع أعم ؛ لأنه يعم 
الصغير والسكبير ‏ و به قيام المديشة التى هى قوام الأجسام » وبعض المصدفين قدّم 
النسكاح لأنه عبادة » ثم البيع مصدر » وقد يراد به للفمول فيجمع باعتباره » 
كا يجمع ابيع » وقد يراد به المعنى ‏ وهو الأصل ‏ لمعه باعتبار أنواعه ‏ فتح . 

( الببع ) لغة : مُبَادلة شىء بشىءء مالاً أولاء بدليل « إن الله اشترى من 
لأؤمئين أنفسهم 6" وهو من الأضداد » ويستعمل متعديا افمولين » يقال : 
متك الشىء » وقد تدخل « من 4 على المفعول الأول على وجه التأ كيد ؛ فيقال 
بعت من زيد الدار . وربما دخلت اللام ؛ فيقال : بعت للك الثىء ؟ فهى زائدة » 
و« ابتاع الدار 6 يممنى اشتراها » وباع ايه العَامى : أى من غير رضاه » حر 
عن ابن القطاع . وشرعا : مُجَادلة مال بمال بالقراضى . 

و (ينعقد بالإيحاب) وهو : ما يذكر أولا م ن كلام أحد الماقدين ( والقبول) 
وهو : ما يذ كر ثانيا ( إذا كانا بلفظ الماضي )كبعت واشتريت ؛ لأن البيم إنشاء 
تصرف » والإنشاء يعر ف بالشمرع » وهو قد استعمل اللوضوع للاخبار فى الإنشاء ؛ 
فيتمقد به » ولا ينمقد المدظين أحدها مستقبل » مخلاف التكاح كا سيأتى » وقوله 
رضيتء أو أعمايتك بكذاء أو أخذته بكذاء فى معنىقوله: بعت:واشتر يت؛ لأنه 


. من سورة القوبة‎ ١١١ صدر الآآية‎ )١( 


ً* 
2 ا ر سار عرس مس ام 2 ٠‏ .2 ا 5 
وَإِذا أوْحَب أحد الْمَتَماقدين اليم فالآخر باليار : إن شاء قلف المجلمس > 
. 2 20 سيكه عو رسيلا اأام 2 
وَإنْغاء رده » وَأجبقامينَ اليس قبل" القبُول بعال الإيجاب . وَإِذَاحَصَلَ 
الإيجاب و لقبول زم ممم احير إواحد منمما 


يؤدى معناه » والمنى هو للمتير فى هذه المقود » وهذًا ينقد بالتعاطى فى النفيس 
واتأننس » وهو الصحيح ؟ لتحقق المراضاة » هداية . 0 

( وإذا أوج بأحد التعاقدين ) بائما كان أو مشتريا ( البيم الآخر بالخيار: 
إن شاء قبل ) كل المبيع بكل الدن ( فى الجلس ) ؟ لأن خيار القبول مقيد به 
(وإن شاء ردة) لأنهلو هيبت 4ه اعايار يازمه حََّ المقد من غير رضاه » وللموجب 
الرجوع ما لم يقبل الآخر مهاوه عن إيطال حت الغيرء و إنما بمقد إلى آخر الجلس؟ 
لأنه جامع لمتفرقات » فاعقبر ساءانه ساعة واحدة دفما للسسر وتحقيقاً البسر ». 
والسكتا بك الحطاب وكذا الإرسال<تّى اعتير مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة .. 
وقيدنا القدول لكل امبيم بكل الدْن لأنه ليس له أن يقبل البيع أو بعضه ببعض 
المْن » اعدم رضاء الآخر بأقل مما أوجب أو بتفرق الصفقة ؟ إلا إذا بين تمن 
كل واحد » لأنه صفقات مدتى ( وأمهما قام من الجاس ) وإن لم يذهب عنه » 
نهر واب نكال ( قبل القبول ) من الآخر ( بطل الإيجاب ) لأن القيام دليل 
الإعر'ض والرجوع » وتقدم أن له ذلك » وكذلاك كل ما يدل على الإعراض. 
من الاشتغال بعمل آخر » فتح . 

( وإذا حصل الإيحاب والقبول زم البيع ) وإن لم يقبض ( ولا خيار لواحد 
مهما ) لأنو الفسخ ابطال-ق الآأخر» فلايجوز » والحديث تمول على خيارالقبول0)» 

2 اعلم أولا أن جيم عاماء الدمر يعة الإسلامية أثهتوا فى البيع أريمة أأنواع منالخياو‎ )١( 
أولها خبار الول » وثانها خيار ااميب وثالها خبار الروٌ ءة » ورإبعها خيار الغمرط » فأمه‎ 
': خيار القبول فقد ذكره الصنف هنا بقوله « وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فلآخر بالخبار‎ 
إن شاء قل ق المملس 6 وإد شاء رده » وحادل هذا أن البائم و قال : بعتك هذا الثوبه‎ 
. بعصرة درام , لا ينم البيع هذه العبارة » ويكون الشترى مخيراً بين أن .قبل وأن 'رفض‎ 


وكذلك لو قال المشترى ابتداء : اشتريت منك هذا الثوب بعسرة درام » كان البائم خير 
بين أن يقبل وأن يرفض . وأما خبار العيب وخيار الشمرط وخيار الرؤية فسيأنى الكلام حت 


, لاحي الى د وان 2101107 لك فحن مهاده 
١‏ إلا من عدب و ع.م رؤية . والاعوّاض المشار ] لم لا محتاج إلى معرفة_ 


- لحر 0 ع لك 804 قد هاش اماو 


_-. 0 2 
القذر وَالمَّمَمَ ع 


ظ وفالحديث إشارة إليه ؟ فإنهما متبايعان حقيقة حالة المباشرة لا بعده » و إناحتءله 
باعتبار ما كان ؛ لحمل على حالة مباشرته أولى عملا بالحقيقة » والتفرق #ول على 
تغرف الأقوال ) إلا دن عوب ) أو رط (أو عدم رؤية ( إن يأف 

( والأعواض المثمار إليها ) من مبيع أو تمن ( لا يحتاج إلى معرفة مقدارها 
فى جواز البيع ) لنفى الإمالة بالإشارة ما | يكن وي قوبل يجحنسه ( والأمان 
المطلقة ) : أى غير المشار إليهاءء ,دليل المقابلة ( لا بصح ) البيم بها ( إلا أن 


تكونمعر وفة القدر والصفة ) ؛ لأن التسلي واجب بالءقد » وهذه الجهالة مفضية 


٠‏ اح علبها . وقد اختافوا فى نوع من الحبارسماه بعضهم حيار الجلسء وأ نكر يعضوم وحاصله 
أنه إذا قال البائع : بمتك ء وهال الشترى : قيلت ء ونم الإبجاب والقبول » لكن بقى 
البائم والمشترى ف المجلس الذى حدث فيه العقد , فهل لكل واحدمتهما أن برجعفيا أبرماء ؟ 
وكلهم متفقون على أنهما إذا قاما من ملس العقد لم يثبت لأحدهما هذا الخبار ؛ فال أبو حنيفة : 
متى تمت الصيفة بالإبجاب والقبول فليس لواحد منهما أن ينقض البيم إلا بالعيب أو بالشسرط 
أو برؤية مالم يكن رآه , على التفصيل الذى ستقف عليه . وقال الشافعى : إنه يثيث أسكل 
واحد ءن المتعاقدين بعد الإبجاب والقيول خيار آلخر غير هذه الثلاثة اسمه لخيار اللحلس » 
وشرطه أن يكونا باقيين فى يلس اامقد » واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة وااسلام : 
« المتبايمان بالخبار مالم يتفرةا » ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن المراد عتده بالتفرق التفرق 
بالأبدان » وذلك يكون بترك المجلس ؛ وقد جعل النى صلى الله عليه وسل الكل واحد منهما 
الأبار إلى أت يثبت هذا الفرق فينقطم الخيار . والجواب على هذا اكلام أنا لانم أن 
المراد التفرق بالأبدان 5 ذكرثم » بل المراد التفرق فى الأقوال » وذلك أن يوجب أحدهما 
البيم وبرفضه الآخر ء فيكون الحديث مثيتا لخيار القيول الذى بيناه أولا » لا يار الجاس» 
والذى يقوى هذا أمران : أحدها أنه عايه الصلاة والملام سماهما « متبايمان » أى موصونين 
بالتبايم وهما إأعا بسميان بذلك فى حال البيم » نعنى الوقت الذى جريان فيه الصيغة » 
:فآما بعد ذلك فلا بسميان بهذا الاسم إلا مجازاً ؟ لآن اسم الفاعل وغيره من الصفات1ءما يصدق 
على وجه الحقيقة على من يكون متليسا بالحهدث , ولا يعدل عن الحقيقة إل الخحاز إلا اضرورة 
ولاضرورة ههناءوالأمر ااثاتى : أن فى إثياثهذا الميار ‏ بعد أن ثم العقد بالإعماب والقبول 
ووجد ركنه وجيم شرائطه ‏ إضرارا بالآخر وإبطالا أقه الذى ثبت له » والضرر منقى فى 
هذه التمريعة السمحة ؟ فهذا توضيج ما أشار الشارح إإيه . 


. 


وحور م شمن حال و و وجل إِذّا كن الأ” و 3 وَمَن ١ط‏ قالش 


ف لمم 2 ص 0 نقد الْبَار» فإِن كانت الثقود ْلَه لبي فَاسِد». 


اررض كم 
إلا أن مِبَيْنَ أحَدَها 2( 


إلى المنازعة » تيدع البدام والتسل» وكل جهالة هذدصفتها ع الراره وهذا هو 
الأصل» هداية . وهذا حيث اختاف نَدّدُ البإر ماليةً واستوى روا جاء بدليل مابعده . 

( ويجوز البيع بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل » إذا كانالأجل معلوما ) 
لثلا يفضى إلى المنازعة » وهذا إذا بيم مخلاف جذسه ول يجمعهما قدر ؛ لما فيه من 
ربا النساء يا سيحىء » وابتداء الأجل من وقت التسلم » ولو فيه خيار فنذ سقوطه 
عنده ؛ خانية » و يبال الأجل بوت المديون » لا الدائن . 

( ومن أطلق امن فى البيع ) عن التقييد بالوصف : ,أن ذكر القدر دون 

الصغة ( كان) الْمّن المقدّر تمولا ( على غالب نقد البلد ) ؟ لأنه المتعارف وفيه 
التحر ى للحواز فيصرف إليه » هداية ) فإن كا نت النقود #تافة )ف النقد والمالية 
( فالبيم فاسد ) لاجبالة ( إلا أن يبين أحدها ) فى الجلس » لارتفاع الجهالة قبل 
تقرر الفساد » وهذا إذا استوترواجا » أما إذا اختلفتف الرواج ولو مع الاختتلاف 
فى المالية وذلك كالذهب الغازى والعَدْلى فى زماننا فيصح وينصرف إلى الأَرْوج » 
وكذا يصح لو استوتمالية ورَوَّاجا » ومخير المشترى بين أن يؤدى أيها شاء » قال 
فى البحر : فلو طلب البائع أحدها للمشترى دقع غيره » لأن امتناع البائع من قبول 
مادفمه ولاقَصْلَ تعدّت » اه . قال شييخنا : يعم من قوم « يصح لو استوت مالية 
وروَاجا»حكم ماتمورف فى زماننا منالشراء بالقروش » فإنها فى حلم المستويةفى 
الماليةفإن القرشفى الأصل قطعةمضر و ية من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطم 
المصر ية المدماة فى مصر نصفا » ثم إن أنواعالعملة المضر و بة تقوم بالقرش » فنها 
ما يساوى عشرة ومنها أقل » ومنها أ كثر » و إذا اشترى بمائة قرش فالعادة أنه 
ا يدفم ماأر اد من القروش أو ما ساو يهامن بقية أ نواعالعملة » ولابفيم أحد أنالشراء 
وقع بنفس القطعة المسماة قرشا ء وقدّمنا أن المشترى يخير فيا تساوى مالية ورواجا 


و 


وم ء. 


و 2 ااار وَالُبُوب كال حارف وبإناه ينه لا يعرف 

عدار وَبوَرْن حجر عيفر ل عرف مدَاره» وَمَن 0 طم كل 

ير ز بدرمر ا لبي ف قفيز وَاحَلٍ َدْدَ أبى حنيفة إلا قن 7 1 
قتزانيا ؛ ون باع قطي 2 م 3 56 لدزمر َالْبَيْم فأسد فى يسما » 


فى دف أيها شاء . ثم قال: بت ماإذا اشترى بالقروشالمذ كورة م رخص بع ض أ نواعبا 
أ وكلها واختلنت فى العض كا وقعذللك فزماننامرارا وكثر السؤالعنه »والذى 
محر أنهيؤ ص المشترى بدفع المتوسط رخصاء حتىلايازم الضرر بهماءوهذا إذارخص 
الجيع » أما أو بقىمنها نوع هلى حاله فيذبغى أن يازم المشترى بالدفم منهء لأ ناختياره 
٠‏ دم غيره يكون تعنتاوقصداً لإضرار البائع مع إمكانغيره وتمام ذلك فى رصالته. 

) ويجوز بهم الطعام ) وهى اللنطة ودقيقها خاصة فى العرف الماضى ٠‏ فتح 
0 جميم (الحبوب) كالشعير والذرة وتحوهما (مكايلة) بمكيال معروف (ومحازفة) 

هى كا ف المغرب : البيع وال اء بلا كيل ولا وزن ( و بإناء بعينه لا يعرف 
00 ه» وبوزن ححر بعينه لايعرف مقداره ) و ا من الازفة » ودطفه 
عليها لأنه صورة كيل ووزن وليس به حقيقة » وهذا إذا كان لاف جنسه 
ولميكن رأسَ مال س لشرطية معرفته كا سيجىء ( ومن باع برة طعام كل 
قفي برهم جاز ألبيم فى قَفيرْ واحد عند ألىحنيفة ) لتعذر الصر ف إلى كابا -إبالة 
المبيع والذن ؛ فيصر ف إلى الأقل وهو معلوم ) إلا أن ( تزول الجبالة بأن (يسعى 
جملة قفزانها ) أو بالسكيلف الجلس » ثم إذا جاز فىقفير للمشترى الخوار » لتفرق 
الصفقة عليه » وقالا : محوز فى الوجبين » وبه يفتى » شر نبلالية عن البرهان » 
وف الغهر عنعيون المذهب : و بهيفتى تسيراً » وفىالبحر : وظاهر الطداية ترجبح 
قولها ؛ لتأخير دليلبما كاهو عادته ‏ اه . قال شيخنا : كن رجّح فى الفتح 
قوله وقوكى دار يله على دايلهما » ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن الكافى والحبولى 
والنسئى وصدر الشر يعة . ولعله من حيث قوة الدليل ؛ فلا ينانى ترجيح قولما 
من حيث التيسير » ثم رأيتفق شرح الملتقى أفاد ذلك » اه . والفتوى على قوله . 

( ومن باع قطيع غم كل شاة بدرم فالبيم فاسد ففجميعها ) وإن عل عددها 


م 


وَكذيث مَن' بع تو مُذَارَعَة كل ذراع بدِزتم_ وَل يُسم” يمل اران » 
وَبَن ابتاع صبْرء كل أنها ماله كفيز عائق دِرْمم_فوَجَدَها من كن امشترى 
بالميار : إِنْ م حل الْمَوْحُودٌ د من لثمن » وَإِنْ شأ فسخ اليم « 
وَإن' وَجَدَها أ كلد زياد باع » ومن اشترى تب على أن عَشَرةٌ 

أذْرْع بِعَشَّرَم دَرَام” أو أزضًا على أن مالة ذرَاعِ يسائر ورتم فَوَجَدَها أل 

النشترى باطيار : إن غاء أحَدَما جاتن » إن شاه تركب » وَإن 

وَجَدَها أ كْثَرمِنَ الذرَاعِ الى عَماه فهو لامش ى » وَلأَخِيارَ للبايِع» وَإِنْ 

آل د بسكا على ألما مان راع بيائق درم 

بعد المقدء ولوف الجلس على الأصح » سراج عن الحاوانى ؛ للجهالة وقت العقد » 

وكذا فى الواحدة لأن بيع شاة من قطيع لابصح التفاوت بين الَّيَاه » مخلاف بيع 

قفير من صبرة فإنه يصح ؟؛ لعدمالتفاوت ( وكذلكمن باعثو با ) يضره التبييض 

( مذارعة كل ذراع بدرم ول يسم جهلة الذرعان ) وكذلك كل مءدود متفاوت 

,كال وعبيد ونحوهما ( ومن ابتاع ) : أى اشترى ( صبرة طغام على أمها مائة قفيز 

عائتدرم) مثلا (فوجدهاأقل) ماسمىله (كانالمشترى بالخوار: إنشاء أخذ الموجود 

محصته من المّنء و إنشاء فسخ البيم) لتفرقالصفقة عليه» وكذا كل مكبل وموزون 

ليس فى تبميضه ضر( وإن وجدها أ كثر من ذلكفالزيادة للبائع) ؛لأن البيم وقم 

على مقدار معين (ومن اشترىثو با على أنه عشرة أذرع بعشرة درام) مثلا (أو أرضاً 

على أنها مائة ذراع بعماثة درم فو جدها أقل ) مما سمىله (فامشترى بالخيار : إن شاء 

أخذها مجملة اليْن ) المسمى ( وإن شاء تركها ) ؛ لأن الذّرْع وَضْف فى الثوب » 

يخلاف الأول؛ فإنه مقدار يقابله الذنء والوص ف لايقابله شىءمن المّنء إلا أنه مخير 
لفوات الوصف المذكور (و إنوجدها أ كثر من الذراعالذى سماء) البائم (فهو) : 

أى الزائد (للمشترىء ولاخيار للبائم ) لما ذكرنا أنهصفة » فكان عمنزلة ماإذا ياعه 

مَعِيبًا فإذا هو سل » وهذا حيث لم يكن الذَرْعٌ مقصودا كا أفاده بقوله : ( وإن 

قال يعتكها) : أى الأرض المتقدم ذكرها ( على أنها ماثة ذراع بمائة درم ) مثلا 


. 


م 00 9 فى بن 1 3 عم اص 
كل ذراع بدرتم» فوجِدها ناقصّة فو بالخيار : إن شاء أخذها حدتها من 
1 22 20 سح 1 22 7 م م لا 8 5 4-6 
الثمن » وَإِن شاء تر كبا » وَ إن وَحَدهاً زَائْدة فالمشترى بالخيار : إن شاء 
1 0 ًُ ل لي 00 07 - اا 00 م 
أل الميم 0 ذرَاع بدرمم 6 وَإِن شاء سح البينع 04 ومن بأع دارا 
ا 7-0 سه اس ا 2 ع ا ا 0 و 
دخل بتاؤها في المي و إن ل 1 » ومن باع أاضا دخل ما فمها وَإِن 
٠.© ١ © - 6 2 2‏ 3 ب اص - 5 د 
لم سَمّمِ » ولا يدخل الرْرْعْ في بيع الأرئض إلا التي » ومن باع تَخْلا 


ً. ع 5 ل سكم 
أو 


شَجَرًا فيه ثم فتمرته” للبايعرء إلا أن يشترطم) المُبتاع 


( كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بانخيار :إنشاء أخذها بحصتها من الدّن) ؛ 
لأن الوصف وإ نكانتايماً لكندصار أصلا بانفراده بذكر الهّن؛ فينزل كل ذراع 
منزلة ثوب» وهذا لأنه أوأخذه بحل اهنم يكن آخذا كل ذراع بدرم ء هداية » 
( وإن شاء تركها ) لتفرق الصفقة ( وإن وجدها زائدة كان المثترى باللحيار : إن 
شاء أخذ ابيع كل ذراع بدرمم » وإن شاء فسخ البيم) لدقم ضر الام الزائد . 

( ومن باع دارا دخل بناؤها فى البيم وإن لم يسمه ) : أى البناء فى عقد 
البيم ؛ لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء فى العرف » وهو متصل به اتصال 
قرَار؛ فيدخل تبما له » والأصل فى جنس هذا : أن كل ما كاناسم ابيع متناولا 
له عرفا أوكان متصلا به اتصال قرار ‏ وهو ما وضم لاليفصل ‏ دخل من غسير 
ذكر ( ومن باع أَرْضًا ) ذات مخل وشجر ( دل ما فيها ) من النخل والشجر 
فى البيع أيضا ( وإن ل يسمه ) لأنه متصل به اتصال قرار قأشبه البناء » قال 
فاضيخان : هذا فى للثمرة » واخقلفوا فيغير المثمرة » والصحيح أنها تدخل؛ صخيراً 
كان أو كبيراً » تصحيح ( ولا يدل الزرع فى بيع الأرض إلا بالتذرية ) ؛ لأنه 
متصل بها للفصل » وله غاية يذمهى إامها » مخلاف الأول ( ومن باع خلا أوشجرا 
فيه تمرة ) سواء كانت له قيمة أولا فى الصحيح , هداية . ( فثمرته للوائم ) 
لأن الاتصال وإن كان خلقة فهو لاتعلم لالابقاء فأشبه الزرع ( إلا أن يشترملها) 
أى المرة ( المبتاع ) : أى الشترى » لأنه حينئذ يكون من البيم » وعبر هنا 


ل 2 
بالشرط وثمة بالتاميّة إشارة لعدم الفرق بينهما ؛ وأن هذا الشرط غير مفسد 


١٠١ 


كد يدا 


يقال لجاع : اقطلما وس بيع » وَمَنباع تمر 1* مَبْدصَلاحَا أ 5 
ا وَوَجَبّ َل الْدَى قَطْماً في اال » فإن شط ركبا قل 
النخْل فسَدَ المَيمْ » ولا يجوز أن بد تيع 6 عر وَيَدْكَتمم) أزعآلآ 7 
51 يقال للبائع : اقطعها) : أى الْمْرة » وإن ٍ يظهر صلاحها ( وسل ابيع ) و كذ 
إذا كان فى ا زرع » لأن دلاك الشترى مشغول علك البائع ؛ فسكان عليه 
تفريغه وتسليمه كا إذا كان فيه مَمَاع ( وه ن باع : نمرة ) بارزة ( لم يبد صلاحها 
أو قد بدا جاز البييع)لأأنه مالمتقوم :إما لكونهمنتفماً به فى الال » أوفى اثانى » 
وقد قيل : لاحوز قبل أن يبدو صلاحبا » والأول أصح ء هداية » وقيدنا العرة 
بكونها بارزة لأن بيهها قبل الظهور لابصح اتفاقاً » ولو برز بعضها دون بعض 


لا ع فى ظاهر الذهب ؛ وده السرحسى » وأفتى الحاوالى بالجواز أو امارج 

أ 8 و عل المعدوم تبعألدوجود استحساناً لتعامل الناسلاغرورة 6ر زيلعى» 
وظاهر الع نح أأيل إلى وذا 03 وقذاة شيحنا ) ووحب على الاشترى قطعها ف الحال ) 
بطلب الباع ؛ "فر يذ لمللكه ‏ وهذا إذا اشتراها مطلقا » أو بششرط القظم ( ذإن) 
كان ( شرط ركه على النخل ) حتى تنناهى ( فسد البيم) ؟ لأنه شرط لايقتضيه 
المقدذ» وهو شَغْل مال الغير » ولوا شتراها مطاتًا كم بإدن البائع طاب له 
الفضل 4 وإن تركها بغير إذته تصدق عا زاد ف ذائ2 ؟؛ أصوله عه ة #ظورة 3 
هداية ( ولا يحو أن يلدع بر ويستثى مها أرطالا معلومة ) ؛ لأن الباق بعد 
الاستثناء مجبول » مخلاف ما إذا استثنى تخلا معينا ؛ لأنالباق معلوم بالمشاهدة » 
هداية ؛ ومثى عليه فى الختار و برهان الشمريعة وصدر الشريمة » وقال.ى 
الاختيار : وهو الصحيح » وقيل : يحو ز » وخالفهالنسنى تبما للوداية حيثقال - 
بعك ذكره ف السكاياب اس قالوا : هذه رواية الحسن» وهو قولالطحاوى» أما على 
ظاهر الر واية فيئبى أن يوز ؛ لأن الأصل أن ما يوز إبراد العقد عليه باتفراده 


ور ع1 تثناوه من ٠‏ العقد د ومع قغيز من صيرة جاتر فكذا اسكثناوه 3 أه. 


)و غرف الززادة 55 يقومها يوم البيع ويقومها يوم الإدراك » ها بين القيمتين هو 
الزيادة ا ى #تصدق مها . 


1١١ 


2 م الحنطة فى سُذماما وَالبَاقلاء في فشر هأء وَمَن بع دارا دَخْلَ 
٠.‏ َك ع 8 85 م سير 8 رص #س 4 
فى البيع مه تبح أغاد” ا كيال وناقد الدّمَنِ كل الب ع وَأَجْرَة 


وَزَان لثمن كل اشر رك ؛ ومن" باع سككة بدن قبل للمَْترَى : اذفعر 


تصحيح . قال فى الفقح : وعدم الجواز أقيس عذهب الإمام »اه ( ويحوز بسع 
الحنطة ) بانفرادها » حالة كونها ( فى لها والباقلاء فى قشرها ) وكذا الأرز 
والسمسم ونحوها » وعلى البائع إخراجه , وللمشترى الميار» فتح » وهذا إذا باع 
مخلاف جنسه » وإلا لاء لاحتمال الررباء وإما بطل بع مافى عر وقطن وضرع 
وما على حنطة هن نوى وحب ولبن وتبن لأنه معدوم عرفا ( ومن باع داراً دخل 
فى ابيع مفانيح أغلاقها ) لأنه يدخل فيه الأغلاق ؛ لأنها مركبة فيها للبقاء » 
والفتاح دخل فى بيع الفلق ؛ لأنه جنزلة بمضه ء إذ لا ينتفم به بدونه» هداية . 

( وأجرة السكيال.) والوزان والعداد والذراع للمبيع ( وناقد الدّن على البائع ). 
أما السكيل والوزن والمدد والذَرْع فلا بد منه للتسلي » وهو على البائع » وأماالنقد 
فالمذ كور رواية ابن رستم عن تخد» لأرك النقد يكون بمد التسلم » وى رواية 
ابن سماعة عنه على المشترى » لأنه يحتاج إلى تسل الجيد المقدر » والجودة تعرف 
بالنقد كا يعرف القدر بالوزن فيكون عليه » هداية » وفى التصحيح قال فى اللحيط : 
وأجرة النافد ووزن الْمّن على المشترى » وهو الصحيح » وقالقاضيخان : والصحوح 
أنه يكون على المشترى على كل حال » واعتمده الذسفى » اه ( وأجرة وزان الْمّن 
على المشترى) لما ببنا أنه هوالحتاج إلى :ا بالمن » و بالوزن يتحقق التسام» هدابة 

(ومن باع سلءة ) حاضرة غيره شذولة (بثمن) حال (قيل للمشترى : ادفم امن 
أولاً) » لأنحقالمشتر كتمين ف المبيع » فيتقدم دفع لمن » ليقءينحق البائع بالقبض» 
لأن المن لايتمين بالتعيين قبل القبض .قيد ناالسامة بالحاضرة وغيرمث غولةلنه إذا كانت 


١ 


َإِدًا دقع قل لايع : ع اليس ؛ وَمَن' باع عه بسلتة رتسا بَمَنِ 
غيل" ليما : سلا مما 
ابتار الشر طّ 

عا رع" لبي !ليع والمشترى ء وَلَهمَا اخلتيار تلان أيام 
قُمَا دونب ء ولا موز 1ك من ذَلِك عند أبى حنيفة رَحَهُ الله » 
غائبة أو مشغولة لايؤمر بدفم امن حتى محضر السامة أو يفرغها ك فى الفيض » 
وقيد المن بالحال لأنه إذا كان مؤجلا لايملاك البائع منم السامة لقبضه » لأن ابتداء 
الأجل من قبض السلمة كا مرّ (فإذا دفم) ) المشترى المن ) قيل للبائم :سل المبيع ) 

لأنه ملك النمن بالقبض » فازمه تساي المبيع » و إن سل البائع لمبيعة ول قيض المن 
ليس ل أن يسترده ( ومن باع سلعة بسلعة أوكمتا بثمن قيل لما : سامامما ) » 
لامتوائما فى التعيين ‏ ثم النسبي يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض 
بلا مانع ولا حائل » لأن التخلية قبض حك لو مع القدرة عليه بلا كلفة . وتمامه 
فى حاشية شيخنا . 
باب خيار الشرط 

قدمه على باق الميارات لأنه ينع ابتداء الحم وغتية غززاز الرؤية لأأنه يمن 
مامه » وأخر خيار العيب لأنه ب ينع 0 م » وتمام السكلام عليه مبين فى الدرر . 

(خيار الشرط جائْ) فى صاب الءقد أو بمدهوو بأيام » حر ؛أما قبلوفلابئبت» 
تثار خانية ( فى البيع ) أى المبيع كله أو بمضه (للبائع) وحده ( والمشترى) وحذه 
( وما ) مما » ولغيرهما ( الميار) ومدته ( ثلاثة أيام فا دونها ) وفسد عند إطلاق 
أو تأبهد»وف جامع الفتاوى: ولو قال بعت إن رضى فلان» جاز إن بين وقتالرضاء اه 
وبه ظهر جواب حادثة الفتوى » وهى : باع إن رضى شفيءها من غير بيان وقت 
(ولا يحوز) اخيار ( أ كثرمن ذلاك عند ألىحنيفة )» لأنه ثبت على خلاف القياس 


و 


وَكآل أ و موطف ود رَحَبما لله و نات نض انرق اويا 
0 خم و المي مدن ملكو ) هأ إن 2 الى 0 ف يدو 
ضمته بِالْقِيءَة » وَحْيارُ الْمُشْترَى لا / 1 خروج ا ن" ملك اله أنه 
إلا أن امش شْرَى ا عند ألى حنيفمر ء وعدا 260 »إن مَك 
في ده ذلاث ادن #وكدلك إن دل عي 
بالنص » فيبق الباق على الأصل (وقالأ بو بو تدركد : يحوز إذا سمى مدة معلومة) ؛ 
أنه شرع للحاجة للتروة ى ليندفم بهالذين» وقد مس الحاجة إلى ال كثر» فصاركا لتأجيل 
ف الن »قال ف التحفة : والصحيحقولأبىحنيفة » ومشى عايه البو بىوصدرالشر بعة 
والنسنى وأنو الفضلالموصلى » ورجحوا دليله » وأجابو | عمايةمسكبه لها » تصحيح . 
( وخيار البائم ) وأو مع خيار الشترى ( ينم خروج اأبيع من ملكه ) اتفاقاً 
) فإنفبضهالشترى فبلك فى يده ) فى مدة الخيار ( ضمنه بالقيمة ) لو قيميا » و بالمثل 
لو مثليا ؛ لأن البيع ينذسخ بالهلاك ؛ لأنه كان موقوفاً » ولا نقاذ بدون الل » فبق. 
مقبوضا فى بده على سوم الشراء » وقيمة القيمة فى القيمى » والثل فى الثل » فقح , 
ولو هلك فى يد البائم انفسخ البيم » ولا شىء على امشترى اعتبارا بالمطلق » هدابة 
( وخيار الشترى لا عنم خروج المبيم من ملك البائع ) الإجماع » جوهرة ( إلا أن 
المشترى لاماسكه ؛) عند أبى حنيفة »وقالا : علدكه ( ؛ لأنه لما خرج من ملا 
البائع فلو لم يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا لا إلى مالك » ولا عهد لنا 5 
الشرع » ولأبى حنيفة أنه لم لم مخرج لمن عن ملسكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع 
ملكه لاجتمم البدلان فيملك رجل واحد حك للمعاوضة » ولاأصل لدفى 0 5 
لأن المعاوضة تقتضى للساواة » هداية . قالفى التحفة : والصحيح قول أبىحنيفة » 
واعتمده برهان الشر يعة وصدر الشريعة والنسنى والموصلى ؛ تصحيح ( فإن هلك 
فى يده هلك بان ) السى ٠‏ لأنه عجز عن رده فازمه ثنه ( وكذلاك إن دخله 
عيب ) لازم » سواء كان بفعل المشترى أو أجنى أوآفة سماو بة أو فمل اأبيم ». 


1١ 
و لآ‎ 
و5 لله الميار فل أن يَفْسَخَ في مداق امار ؛ وله أنه جيزم » فإِنْ‎ 


5-6 
5-5 


حار عير - 0 صأحبه جار وَ إن سخ 1" 1 « أن تكرنلآ2 
اضرا » و إذَا هأت من 2 ار و عا قا ينتقل" إل وَرَمْته . 
وَدَنَ باع عدا عل أنه ا فَكانمخلاف ذيك 


ظ وأما الميبالغير اللازم كرض : فإن زالفالمدة فهو عل خباره »وللا زمهالاقد » 
لتعذر الرد » ابن كال » ولا مخرج شىء من مبيع ومن عن مللث مالكه إذا كان 
الخيار هيا اتفاقاً » وأمهما فسخ فى المدة انفسخ البيع » وأبهما أجاز بطل خيازه قط 
( ومن شرط له الخيار ) » من بالم أو مشتر أو أجنى ( فله أن يفسخ فى مدة 
الخيار » وله أن يجيزه ) » لأن هذا فائدة الخيار ( فإن أجازه بغير حضرة صاحبه 
جاز) إجماعا , لأنهإسقاط طقه » فلايتوقف على ضور الآخر » كالطلاق والمتاق» 
إلا إذاكان الخيار لما وفدخ أحدها فليس للآخر الإجازة » لأنالمفسوخ لاتلحقه 
الإجازة ( وإن فسخ لم مز إلا أن يكون الآخر حاضر) ) والشرط العم » وكفى 
بلأضرة عنه لما سبية » حتى ركان غاشرا و يعم ل يجحزء وهذا عند ألى <نيفة 
وتمد» وقال أبو يوسف: يجوز وإنم يكن الآخر حاضراً » قال فى التصحيح: ومثى 
على قوطا النسنى وبرهان الشريعة وصدر الشريعة » اه . ولو شرط امشترى 
| و البائم اعميار لأجنِى صح وثبت للاأصيل مع النائئب » فإن أجاز أحد6 أو فسخ 
صح » وإن أجاز أحدها ومكس الآخر اعتبر الأسبق » اثبوت حكه قبل المتأخر 
فل يعارضه » ولو صدرا مما أو يعم السابق فالفسخ أحق » زيلعى . 

(وإذا مات من له الخوار بطل خياره ) وم ابيع من حهته ( ولم ينتقل إلى 
ورئته ) لانه ليس إلا مشيئة وإرادة » فلا يتصور انقة-اله » والإرث فما ,قبل 
الانتقال » مخلاف خيار العيب » لأن المورثٌ استحقالمبيع ساما » فسكذا الوارث 
فأما نفس الخيار فلا يورث » هداية . 

( ومن باع عبدا على أنه خباز أ وكاتب فكان مخلاف ذلك ) بأن ل يوجد 


مَلمْدْرَى بالميآر : إن غاء أخز* تمويع لثمن » وَِنْ ال 
اع 2 


إن شأء 


ليا 


وَدَن و اشتري شين | و جار 27 اشليآرٌ ذا رَآَهُ: 


يم »ون شاء 7 


5-5 


مهأدنى مايطاق عليه اسيم التكاتب والخهاز» فتتح ( فالمشترى بالخيار : إنشاء أخذه 
يجميع الدْن ) لأن الأوصاف لا يقابلا شىء من الْوْن؛ لسكونها تابعة فى العقد 
ل( وإن شاء برك ) ؛ لفوات الوصف المرغوب فيه المستحق فى العقد بالشرط » 
وقواته وجب التحيير » لأنه مارضى به بدونه » وهذا لاف شرائه شاد على أنها 
حامل أو تحلب كذا رطلا » أو يخي كذا صاعا » أو يكتب كذا قدراً » فإنه 
يفسد البيع » لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم الم بها ء فتح . أى : والسابق وصف 
مرغوب فيه كوصف السلامة » ولذا لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز . 
باب خيار الرؤية 

قدمنا وجه تقديمه على خيار العيب » وهو من إضافة المسبب إلى المسبب . 

( ومن اشترى شيئا لم بره فالبيع جائز) لسكن بشرط الإشارة إليه » أو إلى 
مكانه ‏ فلولم ب سر لذلك يز بالإجماع » كا فى المبسوط » ومافى حاشية أخى زاده 
من أن 7 الجواز ‏ مبنى على مافهم من إطلاق السكتاب » قالفى الفقح : 
والظاهر أ ن المراد بالإطلاق ما ذ كره تعس الأمة السمرخسى وغيره كصاحب 
الأسرار والذخيرة من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز» حتى لولم يشر 
إليه ولا إلى مكانه لايحوز بالإجماع . اه ( وله الخيار إذا رآه ) وكذا قبل الرؤية 
فى الأصح » بحر ؛ .عدم أزوم البيم ( إن شاء أخذه » وإن شاء رده) وإن قال 
<.رضيت » قيلبا ؛ لأن الى بالشىء قبل العم بأوصافه لا يتحقق » وهو غير 
مؤفت » بل يدق إلى أن يوجد ما يبطله » ويشترط لفسخه عل البائع 


(ومن 0 بره فلا يار ل اء 3-0-6 يثبت لنبيره 5 إن 
نظر ) قبل الشراء ( إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا ) وكآن مما يستدل 
بظاهره على باطنه » مخلاف ماإذا كان فى .ليه مأيكونمةصودا كوضع الم[ (أو إلى 
وجه الجارية ) لأنه المقصود ف الآدى ( أو إلى وجهالدابة وكفلها ) لأنهما المقصود 
فى اللدواب ( فلا خيار له ) والأصل فى هذا : أن رؤية جميم المبيع غير مشروط 
لتعذره ؛ فيكت رؤية ما يدل على العم القصود » ولو دخل فى المبيع أشياء > 
إن كان لا تتفاوت اده كالمكيل والموزون » وعلامته :أن يعرض بالكوذج # 
يكتنى برؤية واحد منها إلا إذا كان .الباقى أردأ مما رأى » لفينئذ يكون له اتخيار> 
أى خيار العيب » لا خيار الرؤية » وإن كان تتفاوت آحاده كالثياب والدواب. 
فلايد من رؤية كل واحد ء هداية » قال شيغنا : و بق شىء لم أرمن نبها عليه » 
وهو :مالو كان المبيم أثواباً متعددة » وهى من مط واحد لاتختلف عادة حيث يباع 
كل واحد منها بثمن متحد » و يظهر لى أنه يكفى رؤية ثوب منها » إلا إذا ظهر 
الباق أردأ » وذلك لأنها تباع بالموذج فى عادة القحار ؟ فإذا كانت ألوانا مختلفة 
يتظرون من كل لون إلى ثوب » اه » وهذا إذا كان فى وعاء واحد » وأما إِذا كان 


)١(‏ صورة بيع ما ماكه وم بره أن يرث شبئاً من عقار أو منقول ول بره منذ ورثه 
إلى أن باعه . والنض الوارد فى خيار الرؤية الذى أشار الشارح إليه ه, قوله عليه ألصلاة 
والسلام : « من اشترى شيا ولم بره فله الخيار إذا رآه» وروى أن نان ين طان رشق 3 
عنه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الم » ققيل أطلحة : إنك قد غبنت » فقال : لمة 
الخار » لأتى اشتريت مالم أره » وقيل لعهان : إنك قد غبنت ء فقال : لى الخيار , لأتى. 
بعت مالم أره » كنا بينهما جبير بن مطعم » فقضى بالخيار لطلحة » وكان ذلك بمحضر من. 
الصحابة رضى الله عنهم » ولم ينكر ذلك أحد مهم » فمامنا أن ذلك هو الفهوم من قوله 
صلى الله عليه وسلم . م إن هذا المي أعنى ثبوت خيار الرؤيهُ للاشترى دونالبائم ‏ ليس 
على إطلاقه » كا قد يفهم من عبارة الكتاب » بل هو مخصوص يا إذا باع عينا كثوب بثمن». 
أما إذا باع عينا بمين كثوب بثوب » ولم بركل واحد مهما ما يحصل له من الموض + “فإله 
الخيار يثبت لكل واحد مهما » لأن كل واحد مهما مشتر للموض الدى يفير له .. 


1/ 


20 م 


وَإن اع 2 نَ الدار فلاخ 07 و وَإِن ١‏ يشاهد ا 7 دع الأمني 
وسراو 5 04 4 الأ ا إِذا اشترى 4 لط مار أ دس ؛ اميم 


2 0 
إذا كان 0 ا 04 1 8 إذا كان 82 0 « أ يدوه 


7 7 21 2 و. - مم 
إذ كان يثرف بالذواق » ولا يسشقط خَيَّارهُ فى المقار < يُوضَف له 


فى وعاءين أوأ كثر ورأىأحدها فشايخ العراق على أنها كرؤيةالسكل » ومشارخ 
باخ على أنه لابد من رؤية الكل » والصحيح أنه يبطل برؤية البعض » كا فى 
الفيض والفتحم والبحر وغيرها ( وإن رأى من الدار) : أى ساحتها ( فلا خهار 
له » وإن لم بشاهد بووتها ) أى داخاب) » عند أبى حنيفة ؛ لأن رؤية ساحتها 
وظاهر بيوتها يوقم الل بالداخل ؟ أعدم تفاوت البيوت بالمنفعة » وعند زفر لابد 


من رؤية داخل الرووت » قال أبو نسر الأقطم : وهو الصحيح ؛ وفى الجوهرة : 
وعليه الذتوى » وف الهداية : والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عاداتهم فى 
الأبنية » فإن دورمم لم ت كن متفاوته بومئل » فأما اليوم فلابد من الدخول فى 
فى داخل الدار التفاوت ء وانظر إلى الظاهر لا يوقم العلل بالداخل » اه . ومثله 
فى الفتح وغيره » ونظر وكيله بالقبض والشراء كنظره » مخلاف رسوله . 

( وعم الأعى وثمراؤه ) ولو اغيره ( جائز ) لأنه مكاف حتاج ( وله الخيار 
إذا اشترى ) ؟ لأنه اشير ى مالم بره ( و يسةطخياره ) بمايفيدالمل بالمقصود » وذلك 
( بأنيجس لمبيعإذا كانيعرف بالجس » أو يشمهإذا كانيمرف بالشم » أو يذوقهإذا 
كان يعرف بالذو ق )لأنهذه الأشياءتفيد العم باللقصود ؟ فكا نت فى حقه عمزلة الرؤية 
( ولا بسقط خياره فى العقار ) توه مما لايدرك بالحواسالمذ كورة (حتى يوصف»ه) 
لأن الوصف أيقام معام الرؤية كا فى اس » قال فى التحفة : هذا هو الأصح من 
الروايات ؛ وقال أبو نصر الأقطم : هذا هو الصحيح من المذهب » تصحيح » 
وعن أبى يوسف : إذا وقف فى مكان لو كان بصيراً ارآه فقال « قد رضيت » 

(؟ الاب 2 ) 
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اجاز البو ؛ وَإِن شأ فسخ 2 وله الإجازة 11 كان كرد علية ا 
اس عه سس هم ءٍ مه ولاه 2 و - - 5 


عه سرهم 


له أن يردها » 


سقط غيارة» وقال لمن :+ يوك" وكيلا يتيظة وهو تراغ وهذا أغبه حول 
أبى حنيفه ؟ لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آثقاً ؛ هداية . 


(ومن باع ملك غيره بغي رأمره فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيع؛و إنشا. 
فسخ ءو) لسكن إنما (له الإجازة إذاكان المعقودعليه باقيا) وكذا الماك (وامتعاقداز 
يحالمما ) فإذا حصلت الإجازة مم قيام الأربمة جاز البيم؛وتسكون الإجازةاللاحق 
يممزلة الوكالة السابقة » ويحكون البائم كاوكيل » والمُن للمحيز إن كاز 
قاماء وإن هلك فى يد البائع هلك أمانة » ولسكل من الشترى والفضولى أذ 
يفسخ المقد قبل أن يجيز امالك ؛ وإن مات امالك قبل الإجازة انفسخ البيع : 
ولا محوز بإجازة ورثته » جوهرة . ش 


بنذ نا نا 


( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراها ثم رأى الآخر جاز له أن بردهما ) مما » 
لأن رؤية أحدما لا تتكون رؤية الآخر ؛ لاتفاوت فى الثياب ؛ فيبق الخيار له 
فا لم بره ؛ فله رده محم الميار ؛ ولا يتمكن من رده وحدهء فيردها إن شاء» 
كيلا يكون تفريقاً لاصفقة على البائع قبل القام » وهذا لأن الصفقة لا تتم مع 
خيار الرؤية قبل القبض وبعده كيار الشرط » بدليل أن له أن يفسخه بغير 
قضاء ولا رضا » فتح . 
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ومرن 


واف 111 و1 لمارا وار ينا را 

0 : إن كان عَلَ ١‏ العا ف التى 5 3 خيار اواك “و ون وحدء” 0 7 
عدار 

باب خيار العيب 


ذل 


در 


تيسق ابت رشا اموز د يك م و ام 0 

إذا اطاع الذترى على ءيس فى المبييع فو بالخيار : إن شاء اخده 
5-2 2 68 000 6م 00 0 
عدم الثمّن ) وَإِن شاع رده » و لدس 


(ومنمات ولهخيار الرؤية بطل خياره) و ينتقل إلىور ثتهكيارالشسرط كامر. 


( وءن رأى شبئًا ثم اشتراه بعد مدة ) وهو يع أنه مَرْ'» ( فإن كان) باقيا 
( على الصفة التى رآه فلا خيار له), لأن العل بأوصافه حاس! “ له بالرؤية السابقة» 
وبنواته ينبت له الأيار » وكذا إذا لم يهل أنه مرئيه امدم الرضا به ( و إن وجده 
متغيرا فله اطيار ) لأنه بالتغير صار كأنه لبر ه» وإن اخقلفا فى القغير فالقولابائع 
لأن التغير حدادث » وسيب الازوم ظاهر ء مخلاف ما إذا اختلفا فى الرؤية » لأنها 


َم حادث » والشترى يشكره 4 فالقول له هداية 8 
باب خيار العيب 


من إضافة 2 إل سدبه . 

والعيب اغة : ماتمخلوعنه أصل الفطرة السليمة ما يمد به ناقصاءفقح . وشرعاً: 
عر وده نتقصان المن وعادة التحار» كا يذ كر لصيف (| ذا اطلم المشترى على عيب 
ف البيع) كان عند البائع وير «امشترى عندالء بيع ولاعند 0 3 لأن ذلكرضا 
به 6 هداية (فوو بالخيار - إن شاءأخذه تجميم المن» وإن شاه رده) ف انلق 


العقد يقتضى وصف السلامةفمندفواته يتخير» كيلايتضرر بلزوم مالا برضى به(وايسله 


"٠ 
ابر لمي 9 5ع‎ 0 
0 أن يمسكه” وَيَأَخْدَ المقْصانَ » وكل ما أوْجَبَ ناصانَ الدْمَن فى عادة‎ 
فو عيب » والإبأق 0-6 ل فى الْرَ اش وَارِقَة > عوب فى اعخير ما ام م‎ 
فَإِذًا آم 0 لم كاي ذيث 65 6 سدم يهأودهُ 03 لاوخ‎ 


أن بمسكهو يأخذ النتصان) لما مر أنالأوصاف لايق باهائىء هن الْدنءوالبائع ,رض 
بزواله بأقل من السمى فيتضرر»ودفم” الغمرر عن المترى ممكن بالرد(وكلماأوجب. 
نقصان الْمُن فى عادة التجار فبو عيب) ؛لأن التضضرر بنقصانامالية» وذل كبا نتقاص, 
القيمة »وللر جم فىمعر كه آهل توا امكان فاحشا أر يسيراء بعدأن يكونما يعذه 
أهل :لك الصناعة عيبا فيه»جوهر:(والإباق)إلىغيرسيده الأول( والبول فىالفراش. 
والممرقة) من الولى وغيره (عيب فى الصغير) للميز الذى "نكر ليه مثل ذلاك (مالم 
يبلغ ) عدد الشترى؟فإن وح شىء منها بعد مأ بلغ عئذه : رده الأنهعيب حدث. 
عنده:لأن هذه الأشياء نخقاف صغرا وكبرا(فإذا بلغ فلس ذلات بعيب حتى يعاوده 
بعد الباوغ ) قال فى الهداية: ومعناه إذا لبرت عند البائع فى صغره ألم حدثت عند 
للشترى فى صغره بردهءلأنه عين ذاك»و إن حدثت بعد بلوغه لم بردهءلأنهغيره > 
وهذالأن سب بهذه الأشياءيختاف بالصر وال كبر فالبول ف الفراش ف الصغر لضعف 
للثانة » و بعدالكيرلداءفى الباطن» والإياق فى الصغر 1ب اللعب ءوالك سرقة للها أبالاة. 
وهمابمدالكبر عحبث فى الباطن اهءقال فى الفتمح:فإذا اختاف سببها بعدالباوغ وقبله 
كان الموحجود مها بعده غير الوجود منهاقبلهءو إذا كان غيره فلا بردبهلأنهعيب. 
حادث عنده» تخلاف ماإذاظيرت عند البائع وا المشترى فى الصخر أوظرر تعندهمابعد 
البلوغ فإ ن لهأ ن بردهبها »و إذاعر فالحم وجب أنيقررالافظ المذ كورف الختصر > 
وهو قوله «فإذًا بلغ فليس ذلك» الذى كان قبلهعند البائع ‏ بعيب 6 إذا وجد بعده عند 
المشترى .« حتى يماوده بعد البلوغ » عند لششقرى بعد ماوجدعندالبائم) وا كتنى بلفظ. 


و" 


ااه 2 .رو 


ا لك عيب فى الاير ته تب فى القلام » إلا أن يكون 
من ذاه وَاارْ واد ال 2 فى اتذارية ذونَ الْعُلام »و إذا حدث عند 
المشترى ءيس" اط ام علَءَيِبٍ كان عند لي 00 أن يراجم ُثُمآن 
اتيب 00 بع إلا أن يَراضى الْبّا: م أن ادر عيبو » وَإنْ 

ا رى 0 8 ا رحد بو ير عيبا رَجَعْ 00 » دَإن حاط 0 سك 


3 2 هِ 


المعاودة لأن المعاودة لا تسكون حقيقة إلا إذا امد الأمر “اه . (و اببخر ) ننالغم 
( والدفر ) بالدال المهملة ‏ ثنن الإبط وَكذا الأنف » در عن اليزازية ( عيب فى 
الجارية)مطلقاءلأن المقصود منها قد يكون الأستفراشء رهما لان ,ه(وليس بعيب 
فى الفلا ) لأن المقصود هو الاستخدام » ولا مخلان به ( إلا أن يكون مزداء) 
أو يفحش بحيث بمنم القرب من المولى ( والزنا وولد الزنا عيب فى الجارية ) لأنه 
مخل بالمقصود وهو الاستفراش” وطلب الولد ( دون الغلام ) لأنه لامخل بالمتصود 
وهو الاستخدام » إلا أن يكون له عادة لأنه ذل بالخدمة . 

(وإذا حدث عند المدترى عيب ) فى شري )م اطلع على عيب كأنْ عند 
البائع فله أن برجم بنقصان العيب » ولا برد البيم ) لأن فى الرد إضرارا بالوائع » 
لأنه خرج من من ماسكه سا وصار معوداء فأهة: »و[ سكن لا رك 2-3 ن دفع الضررعنه 6 
فتعين الرجوع بالتقصان ) إلا أن برضى الهائم أن اذه نعوبية ( أنه أسقط حفقه 
(وإن قطمع المشترى الثوب فوحد به عيبا رجع بالعيب)لامتناع الرد بالقطم» إلاأن 
بقبله البائع كذلك كا مر ( وإن خاطه أو صبنه ) بأى صبغ كان (أوا تالسويق 
بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بالزيادة ( وليس للبائع أن 

. 4 2 3 
.يأخذه ) » لآنه لا وجه للفسخ بدونهاء لأنها لا تنفك عنهءولا معها لصو لالر با 


"2 


227 له ص 2 0 -< م اسم - 5 

ون اشْتَرى عَبِدَا فأَمْتَقه أو مات ؟/> اطلم” على ءوس رَجَمَ ينقصّائر » فإن. 
لز حل عه 7 00007 7 2 5-5 

أل الْمُشْثرَ ى الْمَئْدَ أ كن طَام) فأ كله لم يراجم عَليو _بثئه فى قال 


ألى اده 04 وَقَآل 1 و يوسف وخمد : لدع 


لأنها زيادة بلا مقابل » ثم الأصل : أن كل موضع للبائم اعد ميا لا يرجع 
بإخراجه عن ملدكه ؛ وإلارجع » اختيار ( ومن اشترى عبذا فأعتقه ) مجانا 
(أو مات ) عنده ( ثم اطام على عيب رجع بنقصانه ) أما اموت فلان املك 
يفتهى به والامتناع منه حكى” لا بفعله » وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا برجع 
لأن الامتناع بقءله فصاركالقتل » وفى الاستحسان يرجع » لأن المئق انتهاءالملاك 
فكان كالموت؛ وهذا لأن الشىء يتقرر بانتهائه؛فيجعل كأنالمللك باقوالرد متعذر 
هذاية. وقيدنا المتق بكونه مها الأنهلو أعيته على مالل ترح م بشى ٠‏ (فإنقتل المشترى. 
المبد)'لشترَى (أو كان طماما فأ كله )أو و وبا فلبسه حتى تخرق» ثم اطلم على عيب 
0 يلرجع عليه بشىء فى قول ألىحنينة) لتعذر الرد بفءل مون منه فى المبيم )فأشبه 
البيع والقتل (وقال أبو بوسف وعمد : يرجم) استحساناء وعليه الفقوى: تحر . ومثله 
فى النهاية»وفى الجوهرة:وانخلاف إعا هو فى ال كل لا غيرء أما القتل فلاخلا فأ نه. 
لابرجع إلا فروايةعن أبى يوسفءا هءةإن أ كل بعض الطعام مع بالعيبفكذا 
الجواب عنده» وعندها يرجع بنقصان العيب فى السكل»وعنهما أنه بردم بق و رجع 
بنقصان ما أ كلءونقل الروايتين عنهءا المصنف ف التقريب:ومثله ف الهداية »وذ كر 
فى شرح الطحاوى أن الأولى قول أبىيوسفءوااثانية قولتمد» كاف الفتح. والفتوى 
على قولتمدكا فى البحرعن الاختيار وامخلاصة؛ومثلهفالنهاية وغايةالبيان والحتى. 
واثخانية وجامع الفدولين»و إن باع بعض الطمام ففى الذخيرة أن وئرهالا بردمابق 
ولابرجع بىء »وعن تمد برد مابق ولابرجم بنقصان ماباع»كذا فىالأصلءاه. 


ايف 


وَمَنَ ءَ عند قباعة ه المشترى : ٌّ عَايْو يعيب « إن 00 عضا القاضي. 
و 66 ّ د 


لمر 


فل أن رده عل بائعر» و إن قبله بير قَضَاه القَاضى فلن أن و2 
وَمَنِ اشْترَى عبد وَشَرَط الْبَرَاءة من 572 عيب فلس له أنْ سيب 7 
وَإِنْ س5 ليوب و مده . 

قال فالتصحيح : وكان الفقيه أبو جمفر وأبو الليث تيان فى هذه المسائل بقول 
عمد ؛ رفتا بالناس » واختاره الصدر الشهيدءاهء وفى جامع الفصولين عن الخانية : 
وعن تمد لا يرجم بنقصان ما باع » و يرد الباق نحصته من الْْن » وعليهالفتوى » 
اه. ومثله فى الولوالجية والجتتى والمواهب.والحاصل أن المنتى به أنه أو باع البعض 
أو أ كله برد الباق و يرجع بنقص ما أ كل » لاما باع ٠‏ فإن قيل: إن المصربه 
فى المتون أنه أو وجد ببعض المسكيل أو الموزونعيدلهرد م كله أو أخذه »ومفغهومه 
أنه لبس له رد المعيب وحده . أجيب بأن ذلاك حيث كان كله بايا فى ملكه » 


بقرينة قوم  :‏ له رده كله » أو هو مبنى على قول غير عمد . 


( ومن باع عبداً )أو غيره ( فباعه المشترى ثم رد عليه بعيب ؟ فإن قبله 
بقضاء القاضى ) ببينة أو إباء أو إقرار » هداية ( فله ) أى البائع الثانى ( أن برده 
على بائمه ) الأول ؛ لأنه فسخ من الأصل » لمل البيم كأن ل يكن ( وإن قبله 
بغير قضاء القامى فلس له أن برده ) لأنه بيع جديد فى حق ثالث » وإن كان 
فسخاً فى حقهما » والأول ثالثهما » هداية . 

( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( وشرظ البراءة من كل عيب فليس .له أن 


رده لمعيب ( مطلقًا 6 +وجود وقت العقد أو حادث ٠‏ قبل أله -00ظ ) وإن ا" لمم 


العيوب و مها ( 0 ؟ لأن البراءة عن الحقوق الحبولة كديسة ؟ ؟ لعدم إفضائها إل 
المنازعة . 


ع" 


إذا كن أَحَدُ الْموّ ضَيْنِ أو كلاما . عَرَما فاليم . سد » كالبتع . بالمية 
أر بالك ) أو باتطدر أو باط 2 برء وكذيك إذا كان ء غير د عوك كار » وَبيم 
4 الوَاد وَالْمُدَبر لكاتب 3 : 


باب البيع الفأسد 

المراد بالفاسد المنوع » مجازاً عزفياً ؛ فبعم الباطل والمكروة » وقد يذ كر 
فيه بعض الصحيح تبعأ » در . 

ثم هذا الباب يشتءل على ثلاثةأ نواع : باطل ء وفاسد » ومكروه ؟ فالباطل: 
مالا يكون مشروعاً بأصله روَضفه » والفاسد : ما يكون مشروعاً بأصله دون 
وصفه » والمكروه : مشروع بأصله ووصفه » لكن ور شىء آخر مهي بعنه. 
وقد يُطّاق المصنفالفاسدعلى الباطل ؟ لأنه أعم ؛ إذ كل باطل فاسدء ولاعكس» 
. ومنه قوله : ( إذا كان أحد الموضين ) : أى المبيع أوالمُن ( أوكلاها بحرما ) 
الانتفاغ به ( فالبيع فاسد ) : أى باطل » وذلات ( كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخجر 
أو باعلنزير) قال فى الهداية : هذه فصول جممها» أى فى حك واحد - وهو 
الفساد ‏ وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله » فنقول : البيم بالميتة والدم باطل ؟ 
لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشياء لا تمد مالا عند 
أحد » والبيع باحر واعيز بر فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة الملل بالمال ؛ 
فإنه مال عند البعض » اه . ( وكذلك إذا كان ) أحد الموضين أوكلاههما ( غير 
ملوك ) لأحد ( كالخر ) فالبيم باطل ( و بي أم الولد والمدبر ) المطلق (والمكاتب 
فاسد ) : أى باطل ؛ لأن استحقاق الحرية بالمتق ثابت” لكل منهم محبة 
لازمة على المولى . فتح »قال فى الحداية : ولو رضى المكاتب بالبيع ففيه 


تف 


ولا 0 25 امك اف المتاى ولا , هم الطير ف العو اممو ل 0 52 م طئل 


وَلا التعأرج 0 ولا , 3 م ان فى المرع و 5 العدُوف 0 9 له من 


3 
واب ( وَجِذع !ف قف ف سف 3 0 القأنص وَبئم الز رَابنة_وَهَوَ عم 0 


روايتان »والأظهر الجواز» اه . أى إذا بيم برضاه ؛ لتضمن رضاه فسخ السكتابة 
قبل المقد» بخلاف إحازته بعد المقذ » جوهرة 

( ولا يوز ) : أى لا يصح ( بيم المك فى الماء ) قبل صيدهء لأنه بيع 
ا النين لدو ١‏ ونيد لع الى اي ولا يؤخذ منه إلا يحيلة ؛ لامدن عن 
التسلبي ون أغذ بدونها صم وله الخيار ؛ لتفاوتها فى الماء وخارجه ( ولا بيع 
الطير فى الذواء ) قبل صيده ؛ أو بءده ولا لاجم بعد إرساله ؛ للا تقدم » و إنكان 
وطير و مرجع صح »وقيل : لا( ولا يجوز يم لحل ) : أى الجنين فى بطن المرأة 
( ولا النتاج ) : أى نقاج الجل » وهو حبل اليلة وجزم فى البحر ببطلانه ؛ لعدم 
نحقق وجوده ( ولا بيع الابن فى الضشرع ) وهو لذات الظاف واللف كالتدى 
للمرأة ؛ الغرر ؟ فمساه انتفاخ » ولأنه ينازع فىكيفية الحاب » ورا بزداد 
فيختلط المبيع بغيره ( و ) لا ( الصوف على ظمر الغنم ) ؛ لأن موضم القطع منه 
غير متعين » فيقم التنازع 00 القطم » ولو سل البائع اللبن أو الصوف يعد 
المقد لا يحوز ولا ينقلب صميحاً » جوهرة ( و )لا بيع ( ذراع من ثوب ) يغسره 
التبعيض ( وجذع ) معين ( فى سقف ) لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر »فلو قطع 
الذراع من الثوب أو قلع الجذع من السقف و 3 قبل فسخ المشترى عاد صحيحا » 
ولول بضره القطمكذراع من ثوب كرياس أو درام معينة من نقرة فضة جاز ؛ 
لانتفاء المانم ؛ لأنه لاضرر ف تبعيضه » وقيدنا الجذع بالمعين لأن غير المعين 
لا ينقاب صميحاً وإن قلعه وسامه لاجهالة ( و ) لا ( ضر بة القانص ) وهومانخرج 
من الصيد بضرب الشبك عالأنه محوول ( و) لا ( بيع المزابنة » وهو بيم القْر) 
بالمثلئة 0 لأن ما على رءوس النحل لا إسعى تمر ان رطب » ولا اسعى مرا 


>33 


- 
م- 


دوس الشخل ِخَرْ صر 0 ات لا يتحوز ز البْئم .' بِإلْعَاء 0 َاممَسَة 
ولا ب 0 00 سا ون نو بان » ومن 0 عَبْد اقل أن ” يغتقه ' الْمُشترَى » 
ويد ةا يه آذ 6ع أَمَة على أن يَمْتوادهاً , لبي يده 2و 


إلا الذرذبيد الجفاف (على رؤوسالتخل مخرصه):أى مقداره دز رأ ومين (مراً) 
لنهيه >لى الله عليه وسلم عن المزابنة واللحاقلة » فالمزابنة ما ذ كرناه » والحاقلة: بهم 
الحنطة فى سنبلها محنطة ءثل كيلها خَرْصاً ؛ ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه » 
فلا بحوز بطريق االخرص 6 يا إذا كانا موضوعين على الأرض 4 وكذا المنب 
بالز بيب على هذا ل هداية 0 ) ولا يجوز البيع بإلقاء الجر ) من ل شترى على 
السلعة المسامة 590 (والملامسة ) طامئه يض 6 والمنابذج لهأ من ن اابائع : أى طرحها 
للمشترى » وهذه ببوع كانت فى الجاهلية » وهو أن يتراوض 0 على ساعة : 
أى يتساومان » فإذا لمسها امشترى أو نبذها إليه الوائع أو وضم عليه للشترى 
حصاة ازم البيم » فالأول بيع اللامسة » والثانى اننابذة » والثالث إلا الححر » 
وقد نهى النى صلى الله عليه وس عن بيع اللامسة وامنابذة » ولأن فبه تعليقاً 
بالخطر» هداية : أى لأنه عنزلة ماإذا قال : أئة ثوب أسته أ وألقيت عليه ححر ا 
أو تبذته لك فول بعته »فأشيه التهار ( ولا جور بيعم ثوب دن “وبين ) 1 جالة المبيع» 
ولو قال «على أن بالجيار فى أن بأخذ أيهما شاء 0 عاز ابيع استحسانأ هداية . 

( ومن باع عبدا على أن يدثقه المشترى »أو يديره» أو يكاتبه ) أو لا رجه 
عن ملسكه ( أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فأسد ) لأن هذا بيع وشرط » 
وقد نبى النى على الله عليه وسلم عن بيع وشرطء ثم جملة المذهب فيه أن يقال: 
كل شرط يقتضيه المقد كششرط الملك للاشترى لا يفسد المقد » لثبوته بدون 
الشرط 2( وكل شرط ليا قتصيه المقد وفيه متقمة ة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه 
وهو من أهل الاستحقاق يفسده »كشرط أن لا يبيع المشترىالعود اميم » لأن 
فيه اده غارية عن العوض » فيؤدى إلى الربا » أو لأنه ,قع بسببه المنازعة 

. من حق العربية أن يقول « المسومة » مثل المقولة » والفعل سامها بسوءها‎ )١( 


"0 


وَكَذَلِكَ ل 3 طٍُ أن ملتخدمة 3 ور َال أنه 
1 أوصلّ أ 0 نا افر طَّهُ الُْشترِى ور 3 لأ مبدى 00 هديق 0 
و “ن باع 5 7 أَنْ لا 7 آ إلى رَأْس اا عر بي لبي فأسد ومن 27 جارية 
إلآ 0 ف اليم ؛ دمن ادْرَى 7 ب عل أن 0 3 م و يَخِيطه” كيم 
أوقباء أ نثلاً َل أَنْ يَدْذوَها 1 شرك لبهم سل : 


يَمْرَى المقد عن مقصودهء ولو كان لابقتضيه العقد ولا منفمه فيهلأحدلايفسده » 
هو الظاهر من المذهب » كشرط أن لا يبيم المشترى الدابة المبيعة علأنه انعدمت 
المطالبة » فلا يؤدى إلى الر با ولا إلى المنازعة » هداية ( وكذلك ) : أى البيع 
فاضد ( لو باع عبدا على أن يستخدمه البائم” شبراً) مثلا (أو دارا على أن يسكنما) 
كذيك ( 3 #لى أن يقرضه المشترى درها , أوعلى أَنْ مهدى ‏ له هدية ) لأنه 
شرط لايقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين(ومن باع عيئا على أنلابامها 
إلى رأس الشهر فالبيم فاسد ) ؛ لا فيه من شرط فى التسليم المستحدق” بالمقد 
( ومن باع جارية إلا حملها فسد البيم ) والأصل : أن مالا بصع إفراده بالعقد 
لا يصح ا-تثناؤه من المقد » والجل من هذا القبيل » وهذا لأنه منزلة أطراف 
الحيوان » لاتصاله به خلقة » و بيم الأصل يتناولما » فالاستثناء يكون على خلاف 
الموجب » فلم يصح » فيصير شرطا فاسدا » والبيع ببطل به » هداية (ومن اشتركن. 
و على أن يقطعه البائم و مخيطه قيصا أو قبا ) بنتح القاف - فالبهم فاسد 
لأنه شرط لا يقتضيه الءقد » وفيه منفعة لأحد المتعاقدين » ولأنه بصير صفقة فى. 
فى صفقة ؛ هداية ( أو نعلا ) أى صرما » نسمية له باس ما يؤل إليه ( على أن 
محذوها أو ؛ يشركها فالبيم فاسد ) أى يضم عامها الشُرَالة - وهو السير - قال 
فى الهداية : وما ذ كره جواب القياس » ووحيه ما بينا 29 »© وف الاستحسان 


)١(‏ بريد ما ذكره فى النوع الذى قبله » من أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة 
لأحد المتعاقدين . 


م 


اليم إلى الثيروز وَامهَرَجَان ور النمرى وَْطَر التهود ‏ إذا لم برف 
التتبايمآن ذيات فأسد » ولا يحور بع إلى اكتصاد والدباس والقطاف 
وَقدُوم الاج » إن َرَاضَيًا بإمقاط ل الأجَلٍ كن أن اعد اماس فى الأصاد 
والديأس وكبلَ ة لو الاج ا اليم . 

وإِذًا فَبَضَ امُشترى ليم ف - ا 3 البأئم وق الْمَقَدِ 
عَوَضآَنِ كر واحد 4 مال ملك المح ورمع ممه يمه 2 


يحوز: للتعامل فيه » فصار كصيغ الثوب ء وللتعامل جوزنا الاستصناع » اه( والبيم 
إلى التيروز) وهو أول يوم من الر بيع ( والبرجان ) أول يوم من الخر يف 
(وصوم النصارى وفطر المبود إذا لم يعرف المتبابعان ذلك فاسد ) لجبالة الأجل » 
وهى مُفْضِية إلى المنازعة » لابنتائه على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه » لكونه 
معلوما عندهما » أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا فى صومهم » 
لأن مدة صوههم بالأيام معلومة » فلا جهالة » هداية ( ولامجو ز البيع إلى الخصاد 
والدياس والقطاف وقدوم الحاج ) » لأنها تتقدم وتتأخر ( فإن تراضيا ) بعده» 
ولو بعد الافتراق خلافا لما فىالتنو بر (بإ-قاط الأجل قبل) حاوله ؛ وهو ( أن يأخذ 
الناس ف الحصاد والدياس وقبلقدوم الحاج) وقبل فسخ المقد( جاز البيم) وانقاب 
سميحا » خلافا لزفر » ولومضت المدة قبل إبطال الأجل تأ كد الفساد » ولاينقاب 
ارا إجماعا » كا فى الحقائق » ولو باع مطلقا ثم أجل إليها صح التأجيل » كم 
وكفل إلى هذه الأوقات »ما فى القنو برء وقوله تراضيا» خرج وفاقاء لأن من 
له الأجل يستبد بإسقاطه » لأنه خالص حقّه, هداية . 

زو إذا قبض الشترى المبيع فى البهم الفاسد ) خرج الباطل ( بأمر البائم ) 
صسر بحا أو دلالة » يأنقيضهفى ناس الدقدمحضرته(وفالءةدعوضان كل واحد مهما 


مال مالك لبهم ) بقيمته إن كان قيميا ( وأزمقه قيمقه ) يوم قبضه عندهما » لدخوله 


الى 


ولكل واحر ب نَ المتماقدين و 2 0 فإِن بأعه الْمُشبرَى 1 2 0 


ومن 5-3 5 حَرٌ وعد ً: وَعاوَة د ا وممِتَة ة بع ليح فيهما 0 مع 


َس عيْد د دير أو يده وعَبدِغَيره ومح المَقدى المبد بحطته ته م لمن 5 


ونخم رول لس َي 421 عَايه 4 سل عن ل 6 وعن السومر : 


عل سم غير ظ 


فى ضمانه يومئذ » وقال حمد : يؤم الاستهلاك كا فى مختاف الرواية لأنى الليث » 
ومثله إن مثايا » وهذا حيث كان هالكا أوتعذر رده » و إلا فالواجب رد عينه 

( ولسكل واحد من المتعاقدين فْحّه ) قبل القبض » و بعده » مادام ماله » 
دوهرة » ولابشترط فيه قضاء قاض (فإن باعه ااشترى نفد بوعه ) وأمئنم الفسخ» 
لتعلق حق الغير به . 

((ومن جمع بينحر وعبد أوشاة ذكية وميقة بطل البيع فبهما) قال فى الينابيع : 
هذا على وجبين : إن كان قد سبى لما ثمناأ واحداً فالبيخ باطل بالإجماع » و إن 
سبى لكل واحد مهما ثمناً على حدة فك ذلك عند ألىحنيقة » وقالا :جاز ابببع 
فى المبد والذ كية و بطل فى الأر واليقة » قال فى التصحيح : وعلى قوله اعتمد 
الحبو لى وااسنى والوصلى ( وإن جمع بين عبد ومدبر) أو كاتب » أوأم ولد 
) أو )جمع بين ) عبذه وعبد غيره صم العقد فى العبد بحصته من المن ( لأن مدير 
محل للبيع عند البعض فيدخل فى المقد ثم مخرج » فيكون البيع بالخسمة فى البقاء 
دون الابتداء » وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل مم رعاية حق المدبرء ابن كال . 

( ونهى رسول الله صلى الله عليه وس عن النحش ) وهو : أن يزيد في المن 
ولأ انرا برغب غير (وع نالوم على سوم غيره) وعن انلعلبة على خظبة 
غيره » لا فى ذلات من الإحاش والإضمرارء وهذا إذا تر تراضى المتعافذ ا نعلى مباغ م اأساومة 
فإذالميركن أحده إلى الآخر_موعو . بي من بز يدفلا بأس بععلى مانذكره » وماذ كرناه 


م 


9و 


وعن' ناتى الاب » ودَنْ يم الاذر لاجَادى » ودن. اليم عند أذان 


٠ 5 3 3 5‏ 0 مم2 
اللممّة » وكلة ذلك يكرَه ولا يفسد به الْمَقد . 
هرت سسهة ٠‏ مق وعد رم 2 0 هي 6م 8 
وهدن مَلاك مأو كين صؤير لل اددما دو رحم معدرمم كن الآخر لم 
الكل سيم 


٠.‏ ا ا 000 ]سار 
يفرّق بينهما » وكذلك إن كان أَحَدها . 


هو تمل النبى فى النسكاح » هداية (وعن تلت الجلب) : أى الجلوب عأوالجالب » 
وهذا إذا كان يضر بأهل اابلر » فإن كان لايضضر فلا بأس به إلا إذا ليس السعر 
على الواردين لما فيه من الغرر والضرر ( وبع الحاضر) وهو المي ف المصر والقرى 
( للبادى ) وهو لمق فى البادية » لأن فيه إضرارا بأهل البإ » وفى الهداية تبعا 
لشرح الطحاوى : وصورته أن يكن أهل البإ فى قحط وهو ببمعمنأهل البدو 
لي فى المن الذالى » اه . وعلى هنذا اللام عءنى «من» أى : من البادى » وقال 
الملوانى : صورته أن يىء البادى بالطعام إلى المصر ء فلا يقركهالسمسار الحاضر 
يبيعه بنفسه » بل يتوكل عنهو يبيعهويخلى على الناس» ولو ترك ارخ ص على الناس » وعلى 
هذا قال فى الحتبى:هذا التفسير أصح : كذاف الفيض ( وعن البيع عند أذان الجمة ) 
الأول»وقدخص منامّن"لاجممةعليه .فتح” (وكل ذلك) المذ كو رمن قوله2 ومبى 
رسول الله صلىالله عليه وسل» إلىهنا ( يكره ) محر يماء لممر ب النهى ( ولايقسد 
به المقد ) فيح ب الْدُنء لاالقيمة » و يثبت المللك قبل القبض» لأن النهى ورد لمنى 
خارج عن صاب المقد جاور له » لالممنى فى صاب العقد ولافى شرائط الصحة » 


فأو حب الكر اهةىلاالفسادءوالمرادمن صاب الءقدالبدلو الميدل» كذافىغاية البيان . 

) وهدن دك ) بأ سالب كن (يماوكين صغير بن أحدها ذو رحم رم من 
الآخر)من الرحمرء و به خرجالحرم من الرضاعإذاكان رحأ كابنالعم هو أخ رضاعا 
(يغرق بيمهما) بيع ونحوه » وعبر بالننى ميالغةفى النمعنه( وكذاك إن كان أحدها 


) فى سخة ( منح‎ )١( 


فى 


55 - اس اع ماس عسل ا 1 1 50 2 قف 
0 والاخْرٌ صذيرا 0 فإن فرق يممأ ره 2 دلاكث وحاز اليم .» وإن 
كانا كبيرن فلا بأس بالثفر يق يتما . 

باب الإقالة 


8 السك صا لوس 


الإقالة جَايرة في الْمَيْع 


كبيرا والآخر صغيرا ) لأنالصغير يستأنس بالطغير والسكبير » والسكبير يتعاهده » 
فمكان فى بيع أحدها قطم الاستثناس والمنع من التعاهد » وفيه ترك المرحمة على 
الصغار » وقد أو عد عليه » ثم المنع معلول بالقرابة الحرمة للنكاح ؛ حتى لايدخل 
فيه حرم غير قر يب ولا قر يب غير حرم ولا الزوجان ى جاز التفرريق بدمهما ؛ 
لأن النص ورد مخلاف القياس فيقتصر على مدر ده » ولا بد من اجماءهما فى 
ملكه » <تى لو كان أحدها له والآخر اغيره لا بأس بيع واحد مهما » ولو 
كان التفر يق محق مستحق فلا بأس به : كدفع أحدهما بالجناية » و بيعهبالدين ؛ 
ووؤة بالعيكة؛ لآن المنظور إليه دفم الضرر عن غيره » لا الإضراربه » كذافى 
الهداية ( فإن فرق يبنهماكره له ذلك ) لما قلناه ( وجاز البيع ) ؛ لأن ركنالبيه 
صدر من أهله فى مله ؛ و إعا الكراهة لممنى محاور» فشابه كراهة الاستيام ؛ 
هداية ( وإن كان كبيرين فلا بأس بالتفر يق بننْهما ) ؛ لأنه ليس فى معنى 
مأ ورد به النص » وقد ىه أنه عليه الصلاة والسلام درق بينمارية وسير بن6 : 
وكانتا أمتين من ع هداية . 
باب الإؤ.لة 

( الإقالة ) : مصدر أقله » ور بما قالوا : اله البييع تقد شاد رهن الك 
قليلة » تار » وهى لغة : الرفع » وشرعا : رفع المقدذ) جوهرة . 

وهى(جائزةفى البيم ) بلفظين ماضيين أوأحدهماءستقبل » كالوقال: أقلنى ؛فقال 
أقلتتك ؛ لأن المساومة لاتجرى فى الإقالة ؛ فكان تكال_كاسم» ولايتعين مادة قاذ 


03( أهديتا إليه 5 فأعطى سيررئث لحسان و ثابت 0 واستبق مارية وهى أم إراعم ٠.‏ 


ذف 
-ءع# 


ثلٍ المّمّر الأول » فإن صَرَا قل مِنْهُ أو أ كر فالشرط يأطل” » وترثة 
مِثْلَ الثم الأول 2-6 فخ ف حَق المتعاقدن نع جود فى م 
دا فى قوال ألى حَنوفة « وهلاك امن ل م ف لانلة 2« وهلالك لبي 
ِ: مقع تم منها » فإن هلك بشض / المبيسع جَارَتَ الإكلة فى باقيه . 
لام » بل لوقال : ترركت ابيع وقال الآخر : رضيتءأو أجزت_نت . و يجوز 
قبول الإقالة دلاله" بالفمل » كا إذا قطمه قيصافى قور قول المشترى : أقلقك » 
وتنعقد بفاسسختك وتاركتك ؛ فتح (عثل الْدْن الأول) جنسا وقدرا ( فإنشرط) 
أحدها ( أثن منه ) : أى الْمّن الأل » إلا إذا حدت ف المبيع عيبعند المشترى 
فإنها نصح بالأقل ( أو أ كثر ) أو شيا آخر أو أجلا ( فالشرط باطل ) والإقالة 
باقية ( و برد مل اله الأولا) حةيقا لممنى الإقالة . 

(وهى):أى الإقالة ( فسخ فى حق المتعاقدين ) حيث أمكن جمله فسخاء 
وإلا فييطل ( بوم جديد فى حق غيرهما ) لو بعد القبض بلفظ الإقالة » وهذا 
(فى قول أبى حنيفة) وعند أبى يوسف بيع إلا أن لا يمكن جمله بيمافيجمل فسنخاً 
إلا أن لايمكن فيبطل»وعدد ممد هو فسخ إلا إذا تمذر جعله فسخ فيجمل بيماإلاأن 
لا مكن فيبطل » هداية . وف التصحيح : قال 000 : والصحيح قول 
أبى حنيفه » قلت : واختاره البرهانى والندنى وأبو الفذل الموصلى وصدر 
الشريمة » اه . وقلنا « لو بعد القبض بلفظ الإقالة » ؛ ؛ لأنها إذا كانت قبل 
الب كانت فخا فى حق الكل فى غير العقار» فلو بلفظ المفاسخة أو المتاركة 
أو التراد لم تسكن بيما اتفاقا » ولو يلفظ البيع فبيع اتفاقا . 

( وهلاك امن لا عنع سمة الإقالة ) كا لا ينع صمة البيع ( وهلاك المبيم 
يعانم منها ) ؟ لأنه حل البييع والفسخ ( فإن هلك بءعض المبيع جازت الإقالة 
فى ياقيه ) ؛ لقيام المبيم فيه » ولو تقابضًا موز الإقالة بعد هلاك أحدهماء ولاتبطل 
بهلاك أحدها ؛ لأن كل واحد منهما مبيع » فسكان البيع باقيً » هداية . 


فى 


باب اأراحة والتوليّة 
المرَابحة : ع مَامَلَكْهُ بالتقد الاو لر بالئتن 43 ل مم زِياقو 
ربحر 5 وَالتَا لَه : 0 اتلك" امقر الاول يلمر 07 
من غَير زيادة - : ولا ب الابيد وَل العو ليه 7 كرون 
اأموض 2 سل 5 تجوز زُْ أنْ 25-8 إلى رأس الال أَجْرَة القَصَّار 
والصّبّاغ ارا وَالْفدلٍ ؛ وأجرة تقل الطّتاع » وَلكرة 0 70 
يكذاء ولآ تقول" : 


باب المراحة والنولية 

شروع فى بان امن بعد بيان المثمن 

(امراحة) : مصدر راب » وشرعا ( نقل ماماكه بالعقدالأول بالمّن الأول ) 
ولوحكا كالفيمة » وعبر به لأنه الغالب ( مع زيادة ربح » والتولية ) : مصدر 
ف غيره : جعله وليا » وشرءا:(نقل ماملكه بالعقد الأول باون الأول) راوكما 
كا مر ( من غير زيادة رح ) ولا نقصان . 

( ولا نصح أراحة ولا التولية حتى يسكون الموض ماله مثل ) ؛ لأنه إذا 
لم يكن له مثل فلو ملكه ملسكه بالقيمةوهى عجهولة»ولوكان المشترى باع مراحة من 
يلاك ذلك البددل وقد باعه بر بح درام أو بشىء من السكيل موصوف جاز؛لأنه 
بيقدر على 1 عا يما التزم » هذاية . 

(ويوز أن يضي ف إلى رأس الال أجر #القصاروالصباغ والطر از)باا 0 ع 
الثوب (والفتل وأجرة حمل الطعام) لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأ سالمال 
فى عادة التدار» و لأن كل مابزيد ف المبيم أو فى قيمته دق به . هذاهوا الأصل 
وما عددنا مهذه الصفةءلأن الصبغ وأخواته يزيد فى العينءوا+ل يز يدفى/لقيمة»إذ 
مختاف القيمة باختلاف السكان»هداية (ول-كن يقول:قام على بكذا »ولايقول : 

(؟ الاب ؟) 


ىق 


اشْريته _بسكذاء فإن اطام الْشرَى كل خيّانة فى المرَابَحَة 6 
عد 0 0 0 مَاء 00 0 0 , إن شاه دم 1 3 
0 نيا 3 20 2 0 مط ل 3 ومن 8 0 5 عل 


كم سارو آم سورهم لخ >5؟ سر 
7 انيعة حى تقيصة 26 


أشمريته بكذا ) كيلا يكون كذباء وسَوؤق الغنم عنزلة الجل» مخلاف أجرةالراعى 
وكراء ببت الحاظل ؛ لأنه لابزيد فى العين 0 


(فإن اطام المشعرى على خيانة فى المراحة) بإقرار البائم أو بر مّانِ أو تكول 
(فبو): 7 المشترى ( بالحيار عند أبىحنيفة : إن شاء 0 مجميع الذّن » وإن 
شاء فسخ ) افوات الرضا ( وإن اطلع على خوانة فى القولية أسقطها امشكرى من, 
الئْن) عند أبى حنيفة أيضا ؛ لأن لولم عل فى التولية لاببقى تولية؛ لأنه يزيد على 
ان الأول فيتفير التصمرف فيتعين المط ء وف المرايحة لولم يحط ببق مرايحة»و إن 
كأن يتفاوت الر بح فلا يتخير التصرف » فأءكن القول بالتخبير» فلو هلاك قبل أن 
بره أو حدث فيه ما عنم الفسخ يازمه جميم المّن فى الروايات الظاهرة » هداية 
( وقال أو يوسف : #ط فمهما ) لأن الأصل كونه تولية ومراحة » وطذا :نمقد 
بقوله : وأيتتك بالدّن الأول » أو بعتنك مراة على ادن الأول إذا كان معلوما» 
فلا بد مى البناء على الأول » وذلك بالحط » غير أنه حط ف الغواية قدر انليانة 
من رأمرامال » وف اأراحة منه ومنالر بح (وقال تمد:لا يحط فيهما) لأنالاعتبار 
للنسمية لكونه معلوما » والتولية والمراحة تروريج وترغيب فيكون وصفاً مرغوبا 
فيه كوصف السلامة » فيتخيث بفواته . قال فى التصحيح : واعتمد قول الإمام 
النسئة وابرهانى وصدر الششراعة . 


( وةن اشترى شيا ما ينقل و يحول ل بحر له :يمه حتى يةبضه ) ؛ لأن فيه 


و+ 


ل ا دفل عم الهس 4 اس وج رع نت ماك 
وبحور بم العقار قبل القبض عند الى حنيعه وَالى توما . وَقَال 
اسار اله 


4 20 2 25 2 7 1 ئ ا 


دك اسع مد سيم اي سمس ران روه 
اه ٠‏ اكنال أو اتزنه باء 55 3 موازةة ؛ ل" يتحر 


غرر انفساخ المقد على اعتبار الملاك (و يجوز بيع المقار قبل القبض عند لى حنيفة 
وأنى يوسف ) » لأن ركن اابيم صَدَّر من أهله فى ححلهءولا عَرَرَ فيه,لأن الملاك 
فى العقار نادرء مخلاف المنقول» والغرر المنهبى* عنه غرر انفساخ المقد »والخديث 
معلل بهذا » هداية ( وقال عممد: لا يموز ) رجوعا لاطلاق المديث 27 واعتيارا 
بالمنقول , هداية.قال فى التصحيح:واختار قول الإمام مَنْ ذ كر قبل (ومن اشترى. 
مكيلا كايلة أو موزونا موازنة) يعنى بشرط السكيل والوزن (فا كتاله) المشترى. 
(أو لزنه ثم باعه «ككايلة أو موازنة لم يحز للمشترى منه ) أى للاشترى الثانى من. 
المثعرى الأول ( أن ببيءه » ولا أن يأ كله حتى يعيد السكيل والوزن ) ؛لاسثمال 
الزيادة على المشروط » وذلك لبائم» والتصرف فىمال افير حرام؛ فيجب التحرةر 


عنه » مخلاف ما إذا باعه از قَةَ لأن الزيادة لهء هداية . ويكنى كيله من البائم 


ا 131 100010101001011 تم 


)١(‏ الأمديث الذى ورد ني هذا الوضويع هو أنه عليه الصلاة وااسلام : 2 نهى عن نم 
مالم قيض » ام 0 ٠‏ ن فأحذه ادرو وقال “إن لقم يغرق' بين 
المقار والمنتول , فيكون بيع كل مل ل قيقة ييا عنه » وأما أبو حت يفة وأبو بوسف 
فتالا : إن الملة فىهذا اانهى كون 00 قبل ا الهلا فيسكون المقدط شفا الانفساخ 
إذا تبين هلاك المبيم » وما كان الحلاك فى المنقول قريب الاحمال والفلاك فى المقار نادرايهان! 
الحديث على خصوص النقول 3 رجوعاً إلى العلة الى من أجلها ورد المهى 2 وم يجمل العقار 
ما يتناوه النهىلأن العىء النادر لايحفل به » فلا يكون له حم الثى*المتسكرر القريب الوقووع 


و 2 0 5-5 5 م ره 2 0 لم مي 8 م ص 
ا 5 00 0-0 5 , بكم يكت 1 ا 

6 1 م-” 5 م - هه 

7 صَانَ م « وَكُل د دن عا إذَا أ أدله صاحبة صا مو حلا إلا 


الْعَر , ض ؛ فإنّ تاحي يله ل يح . 


محضرة المشترى بعد البيع » لا قبله»ءفلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كَئِله 

لم يزوإن أكتاله الثانى » لمدم كيل الأول ؛ فلل يكن قابضاً » فتح . 

( والقصرف ف الْمُن ) ولو مكيلا أو موزوناء قبستانى ( قبل الفبض جائز) 
لفيام الملك » وليس فيه غرر الانفساح بالحلاك , لعدم تعينها بالتعيين » مخلاف 
البيع » هداية » وهذا فى غير صرف وسَلْ . 

( ويوز للاشترى أن يزيد البائع فى المْن) ولومنغير جنسهءف الجلس و بعده 
خلاصة . بشرط قبول البائم » وكون المبيع قائما (و يوز للبائم أن يزيد فامبيم) 
ويازمه دَفْمها إن قبلها المشترىء و يجوز له أيضا أن حط من الْمْن وو بعد قبضه 
وهلاك المبيع ( و يتلق الاستحقاق يحميع ذلاك ) لأنها تلتحق بأصل العقد؛وعند 
زفر تسكون هبة مبتدأة : إن قَبَضّها حت » وإلا بطات . 

(ومن باع بثمن حال ثم أَجَله أجلا معلوما) أو مجبولاجهالةمتقاربة كالحصاد 
والذيا سونحو ذلك كا مىءوقبل المديون (صار) الدّن (مؤجلا) و إن أجله إلى محبول 
جهالة فاحشة كهبوب الر يح وتزول المطرءو إلى المبسرةءفالتأجيل باطل وان حال (وكل 
دن حال) كثمن البياعات:و بد المستملكات (إذا أله صاحبه) وقبل المديون 
( صار مؤجلا ) لأنه حقه » فله أن يؤخره تيسيراً على من عليهءألا برى أنه يلك 
إبراء«مطاقاًءفكذاءؤقتا. ولأنهذهالديون جوز أ نتثبتموؤجلة ا بتداء لخازان يطرأ 


عليها الأجل» مخلاف القرض؟ولذلك استثناه فقال (إلاالقرض ؛فإنتأ جيل لايصح ) 


4 


ب الرباأ 
الر 5 أَرْمَوْرُون » إذا بيع يجنيه 4 مُتَقْاضُ أخلا ؛ 


رت دع 


قالملة فيه اأسكيل 3 لجنس أو الوزن َع انس » فإذا , 3 يم الَكيْلَ أو 
المورُون بجذسه مثلا مدل جارَ الْمَمعُ »إن 


لأنه إعارة وصل” فى الابتداءءحتى يمح بلفظ الإعارة»ولابملكدمنْلابلك التبرع 
كالوصى والصىءوَمعاوضة ف الانتهاءءفملى اعتبار الابتداء لا يازم التأجيل فيه كا فى 
الإعارة؛ إذ لا حبر فى التبرع» وعلى ادقبار الانتهاء لايصح أبض)؛لأنهيصير بيع الدرهم 
بالدرهم نسيئة وهو ربا.وهذا خلاف ماإذا أوصى أنيقرض منماله ألندرم فلات 
إلىسنة حديث يلزم 0 ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة ؛ لأنه وصية بالتبرع 


مئزلة الوصية باتادمة والسكنى ؛ فيلزم حدًا الموصى » هداية . 
باب الر بأ 


بكسر الراء مقصور على الأشهر » ويدئى بان بالواو على الأصل - وقد 
يقال ران على التخفيف ‏ كا فى المصباح » والنسبة إليه ربكو 57 


والنتح خطأ » مغرب . 


( الربا ) اغة : مطلق الزيادة » وشرعا : فَضْل خال عن عوض بعيار شر 
مشر وهل لخد المتماقدين فى المعاوضة, كا أشار إلى ذلاث 8 له هو(حر مفى كل مكيل 
أو موزون ) ولوغير مطموم ودُقَدَات ومّدَّخْر ( إذا بيع يحنسهمتفاضلا ؛ فالملة فيه 
السكيل .م الجنس » أو الوزن ٠م‏ الجنس ) قال فى الهداية:و يقال:القدرءمالجنس» 
وهو أثمل اه . يعنى يشمل الكيل والوزن مما ( فإذا بيع المسكيل أو الموزون 
مجنسه مثلا يمثل جاز البيع ) ؛ لوجود شرط الجواز » وهو المماثلة فى الميار ( وإن 


م 


ْ تناصّلاً 1 ولا عرز بيع اليد بالرّديه مما فيه الرّبا ل 
مثلاً بمثل ٠‏ فإِذًا عدم م الوطفآن امس وَالْمَمتى المصْمُومٌ إليه 0 
ناس وَالْنْمَاه » وإذا وجِدا 2 1 التقاء]” وَالْنَسَاهِ » و ا 
حدما وَعْدِم م الآخَرٌ حل المفاضل” وَحَرّم النسّاه » وكلة شَئْ 
رَسُولُ الله صلَى الله عليه وس قل تر مر عاض فيه 9 7 
سكي أَبَدًا ٠‏ وإن تَرَكَ اتا الَْكَيْلَ فيه » مثلُ الحنطة 
والشمير الثم وَالْملح_ » ظ 
تفاضلا ) أوكان فيه با (ل يمن ) لتحقق ا ( ليوز بي اليد با بالردىء تما) 
رشبت ( فيه الربا إلا مثلا عثل) ؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسما فا يثبت فيه الربا 
لاقيمة لحاء جدوهرة . وقيدنا بما يشدث فيه الر با للإخراج مالا يدخل 0 ذنة 


5 7 سمل 


حفنتين وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين وذرة من ذهب وقضة مم لايدخل حت الوزن 
إعثامها بأعيانهما 0 فإنه يحور التفاضل لفقد القدر ( ورم النساء أوحجود الجنس 0 
فاو انتنى الجنس أيضاً حل مطلقاً ؛ لعدم الملة ( فإذا عدم الوصفان ) أى ( الجنس 
والمدنى والمضموم إليه ) من السكول أو الوزن (حل التفاضل والنساء ) بالمدلاغير 
التأخير » مغرب ؛ لعدم الدلة الحرمة » والأصل فيه الإباحة » هداية ( وإذا وجدا 
حرم التفاضل والنساء ( أودود العلة ) وإن وحد أحدما ( : أى القذر ووده »أو 
الجنس وحده ( وعدم الآخر حَل التفاضل 6 وحرم الذساء ) وأومع التساوى » 
واستثئق فى المجع والدرر إسلام النقود ف موزون اعلا 1-7 كارا يواب السلى» 

وحرر شونا 7 لغيره أن المراد بالقدر الحرم القدر المتفئ » مخلاف النقود 
القدرة بالصنجات مع المقدرة بالأتان والأرطال ( وكل شىء نص رسول الله 
>لى ا عليه وس على نرم التفاضل فيه كيلا فبو مكيل أبداً ( : أى( وإن 
ترك 0 0 فيه » 0 ) الأشياء ا بعة المنصوص يهنا ا الأنطة 


بس 


- # سرا د »ا سة . 0 ٠.‏ 0 ير ساس 03 | _- 
و مَأ نص ص د صل فيه ور وو مورول بل ( مثل 
50 تو رفع عقا دفر عقو رى قره عاب 0ك 
الذهّب والفضة » وما م ننص عليه فهو 0 على عادّات الناس » 

00 ٠ ا 6>”راء‎ 1 ١ 00 0 3 ._ 

وَعَقَدُ المراف م وفع على جنذس الاثمان 2 افيه قيض عوضإه فى 
6 9 5-5 . الى > سر . 5 و 0« #سامرا.ء مار 
المحلس ك وا مدو 7 ما فيه اآر بر فيه التغيين 4 ولا بعشير فيه الْتَها ضص» 


سب لاس 50-8 


بالأدنى» فلو باع شيئاً من هذ الأر بعةيجنسهاءتساويا وزنا لامحوز» و إنتعورف ذلك 
لعدم نحقق المساواةفياهو متدرفي (وكل مانص على حرص التفاضل فيه وز نافموءوزون 
أبداً ) : أى وإن ترك الناس الوزن فيه (مثل) الاثنين الأخرين ( الذهب والفضة) 
فلو باع أحدهها >نسه متساويا كيلا لا وز وإن تعورف »كا مر ( وما لم ينص 
عليه ) كذير الأشياء الستة المذ كورة ( فهو ول على عادات الناس )» لأنهادلالة 
ظاهرة »وعن الثانىاعتبار العر ف مطلقا؛ لأنالدص على ذلك لكان العادةوكانت 
:هى المنظور إلبها » وقد تبدات » وَحَرّجٍ عليه سعدى أفندى استقراض الدراهم 
عدداً » وكذا قال العلامة الركوى فىأواخر الطريقة : إنه لاحيلة لدفيه إلا السك 
جالرواية الضعيفة عن أ بىيوسف » لكن 3 كرشارحهاالعارف سيدى عبد الغنى ماحاصله : 
أن العمل بالضعيف مع وجود الصحيح لايحوز » ولكن نقول : إذا كان الذهمب 
والفضة مضضرو بين فذّكرالعدد كناية عن الوزن اصطلاحا » لأن لا وز تخصوصا 
وإذا نقش وضبط » والتقصان الحاصل بالقطع أمس جر لى لايباخ المميارالشرعىءاه. 
وعامه هناك . 

(وعقد الصرف ) وهو ( ما وقع عن جنس الأنمان ) من ذهب وفضة(يعتير) 
أى بشترط ( فيه ) : أى فى كته ( قبض عوضيه فى الجاس ) : أى قبل الاؤتراق 
بالأأبدان »و إناختلف الجلس»حتى وعم د اعفد الممرف و مشها فر سام تفابضاوافترقا 
صح » فتح ( وماسواه ) أى سوى جنس الأثمان ( مما) يثبت ( فيه الربا يعتبرفيه 
التعيين» ولايعتبر ): أى لايشترط ( فيه التقابض ) لتعيينه؛ لأنغير الأثمان يتعين 


00 


وَل 00 39 الحنطة بال قيق وَل بالسويق 5 00 َك ام 
باكر يوان عنْدأى حنيفة 20 وأعله َم ان إلا أن يكو 
اده الذى في الخيوَانِ > عا هو الوه عار موز 3 يع الطب بالتمر 

مثلا عثل ا باز يب ء ولا ور يع الرَيكُون رباازت ام 
بالشارجر حَت يسكون اريت وَالديرَج أ كل عافى البُْون والشّميم » 


بالتميين ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ) من الخنطة ( ولا بالسويق) منهاء وهو 
الجررش ؛ ولاببع الاقيق بااسويق ءولاالحنطة المقلية بغيرها » بوجه من الوجوه » 
لعدم النسوية » لأن المعيار فى كل من النطة والدقيق والسويق الكل » وهو 
لابوجب التسوية بننهما ؛ لأمها - بعارض التكسير ‏ صارت أجزاؤها متكثرة فى 
اللكيل » والقمح ليس كذلاك » فلا تتحةق المساواة ؛ فيصير > كبيم الجزاف . 


و #ور امع الدفيق الاكيق والسو دق السو بق إذا تساويا تعومة 00 : 
(ريجوز امع اللحم بالحيون) ولو من جلسه (عند أبى حزيقة وأبى وسف) لأنه 
. بيع الموزون اليس عوزون: فيجوز كيف كان بششرط التءيبن لاتحاد لجنس »وشرط تمد 
زيادة اللحم » ايكون الزائد عقابلة السقطء كالزيت بالزيتون »قال التصديح : قال 
الإسبيحالى : الصمديح قوطاءوم أ ىعايه النسفى والحبولى وصدر الشر أ (و جوزمم 
الرطب لمر أو بالرطب (مثلامثل) كيلاعند أ بىحنيفة ؛لأنالرط بتر و بيع المرعثله 
حائز, قال فى القص حيح: قال الإسبي<الى: وفالا: لاحوز ؛والصحيح قول أبى حنيفة» 
واعتمده النسنى والحبو لىوصدرااشر بعة (و)يجوز بيع (العنب بالزيب)وكذا كل مر 
تج فا كتين ونحوهيباع رطبها برطبهاو بءابسهاء قال ف العناية: كل تفاوت خلققكالرطب 
و ار والجيد والردىء فهو -اقطالاءتبار» وكل تفاوت بصنم المباد كا نط بالدقيق 
والخنطة المقلية بغيره يف داه( ولامجوز بيع ال تون بالزيت والسمسس) يكسر السينين 
(بالشيرج)ويةاللهحل» بالمم-ل (<تى يكوز الزيت والشيرجأ كترمماق الزبةون والسمسم 


١ 


سملم 0 سم عام 


0 7 2 2 و ور ل - 7 0 له 
فيَكون الد ون : عثلم واأزْ يادة بالتحير 4 و اجوز دم الامار 5 
7 


مون م الم و 
المختلفة يضما دض ا رداك أأياد” الْبَقر الدج 2 ب 
الكل يَ ال 04 م 5-0 أ الذي با نط والدة فآ سه تَأضلاً 


أ 1 
فى در 


5 رب 5 لول 5 04 له م لكر و 


اراب 


فيكو ن الدهن عثله واازيادة بالتجير) يفتح المثلثة و بكسر بم الثفل وكذاكل 
مالثفله قيمة كد ' وز بدهنه ولين بسمنه (و يجوز بيع الاحان) به اللام | جع لم. 

مصباح (اغ نافة بمغهها ببعض متفاضلا )رامراد للم البقر 0 وام ؛ فأما البقر 
والجواءيس +ذس واحدء وكذا الءزوالضأن »والعرب واابخالى » اد 
ألبان البقر وااذم » وخل الدقل ) بفتحين ‏ ردىء الر ( بمخل العنب ) متفاضلا 
للاختلاف فى لان ل » وكذافى الأدزاءءباختلاف الأسماء والقاصد ( وجوزهم 
الأين) ولو من ابر( بالحنطة والدقيق متفاضلا) لأن اهيز صار عدون و 
واللبطة مك روس ] كوول الأخيرفية بوالتتوى عل الأول بو لاخر (فاستقراضه 
عدد أو وزناء: الأ لى حنيفة لأنهيتفارت بانخيز وا1بازوالتنور وااتقدم والتأخر» وعند 
يمد : يجوز مهما ؛ لاتعامل » وعند أبى يوسف: يوز وزنا ولاجوزعدداً ؛لاتفاوت 
فى احاده » هدابة . قال فى الار : والفتوى على قول تمد . ابن ملك » واخقاره 


فى الاختيار » واستدسنه الكال » واختاره الصف 06 ,اه باختصار . 


(ولا ربا بسن المولى وعبده) 0 لأن العيد ومافى بده ملاك اولاء 0 فلا يتحفقق 


الربا ) ولا بين السلم واربى فى دار الحرب ) لأن ماهم ماح ف دارثم » فيأى. 
طاريق كن اسم أخذ مالا مباحاً إذا ل يكن فيه عَذْر» مخلاف المستأمن»نهم + 


لأن ماله صار ورا بعشل الأمان » هذانة 


و 


يأب لجل 
انام 00 فى الشكيلآت وَالدَوْرُونآت وَالْمَمَدُودَات الى 
لانت 15 ولكيمن: ...وق التذروعات ».ولا يحور اح فى 
0 و 8 00 في 5 وام د 
ليان » ولا فى أَطْرَافَو ؛ ولا فى الود عَدًَ ؛ ولا فى الخطب حُرَمًا 
٠.‏ 0 3 - رم 
ول اق اطق عورا ب وله حون الس لاون الْدْلٌ فيه 


مَوْجُوداً منْ حين الْمَقَد إلى حين امحل » 


الل 


( الم ) اغة : السلف» وزناً ومعنى» وشرعا: بيعم أجل بعاجل» وركنه ركن 
البيع » ويسمى صاحب امن رب السم » والآخر اال إليه » والبيع السلم فيه . 

وهو ( جائزف ) الذى يكن ضبط صفته كجودته وردادته » ومعرفة مقداره » 
وذلك بالكيلق ( المكيلات » و ) الوزن فى ( الموزونات» و) العدفى ( المعدودات 
التىلانتفاوت ) آحادها ( كالجوزوالبيض) ونحوها( و ) كذايجحوز (فاللذروعات) ؟ 
لإمكان ضبطها يذكر الأراع والصفة والصنعة » ولا بد منها لترتفم الجهالة 
فيتحقق شرط #ة السلم » هداية ( ولا يحوز السلم فى الميوان ) للتفاوت فى المالية 
باعتبار المعاتى الباطانة ( ولا فى أطرافه ) كالرءوس والأ كار ع ( ولا فى الجاود 
عدداً ) لأنها لاتنضيط بالصفة ولاتو وفعادة6 ولكتها تباع ع »وهى عددى 
متفاوت ( ولا فى الحمطب حزما ولا فى الرطبة جررا ) للتفا وت » إلا إذا عرف 
ذلك : بأن يبين طول ما يشدٌ به المزمة أنه شبر أو ذراع ؟ خينئذ يوز إذا كان 


على وحره للا :تفاوت 3 هداة 3 


حت أو كان منقطءا عند الممد موحودا عيذ الل أ على العكس 2( أو منقطماً فيا 


و 


ولا يصخح الك ا مُؤْجَّلاآً » ولا يحور ا أجل مَعْلومر » ولا 
0 نام مكيل رَجِلٍ بين » ولا بذراع رَجَلٍ بعَيند » ولا 
ف 0 قراية ا ولا فى ثََةَ تلع سينا ولا ص م الل 
1 عند أبى حيقة الأ يديم, شراط دك ف الْمَقَدِ : جِنْس تومي » 
تع مو » وَصقَة مَعْلُومَةِ » وَمِقْدَار توم و أجل مَنلم » 
وَمَدْرِفَمَ مقد دار ان الملل إذَا كان با يَتَعَلق المَقْدُ كل 


سس سنك 


بين ذلاك - لاجوزء هداية . وأوانقطم بعد الاستحقاق خير ربالسل بينانتظار 
وجوده والنسخ وأخذ رأس ماله » در ( ولاريصح السل إلا مؤجلا ) » لأنه شرع 
وخمة وفاطاءة لمفاليس » ولو كان قادرا على التسايم لميوجد المرخص » والأجل 
أدناء شهرء وقيل : ثلاثة أيام » وقيل : أ كثر من نصف بوم » والأول أصح » 
هداية ( ولابيصح إلابأجلمعاوم ) ؛لأن الجهالة فيه مُفية إلى المفازعة كا فى البيم 
( ولايصح اال يمكيال رجل بعينه » ولابذراع رجل بعينه ) إذا لم يعرف مقداره 
لأنه يتأخر فيه التسابي » قربما يضيع فيؤدى إلى امنازعة . ولابد من أن يكون 
كيال مما لا ينقيض ولاينبسط كالصاع مثلا » فإن كان مما يفسكيس بالسكيس 
كالزنبيل والجراب لا يوز للمنازعة » إلافى قرب الماء للتعامل فيه » كذا عن ألى 
بوسف » هدابة (ولا فى طمام قرية بمينها » أو تمرة تلة بعينها ) لأنه رما يعتر به 


آفة فتنتئىقدرة التسلير » إلا أنتسكو ن النسبة لبيانالصفة لالنعيين اعذارج» فتنبه 


2 
00 أبى حنيفة إلا بسبم شرائط تذكر فى الءقد ) وهى 

0 0 ) كنطة أ وشهير (ونوعمعلوم) كوراى أ و بلدى (وصفة معلوءة) كيد 
أو ردى:(:.قدارمعلوم) ككذا كيلا أو وزناً (وأجلمعلوم) وتقدم أن أدناه شهر 
( ومعرفة مقدار رأس امال إذا كان ) رأس امال ( مما يتماق المقد على ) معرفة 


0 


قدْرم » كالكيل والوزون والتندود » وَتَنْميّة الشكان الذى 
يرَافيه فيه إذا كا | ل ا 
لا يَحْنجُ إلى تَدْمِيّة رأس المآل إذا كان مُكَينا » ولا إلى مسكانر 
الئل ل ل 0 التقدٍ ؛ ولا يضح ا حسى 
يفيض رَأْسَ المآل قَبِلَ أن “يفارقة” . 

ولا يحور التَصَرْفُ فى رَأْس المآل ولا فى الممْل فيه قبل 
قَنِضِهِ ؛ 
(قدره) وذلك ( كالمسكيل والموزون والمعدود ) مخلاف الثوب والحيوان فإنه يصير 
معلوما بالإشارة اتفاقاً (و) السابع (تسمية المسكان الذى يوافيه فيه إذا كان له ) : أى 
المسل فيه ( حمل ومؤنة ) وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فلا » ويسامه حيث لقيه . 
( وقال أبو يوسف وعمد : لا يحتاج إل اتنية رامن الال |3 كان نينا ) 
بالإشارة إليه؛لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الون والأجرة وصاركالثوب (ولا) 
يحتاج أيضا (إلى) تعيين ( مكان التسايي ) وإن كانله حمل ومؤنة (و يسامه فى موضع 
العقد) لتمينه للايفاء؛لوجود العقد الموجبلاتسلم فيه » ما لميرفاه باشتراط مكان 
غيره » فت قال فى التصحيح: واعةمدقول الإمام النسنى و برهانالشر بعة والبو بى 
وقيؤز العرعارا و القشز موقل لعرقال الأجريا ىل قرعهة وعونا روط اخ 
أغمض عنها صاحب السكتاب » وهو :أن لابثة.ل البدلان على أحدوَصئعلة الر با 
لأنه يتضمن ربا الناء فيكون فاءداً »وأن يكون الس فيه مما بتمين باأتعيين » -متى 
لا يحوز السل فى الدرامم والدناذير» وأن يكون الءقّد باناليس فيه خوار شرط للم أو 
لأحدهماء اه . وتقدم فى الر با أن القدر الحرم إءا هو القدر المتفق عليه » فتنبه . 

(ولايصح الل حتى يقبض) المسل إليه (رأس المال قبل أن يفارقه) رب السلم 
ببدنه » و إن ناما فى مجلسهءا أو أغى عامهما أوسارازمان لمببطل كايأنى فى المرف 
( ولا يوز التهمرف فى رأس الملل ولا فى المسل:فيه قبل قبضه ) أما الأول 


3غ 


ولا جود 1 شركة ولا الاي ف : فيه ه قبل قبضه 0 0 
ال 1 ف الثياب 0 َنَى طاولا 9 وام 47 اول ور الل ق 
الجوَاهرٍ ولا فى الكرز بولا تبان لمر قْ لبن ولاج إذا مَعى 
ملب لوا 4 و : ا ا 
ام فيه » وَمَا لا 


كن 1 صفته » وتكرنة مقَدَارم حا 
سكن ضَئِطًُ صفته 6 ولا 1 مدر 


رم م 1 
لايتحوز الكل فيه » 


فلما فيه من تفويت امب المستحق بالمقد » وأما الثانى فلأن المسل فيه مبيع » 
.والتصرف فيه قبل القبضلانحوز » هداية (ولاتوز الشركة ولاالتولية) ولاالمراحة 
ولا الوضيمة ( فى المسل فيه قبل قبضه) لأنه تصرف فيه قبل قيضه. - 

(ويجوز السم فى الثياب ) والسّط وتحوها ( إذا سبمى طولا وعرضا ورقعة ) 
بالقاف كبقعة وزثاً ومعنى - قال ف المغرب » يقال : رقعة هذا الثوب جيدة » يراد 
غلظه وتخانته مازع اهء لأنه سر فى معلوم مقدور التسلي » هداية ( ولا يوز 
السل فى الجواهر » ولافى المرز ) لأن آحادها تتفاوت تفاوتافا حشاء حتىلو كانت 
اللآلىء ضارا تباع بالوزن بيصح الس فها (ولابأس فالسل فى اللبن) بكلسسر الباء 
الطوب الغير الحرق (والأجر) الطوبالحرق (إذاسعى مليناً) بكسسر” الباء (معلوما) 
لأنه عددى يمكن ضبطه » و إنما يصير معلوماً إذا ذ كر طوله وعرضه وسمكه . 

(و) الأصل فى ذلك أنه ( كل ما أمكن ضبظ صفته ومعرفة مقداره) كيل 
أووزن أو عدد فى متحد الاحاد ( جاز الل فيه ) لأنه لا يُفْضى إلى المنازعة 
( وما لا تضبط صنته ولايعرف مةداره ) !-كونه غير مكيل أو موزون وآاحاده 
متفاوتة ( لايجوز الس فيه ) لأنه يجهول “فذى إلى المنازعة . 


# ## و 


)١(‏ الأولى أن يكون بكس اليم وفتج الباء يوزن امم الآلة 


2 


2 2 0-5 ل يه 56 4 مو وي 
و«عدور - يع الكلب اقب سباع 6 ولا ا 2 


مامه 


5 وَاطنزيرٍ ٠‏ ولا يتجوز بيع د لمر إلا أن بِكُونَ َ ال 
ولا النحل إلا مَم 1 ؤارات » وَأوْه الذّك ة فى اأبياءات كتين 
إلآ فى اتأمر ا ونه ب إن ندم 7 لخر 38 لير 
ل الْتَصِير» وَعَقَدَم عل الأئز ركةقدٍ انيمل السام . 


( ويحوز بم السكلب ) واو عورا (والفود) والقرد (و)سائر(السباع) سوى. 
الخئزير» للانتفاع بها و يجلدها » والتَصَدْخْرٌ بالقرد ‏ وإن كان حراما ‏ لايمنم 
مرعة 04 بل يكرهه كبيع المصير “در عن شرح الوهيانية (ولا جوز بيع الجرواع1مزير). 
انجاستهما وعدم حل الانتفاع ينار و يجوز بم دود الف إلا أنيكون ممع القرْ ). 
قال ف الينا بيع : المذ كور إعا هوقول أبى حنيفة وأى بو نفءوقوله «إلاأن يكون 
مع الت © بريد أن يظهرفيه الف وقالجمد : موز كيف كانءاه.قالف اللخلاصة 
وفى بيع دود القز النتوى علىقول عمد إنه يوز»وأمابيع بزرالقزؤائز عندهماوعليه 
الفقوى » وكذافال'اصدر الشريد فى واقماته » وتبعه النسئى» وكذافى الخرط» كذا ف 
التصحويح 0 ولا)بيع (التحل لامع ا -كوار ات ) قال الإسبي<الى: وعن #رأنه #ور 
| ذا كا ن تموعاء والصحيح حواب اه ر الرواية 4 لأنه من العام 34 وقال الم نأ بيع : 
ولا رم ال نحل »وعن #دأنه جور رطان كون 1 أءوإنكانمع ام كواراته 

1 مع المسل جاز بالإجماع » وبقوطما أخذ قاضيخان والحبو بى والنسفى»تصحيح. 


0 وأول الذمة فىالبياعات كاساين ( لأنهم مكافون حتاجون كالمسامين(إلا 
فى الخمر واعلئزير خاصّة) ومثله الميتة دق أوذح نحوي>وءمى(فإن عةدم على اجر 
كمقد المسلم على المصير» وعقدهم على انيز ير) والميتة ( كمقد المسل على الشاة) 
لأنها أموال فى اعتقادمم 4 ومن أمرنا بخ ركهم وما يدينون « هداية ٠.‏ 


لع 
كتاب الصرف 


© مءد9م ل 8 م م 2 50 5-2 5-5 ك2 3 
7 أل عرف هو : التتع إذا كان كر 2 من الدوضين ين دس 
الاثمآن ٠‏ فإن باع و فده بفطة أز ذَمَبًا ذهب ول بحر إلا مثْلا عل 7 
وَإن امن 2 ود وَالصيَاغَة 6 5 7 من عض الْوَضْيْن بل 
الأفتراق » وَإِذَا باع اذهب بالنضّة جَانَ المْفَاصل وَوَجَب ايانث 
ال فاراف » وإدا باع الاهب بالفضه <از التفاصل وَوَحِبْ التفايشس 

ا 5 00 7 - ور ده 0 2 2< 

وَإنَ افتركا فى الصّراف قبل قيض الْموَضصَرن أؤ أحَدم بطل 
الْعَقَدُ 2« 


كثات: العيرف 


| كأنالبيم بالنظر إلى اليم أربعة أنواع بيع العين بالمين ؛ والعين بالدبن» 
والدين بالعين » والدين بالدين . وبين الثلاثة الأول - شرع فىبيان الرابع فقال: 
( الصرف هو البيم إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان)الذعب 
والفضة (فإن باع فضة بفضة أو ذهها بذهب لم يز إلا مثلا بمثل)أى متساو يوز 
( وإن اختلفا فى ال+ودة والصواغة ) لما مر فى الربا من أن المودة إذا لاقت جنسها 
فيا يثبت فيه الر با لا قيمة ا ( ولا بد ) أبقائه على الصحة ( من قبض العوضين 
قبل الافتراق ) بالأبدان » حتى لوذهبا عن اللهاس عشيان مما فى جهة واحدة 
أوناما فى الحلس أو أغمى عايهما لا يبطل الصرف » هداية . ( وإذا باع الذهعمب 
بالفضة جاز التفاضل ) لاختلاف الجنس ( ووجب التقابض ) كرمة النساء (وإن. 
انترقا فى الصرف قبل قبض العوضين أو أحدما بطل المقد ) لفوات شرط الصحة 
وهو القبض قبل الافتراق ‏ وهذا لايمح شرط الخوار فيه ؛ لأنه لابيق القبض 
مستسقاً ؛ ولا الأجل ؛ افوات الفبض . فإن أسقط الليار أو الأجل نْ هوله قبل 


الامتراق عاد حازاً ؛ لارتفاعه قبل تقرر الفساد ؛ مخلافه بعد الانتراق ؟ لتقرره ٠.‏ 


م 


ولامُورٌ التَصَوْفُ فى تمن الكّراف ك 

لدعب بالْفضّة ارق 2 2 نْ بع كن عل بماة دمر وَحَلَمِهُ 
ون دزمماً 0 من تنه سين جَارْ 08 5 وَكآن المكبوسن 
1 ة القصّة وَإِنْ 0 0 ]ذلك 2« 0 إن قآل 1 هذمو الممسين” 
من م : بذ يَتَعَابَعنَا حي افتتةا بطل العقد” في الحليّة وَالبّيب 
م كن ام ل بر ؛وَإن 3 0 5 صَرَرٍ جار 
المي فىالسيف 


( ولا يجوز التصرف ف تمن الصرف قبل قبضه ) لا مر أن القبض شرط 
لبقائه على الص<ة » وفى <واز التصرف فيه قبل قبضه فواته . 

( ويجوز بيع الذهب بالفضة ممازفة ) ؛ لأنالمساراه فيهغير مشروطة » لسكن 
بشرط التقابض ف المحاس 

( ومن باع ف محل ) بفضة (بمائة درعم)فضة ( وحايته خسون درها فدخم) 
المثترى ( من منه خمسين ) درها ( جاز البيم » وكان المتبوض حصة الفضة )التى 
هى الحلية ( وإن لم وبين ) المشترى ( ذلك ) ؛لأن قبض حصتها فى الماس واجب 
اسكونه بدل الصرفءوالظاه رمن حاله أنهيأتى بالواجب (و كذلكإنقال: خذهذه 
المسين من منهما)تحريا لاحواز ؛لأنهي كر الاثنان وبراد بهالواحد كافى قوله تعالى: 
« مخرج منهما الاؤلؤ والمرجان”"©» وكذا لوقال: هذا المج حصة السيف ؛ لأنه 
اسم لاحلية أيضاً لدخوها فى بيعه تبعأ» ولوزاد «خاصة» فسد البيمءلإزالةالا-تمالك 
فى الهداية ( فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد فى الحلية ) لأأنه مسرف» وشرطه 
التقابض قبل الافتراق ( و ) كذا فى( السيف إذا كالا#خاص إلا بضرر)؛لأنه 
لا يكن تسليمه بدونااضررءوطهذالايجوز إفراده بالعقد كالجذعفى السةف ( وإن كان 
يتخلص, بدون ضرر جاز البيع فى السيف)؟لأنه أمكن إفراده بالبيم فصار كالطوْق 


. الآية ؟؟ من سورة الر هن‎ )١( 


ةء 


م م . 2 ررس ٠.‏ 3 6 
وَبَْنَ فى الحاية ٠‏ وَمَنْ باع إنأه فضدة م" 0 وقد قبض” بض 
دنه 2 أل 1 في ل 0 4 ودح 3 بض" 6 وك الإناه 


6 6 ؛ ون اشدق بض الإناء 3 التديرئ بالذيار 

إن ع أَغَدَ الى ب من الثّْمَنِ 2 وَإِنْ شأ َك 2« وَإِنْ بع 

قطعة قرم فاستحق كر مَا ىّ _ببحطيه » ولا خِيَارَ له » وَمَنْ 

بأع دركمين وديتاراً بدينارين ودر جار اليم وَحَملَ كل وَاحر 
ل الس سا ساسم 


مِنَ الجنسين 3 س الآخر» وَمَنْ بأع أعودل سم درم 


والجارية » وهذاإذاكانتالغضةالمفروزة أز يدمن الية » فإ ن كانت مثلها أو أفل أو 
لايدْرَى لا يجوزالبيم( و بطلف الخلية )4لءدمالتقابض الواجب »والأصل فذات :أنه 


«نى بيم نقدمم غيره كفضض ومزر كش بنقدمن جنسهيشترطز يادة ادن والتقابض» 
وإن بغير حسه شرط التقاض فقط (ومن باع إناء فض 9 افترقا وقد قبض ) الوائم 
( بعض نه بطل العقد فيا لم يض ) فقط ( وصح فا قيض » وكانالإناء شركة 
ينما ) ؛ لأن الإناءكله ممرف؛فصح فها وجدشرطءهو بطل فيا لم يوجدءوالفساد 
طارىء ؛لأنه يصح تميبطل بالافتراق فلايشيع » هداية(وإناستحق بعضالإنا) 
بالبرهان ( كان المشترى بانخميار : إن شاء أخذ الباق صحصته » وإن شاء رده ) أتعيبه 
بديرستعه ؛ لأن الشركة عيب» رالفرق بينهذه وااتى قبلها أن الشركةفى الأولىمن 
حبة ااشترى » وهناكانت مودودة مقارنةلامقد؛ عينى( وإن باعقطمةتقرة ) : أى 
فضة غير مضروبة (فاستحق بعضما أخذ مابق نحدته وولا خيارله ) لأمبالايضرها 
القبييض( ومن باع درهمين وديناراً بدينار بنودرم )أدكر 2 وكر شمير بكرى 2 
وكرى شير (جازالبيم» وجءل كل واحدمن الجنسين بالجنس الآخر )؛ لأنه طريق 
متعين لاصحة فيحمل عليه تصحيحاً لتصرفه » والأصل: أن الءقدإذاكازله وجهان 


أحدها يصححهوالآخر يفسده حمل على مايص ححا » جوهرة(ومن باع أحد سر درها) 
(4 -الاءاب 5 ) 


بعَكَرَة در ا بتار حاو المع كنت التشّرة بمناهَا » ابر 
ا 0 و يحور مم درهمين صحيحين ددمي عل درق صحيح صحيجر 
ودر مين عله » وَإِذَا كأن الثالب عل لارام افده تي فضّة 5 
و إن كآنة التالب: طّ الأنكنير 257 فهى” ذهب » وَيعْكبرٌ وما 
سْ لخر .م العَاضلٍ مَا عير فى اليَادِ » وَإِنْ كأن التالب عبني 
الم ع فلسا ف 1-7 الدراهمر انير ٠»‏ فَإِدً1 يعت بجنسًا 
مُعنَاضْلاً جار ؛ 

فضة (بعشرةدرام) فضة (ودينار) ذهر] (جازالبيع؛وكا نتالعشرة عثلها ؛ والديناو 
بدره)؛لأن شرط البوم ف الدرام المائل؛ فالظاهر أنه أراد به ذلك » فيبق الارمم 


بالدينار ؛ وها جنسان لايعتبر التساوى فمهما . ولو تبايما فضة بفضة أوذهيايزهب 


وأحدهما أفل ومعأقلهما شى «آخر تباخ قيمته قيمة باق الفضة جازالبيع من غير كراهة 
و إن لم تباغ فم الكراهة ‏ و إن لمنكن لدقيمة كالغرابلايجوزالبيع لتحقق الربا » 
إذ الزبادة لايقا بلباعوض » هداية (و يوز بيم درهمين صميحينودرهمغلة)-بفنح 
أوله وتشديد ثانيه ‏ فضة رديثة بردهابيت مال ويةباماالتجار( بدرم حي حودرهين 
غلة) للمساواة وزناً وعدم اعتبار الجودة ( وإذا كان الغالب على الدرام) النشوشة 
(الفضة فبى)كاما( فضة ) حكما (و) كذا(إذا كان الغالب على للدنانير) المفشوشة 
(اذهب فبى) كلها ( ذهب ) حكا ( و) كذا ( يعقبرفبهما من تحريم التفاضل 
مايعقبرف الجياد 4 ؛ لأن النقود لاتخلو عن قليل غش خاقة أوعادةلأجل الانطباع» 
فإنها بدونه تتفتت . » وحيث كان كذلك اعتبر الغالب » » لأن الغلوب فى حسكم 
الستبلك ( وإن كان الغالب عامهما الغش فليسا فى - اللدراهم والدنائير ) 
اعتباراً اغالب ( فإذا ) !شترى بها فضة خالصة فهى على الوج-وه القى ذ كرت 
فى حلية السيف » و إذا ( بيست يجنسها متفاضلا جاز) بمسرف الجنس عغخلافه » 
لأن الفش الدى بها معتبر لسكونه غالبا » والذهب والفضة معتبر أبًا » فسكان 


إلى 


وَإذَا اشترى يا سلعة 00 َك الا امامل بب) بعال" الب 
عذد ألى حنيثة . وَقَآلَ 31 ع : عليه يمن الجيم, 2 وَقَآل 
محمد : عليه 5 آخْرَ ما تَمَآمَلَ الاس با » ووز 3 اللو سَِ 
0 وَإنْ 1 نَتديْنَ » وَإِنْ كانت كاسدة 1 ئُ التتخ 35 َك يا 

وَإذا 


بأع بالفلو سَِ النأفقة * م كدت عله اَي د أن حنيفة . 


لسكل واحد منْهما حم نفسه » بشرط التقايض لوجود القدر ( وإذا اشترى مها) 
أى بالدرامم الغالبةالغش وهى نافقة ( سلمة ثم كسدت) تلك الدرام قبل التسار 
إلى البائع ( فترك الداس امعاءلة بها ) فىجميع البلاد» فلو راجت فى بعضها لم يبعطل 
البيع » ولسكن عير البائع لتعويها » أوانقطمت عن أيدى الناس ( بطل البيع عدد 
فى حنيفة ) ؛ لأن الُنية بالاصطلاح » ولم يبق » فبقىالبيم بلا تمن فيبطل » وإذا 
بعال وجب رد البيع إن كآن قاماً وقيمته إن كانهالكا كا فى البيع الفاسد» فيض 
( وقال أبو يوسف : عايه قيممها يوم البيم ) ؛ لآن المقد قد صح » إلا أنه تمذر 
التسلبى بالكساد » وهولا يوجب الفساد » و إذا بقىالمقدبها تحب القيمةيوم البيع 
لأن الغمان به ( وقال ممد : عليه قيمقها آآخر ماتعامل الناسها)لاً نه أوان الانتقال 
إلىالقيمة » و به يفتى م فى الهانيةواتألاصة والفتاوىالصغرى والكبرى والحقائق 
عن الحيط والقتمة ؛ وعزاه فى الأذخيرة إلى الصدر الشهيد » وكثير منالمشاريخ فيد 
بالكساد ء لامها إذا غات أو رخصت قبل القبض كان البيع على حاله إجماعا » 
ولا خيار لواحد منهما » و يطالب بنقد ذلك المعيار الذىكان وقت البيع» كاف الفتح 
( ويوز البيع بالفلوس) مطلقا ؛ لأنها مال مملوم » كن (النافقة) يموزالييع 
بها( ١‏ إن لم تتمين) لأنها أثمان ا فى ايها ( :وإن كانت 
كامدة م يز البيع بها حتى يعينها ) بالإشارة إلمها ؛ لأنها سام فلا بد من تدينها 
( وإذا باع .بالفاوس النافقة ثم كسدت ) أنوا ققطعت ( بطل البيم عند ألى حميلة 


يفن 


50 . 3 5-2 رع 58 5 بغ ب 3 
وَمَنِ اشْيَى شيا بنصّف درم فلوسا جار البيع وَعَلئِهِ ما يبساع” 


.. 0-6 2 4 اه 6 ل ء. ف 0 


غلا ذما» وهو نظير الحلاف الذى ببذاء » هداية » وفيها : ولواستقرض فلوسا 
فكسدت عندألى حنينة عليهمئلها ؛ لإنه إعارة وموحببا رذالعين معنى » والْمُنية 
قَضْب فيه » إذ القرض لامختص به ء وعندهما يحب قيستها ؛ لاانه ا بال وصف 
المُنية تعذر ردها ا قبض » فيجب رد القيمة » يا إذا استقرض ءثايا فانقطم » 
الكن عند ألى يوسف يوم القبض » وعند تمد يوم السكساد على مامرهن قبل » اه 
قال شيخنا فى رسالته : اعم أن الظاهر من كلاءهمأن جبيع أمر إنما هوق الفاوس 
والاراهم للتى غلب غشها كا بظهر بالتأمل » و يدل عايهاقتصارم فى عض المواضم 
على الفلوس » وفى بعضها د كر العدالى معبها » فإنالعدالىي_ك فى البحر ‏ الدراهم 
المنسوبة إلى المدل » وكأنه اسم ملك ينسب إليه درم فيه غش » ولم يظهر 5 
النقود اتخالصة أوالغلوبة النشءوكأتهملميتعرضو الها لندرة انقطاعها أوكسادها » 
كن يكثر فى زماننا غلاؤها ورخصها في<تاج إلى بان الحكم فباء وإ أردن نبه 
عليها » نعم يفوم من التقيي د أن الخالصة أوالمذلو بة ليس كبا كذاك »ء والذى يغلب 
علىااظن وبميل إليه القاب أن الدراهم المغلو بةاامش أو اللخالصة إذاغلت أورخصت 
لايفسد البيم قطماء ولامجب إلاماوقم عليه العقدمن النوع اذ كور فيه ؛فإنما أ ثمان هر فا 
وخلقة »والفش للذاوب كالمدم» ولايحرى ف ذلك خلاف أبى يوسف » على أنهذ كر 
بءض الفضلاء أن خلا ف أبىيوسف إاهوف الفاوسفةطء وأماالدراهمالتى غلب غشها 
فلاخلاف له فمهاءوبهذا صل التوفوق بين حكاية الحلافتارة و الإجماعتارةأخر 7 
كاتدلعايه عبارامهم ليث كأ نالو اجب ماوقم عليه المقدف الدرام التى غلب غشها 
إجماعا ففى الخالصة وتحوها أولى؛ وتمامه فمها (ومن اشترى شيئاً بنصف درهم ) مثلا 
( فلوسا جاز البيع ) بلا بيان عددها ( وعليه ) : أى البائع ( مابباع بنصف درم 
من الفلوس ) ؛لأنه عبارةعنمقدار معلوممنها ( ومن أعطى الصيرف درهما وقال : 


0 


مم 


0 ور , لم لي ا نا‎ 5 ٠ 
أغطنى إيتصفه فلوسا وَبِنطيْهِ نصفا إلا جك 329 الدبعة ف اتذميع_‎ 
وده كع 5-5 2 27 01 . ا 306 1 5 اوور‎ 

عند إلى حنيفة » وَقال أبو ست 0 : <از المي ف الفاوس «( 
8 - 8 5 َه م - . ٠‏ 8 ل ا ش م 1 1 مر 9 4 8 
وبال فا بق » وَلو قال : 2 أعطني نصف ددم فلوسا وَنْصفا الا 


و > اسم آذ 2 2ه ليت 5-5 
َئة » جَارَ الْبَيمْ » وكاتت الفلوس والنصف إلا حبّة بدرمم, . 


أعطنى بنصفه فلوسا وبتصفه ) الآخر ( نصقاً إلا حبة فسد البيع فى الجيع عند 
ألى حنيفة)لأنالصفقةمتحدة فيشيم الفساد(وقالا : جازالبهع فىالفلوس » و بطل فيا 
بق ) لأن بيع نصفدرهم بالفلوس جائز » وبيم النصف بنصف إلا حب ربافلا موز » 
ولوكرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوامجماءر هوالصحيبه22 ,لأمه | بيمان» هداية. 
( ولوقال : أعطنى )به ( نصف درم فلوسا ونصقاً إلا حبة جاز» وكانت الفاوس 
والنصف إلا حبة بدرم)لأنه قابل الدره مايباع من الفاوس بنصف درم وينصف 


درهم إلا حبة 6 فيكون تصضف درثم إلاحية عدله »وماوراءهبإزاه الفلوس 3 هداية 5 


#0 *# 


)00 مدني هذا أن رأى ألى وليقة فى هذا الفرع كرأى الصاحمين » وهو واد الهم 
, ني الفلوس ويطلانه ذها بق « وخلاصةصورهذا افرع أنه إما أن يكررافظا الإعطاء بان بقول: 
أعطنى صف هذا الدرثم فلوسا ,» وأعطنى بنصفه الأخر نصذا إلا دية » وإما أن بذ أن 
لفط الإعطاء مرة واحدة ع' وق هذه الحالة إما أن يبل الفلوس فى مقابل نصف ء والخصف 
إلا حية فى مقابل النصف الآخر 6 بأن يقول : أعطنى بنصف هذا الدرثم فلوسا ونئصةه الآخر 
نصفا إلا حبة ء وإما أن يجمل الفلوس والنصف إلا حبة فى مقايل الدرثم من عير ##عيل » 
بأن يقول : أعطنى .هذا الدرثم نصف درثم فاوسا و نصفا إلا حبة ؛ فالصورة الأخيرة صصيحة 
فى الفلوس والنصف إلا حبة اتفاتا » والأولى يحة فى اافاوس باطلة فى اانصف إلا حية 
افاع والوسطى دى محلا لان فاذهمذئك والله المسلأن برشدك 6 وهو_سبحانه_أعنى وأعل. 


لي 


ارهن يتعقد بالإيماب وَالَبُول » و 0 بالقٍض؛ َإِذَا قبع المدنين 
الم حورا م م م 
1 +++>+> + +< > <ز 2 2ز2 < 2 ا ا 


كتاب الرهن 
مفاسيئه للبيع ظاهرة » لأن الغالب أنه يكون بعده . 


( الرهن ) لغةّ : الجبس”22«وشرعا : حَنْمِسُ شىء يح يمكن استيفاؤومنه » 
و( ينمقد بالإيجاب والقبول ) اعتباراً بسائر العقود » غير أنه لا يتم بمجرد ذلك 
(و) إما 0م ) ويلنم ( بالقبض ) وهذا إشارة إلى أن القبض شرط ازومه كا 
0 1 شرط الجواز » قال فى الهداية : 
ثم يكتفى فيه بالتخلية فى ظاهر الرواية » وعن ن ألى بوسف أنه لا يثدت فى المنقول 
إلا بالنقل ؛ والأول أصح »اه. (فإذا فض المرمهن الرهن ) حال كونه 
( موز ) : أى مموعا » احترز به عن المتفرق » كالمر على رؤوس النخل 
واتزرع فى الأرض بدون النخل والأرض »كا فى الجتبى ( مفرغًاً ) : أى غير 
مشفول نح الراهن » احترازاً عن النخل الشغول بالمْرة والأرض الشغولة بالزرع 
بدون الكر والزرع ( مبناً) : أى غير مشاع كا فى الجتى وغاية البيان » وهذه 
المعانى هى المناسبة ذه الألفاظط » لا ما قيل:إن الأول احقراز عن الشّاع» والثالث 
عن الْمْر على الشجر دون الشجر » كا لا ين على أهل النظر . كذا فى الارر 


ا الك 


)١(‏ وف القرآن ااسكريم ( كل نفس عا كسبت رهينة ) أى محبوسة ء وقد يطلقالرهن 
الغة على هس الغىء المرهون من باب تسممة الأمول بالمصدر . 


نين 


ث,_: 5 9 1 م ور 00 - 8ه 0 
نه الَقدٌ فيه » وما * يقيضه فالركادن باميآر : إن ماه مله ؛ وَإِنْ شأء رَجَعْ 


دا 

م ألم 6 اذا شله ل 
عن لرهن » فإذاسله | 
2 سم هر ا حمس سا كر له ال ال ال قد الا ف و 
إلا مد يل مَصْمُون » وهو مَضْمُون بالأقل من قيمته وَمِن الدن ؛ فإِذا 


3 الي * 0 ربع > 21 ىم 
به وَفبَضَه دَخَل في ذعانو » ول يصح الرهن 


هلك فى بل المزتون وَقيسئه وان سوا صار المرعين مشتوفيا لدييم 
كما » وَإِنْ كانت يد ال هن أ كار مرخ لين اتنا ”أ.)ن” 1 د 
وَإِنْ كانت أفلّ دَقَط من الد ا هاوَرّجَعَ فى بالْفَضْلٍ : 
( تم المقد فيه "2) وازم؛ اصول الشرط (وما لم يقبضه) للرتين (فالراهن ,حيار : 
إن شاء سمه » وإن شاء رجع عن الرهن ) ك فى المبة ( فإذا سلله إليه ) : أى 
إلى المرتهن ( وقبه دخل فى انه ) أعامه بابض 

( ولا بصح الرهن إلا بدين مضمون )لأنه شرع استيثاقا للدين»والاستيثاق 
فيا ليس عضمون غود 


( وهو) : أى الرهن الذى دل فى ضمانه ( مضمون بالأفل ) : أى عا هو 
أفل ( من قيمته ومن الدين ) فإ نكان الدين أفلّ من الديمة فهو مضمون بالهدين» 
وإنكانت القيمة أقل من الدين فهو مضمون بالقيمة , فتسكون « من » لبيان 
الأقل الذى هو القيمة مارة والدنْ أخرى » صدر الشمريمة ( فإذا هلك ) الرهن 
( فى يد الرتهن وقيمته ) يوم الرهن ( والدين سواء صار امرتهن مستوفيا لدينه 
حكن ) لتعاق قيمة الرهن بذمته » وهى مثل دينه الذى على الراهن » فتقاضًا 
( و ) كذلك ( إنكانت قيمة الرهن أ كثر فالفضل أمانة فى يده ) : أى غير 
مضمون » مالم بتهدّ » قنية ( وإن كانت ) القيمة ( أقل سقط من الدين بقدرها 


ورجع المرتهن بالفضل ) على الراهن ؛ لأن الاستيفاء بقدر الماية . 


)١(‏ وعند ماللك رضى الله عنه ثم الرهن ويلزم ممحرد العقد » ويؤيد ما ذهينا إليه قوله 
تعالى ) رهن مقبوطة ( فقد علقه سردا نه بالقدص قلا.يم إلا يه . 


ان 


وَلانجوزرهن لشي 5 002 2 عل ؤي اللذل ددن الشْخلء 
ول رَدْيعفِالأضر دون لأض» يدور رهن الأزضر اد 3 ء( 
ول بصع رذن : امات كلودار وَالْمُمّارَات مال ال مركة ؛ وبصح 
ارعْنُ م رأس مال الل تمن امراف و فيه» إن مَلِكَ فى كلس 
الس ١‏ اراز 2 0 عا الام ين دوا فيا 5 


وَإِذَا اتفنا عل وَضْم هه نِ 7 د دل جَانٌ » ولق 


( ولا يجوز رهن الشاع ) سواءكان محتمل القسمة أولا » من شر يكه 
أو غيره » 9 الصحيح أنه فاسد يدن بالقيض » كا فى الدر ( ولا ) يوز( رهن 
كرة على رؤوس النخل دونالنخلء ولا ) رهن ( زرع فى أرض درن الأرض) ؛ 
ماهر من أنه غير وز » ولأن امرهون متصل ما ليس بمرهون خاقة ؛ فكان 
يمنى الشاع (٠‏ و) كذا (لا يوز) المكسءرهو (رهن النخل والأرضدونهما) 
أى القر والزرع ؛ لأن الانصال من الطرفين (ولا يصح الرهن بالأماناتكالوداثم 
وااضار بات ومال الشركة ) ؛ لسكونها غير ضمونة » فلاراهن أن يأخذه » 
ولو هلك فى يد اارتهن قبل الطلب هللك بلا شىء »كا فى صدر الشريعة ( ويصح 
الرهن برأس مال السل » وئءن الصرف ء والسل فيه ) ؛ لأن القصود ذمانالال » 
والحانسة ثابتة فى المالية » فيبت الاستيفاء ( فإن هلاك) أى الرهن بثمن الممرف 
والسم (فى بحاس المقد) : أى قبل الافتراق ( ثم الصرف والسلء وصار المرتهن 
مستوفيا لدينه ) حكما ؛ لتحقق القبض » وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا ؛ 
لفوات القبض حفيقة وحكما » وإن هلك الرهن بالمسل فيه بطل الس بعلا كه 
لأنه يصير مستوفيا لل فيه ؟ فل وق السلم ء ولو تفاسخا السم وبالسم فيه رهن 
يكون ذلك رهناً برأس لمال ؟ لأنه بدله . 

( وإذا اتا ) : أى الراهن والمرتهن ( على وضم الرهن على يد عدل ) 
سمى به لمدالته فى زعمهما ( جاز ) ؛ لأن المرتهن رضى بإسقاط حقه ( وليس 


وف 


ا عن الات اه 1 : بده فَإنْهلكفى يده ممما نٍالمر نون . 

رَيَجُورُْ رهن لدر راع وَالدنآ زنير واككيل وَالُوْرُون » إن رهنت يحنسبا 

وَهلكت ملكت رك 7 نَ لذن مَإِنٍ اخَعَلنا ف الأوادة والصّناة . 
وَدَن كن 3 ون 00 غلره 16 مه مث ديقو 06 0 رآ 


وان امم ان 


كان يون فلا ئاء ل عند ألى حَيينَة » وكال 4 بو يوسف وَمئل” “برد 


للمرتون ولا للراهن أخذه من يده ) ؛ لتعلق حىّ الراهن فى الحفظ بيده وأمانته » 
وعان حق المرتون به أستيفاء » فلا علاك أحدها إبطال حق الآأخر ( فإن هلاك ) 
الرهن ( فى يده ) : أى المَذْلِ (هلاك من ذمان الرتهن) ؟ لأن يده فى حت لمالية 
يد المرتهن » وهى مضمرنة . هداية ١‏ 

( ويحوز رهن الدرامم والدنانير والمكيل والموزون ) لأنها محل للاتيفاء 
( فإن رُهئت ) المذكورات ( نسها وهاسكت هاكت عثلها من الدين » وإن 
اختلفا) : أى الرهن والدين ( فى الجودة والصناعة ) ؛ لأنه لا عيرة بالجودة عند 
المقابلة بالجنس » وهذا عند الإمام » وعندها يضمن اقيمة من خلاف جسما» 
وإن رعمَتْ مخلاف جنسها هلكت بقيمتها كساتر الأموال . 

# # # 

(ومن كان له دين على غيره فَأَحَذْ منه مثل دينه فأنفقه ) على زعم أنه جياد 
) 9 م ( بعد ما أنفقه ) أنه كان رْ يوقا فلا شىء له عند أبى حنيئة ) لأنه وصل 
إليه مثل حقه قدرا » والدرام لا مخلوعن زيف » والجودة لا قيمة لها ( وقال 
أبو يوسف وحمد : يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد ) اعتباراً للممادلة » قال 
الإسبيجابى : وذكر فى الجامع الصغير قول تمد مم ألى حنيئة » وهو الصحيح » 
واعتمده النسنى»ءلسكن قال لخر الإسلام تقوطها قياسءوقول ألى يوسف استحسان 


ره 

00 ع. امكل 6 غ2 و 
وَسنَ رَعنَ عَبْدن بألف درم فقفى دصّة أحَدهم كن 
لي 7 >5 را مهت .65 
حَت "يؤدى بافى الددى . 

وَإِذَا َكل الراون ال المرعونَ أو المذل أاغَيرهما بنع الزن عند لول 

ادن لل كاله" جائرة ؛كإن شُر مط ن في َقَد ارهن فلَيْسَ لاز ادنر 0 
٠ َ‏ فإن عر له" 0 َمِل » مَإِنّ مأث ال اهن ل* 0 


7 8 6ع 5-2 سساةق سد بي 
ول 6 ن طااء ب الرّ اهن 0 بكر ويحدده 24 


وقال فى ا : ماقاله أبو يوسف حسن وأ وأذفَمالفس ر 0 

( ومن رهن ن عبدين ) جملة ( بألف درم ) مثلا » ول يسم لكل واحد قدراً من 

المال ( فتضى حصة أحدههما لم يكن له أن يةبضه حتى 3 ؤدى _ الدين أن 

الرهن #بوس بكل الدين ؟ فيكون محبوساً بكل جر : من أ حزائه » مبالغة فى 

ل . ل ا يقبضه على 
صح » كا فى الدر . 

0 إذاوّكل الراهن المرتهن أو المدل)الذى عع ال الرهنءلى يديه (أو غيرها) 
كالأجنى ( بيع الرهن عند -لول الدين فالوكالة جائزة ) ؛ لأنه توكيل بببع ماله 
( فإن شرطت ) الوكالة ( فى عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها » فإن عزله لم 
ينمزل ) ؛ لأنم الماغشرطت فى ضمن عقد الرهن . صارت وصفا من أوصافه و 
من حقوقه » ولو وكله بالبهع مطاقا لم مهاه عن الب ديه م بعدل لجيه ؛ لأنه 
لازم رأصله ذكذا بوصفه » 5 إذا عزله المرتهن لم بعل » لأنه 0 يوكلهءو إنما 
وكله غيره » هداية ( كذ زان داف راقن ) أر المرتون ( لم ينعزل ) فبى 
تخالف الوكالة المفردة من و<وه : مها ما تقدمءومتها أن الوكيل هنا تحبرعلى البيع 
عند الامتناع ؛ وممها أنه يلاك بيع الولد والأش » وسّها إذا باع مخلاف جنس 
الدين كان له أن 00 

( ولامرتبن أن يطالب الراهن بدينه ) إذا الأجِلُ ؛ لأن الرهن وثيقة 
فلا يمنع المطالبة كالكفالة ( ومحدسه به ) إذا مَمَاله لغلامه ؛ لأن المجس جزاه 


ب4ه 


7 - سار 


وَإنَ كأن الراهن مسرأ 0 ليد في قيمته دي 8 دين » وكذلك 
٠ ( 2‏ 12 5ه 0 - 1 ل , 
إذَا اسْتَهلك اراهن الرّهنَ » وإن امتجلكه أجنى َالمَر من هو الم 


فس © 


ل تصمعنه 
فى تصمعنه ) 


حق المرمهن من الوثيقة ‏ ولا سكن استدراك حقه إلا بالتضمين ‏ أزمت قيمته 
فسكانت رهنا مكانه » فإذا حل الدين” اقتضاه محقه إذاكان من جنس حقه ورد 
افطل ( ب إن كان الراهن معسسرا استسعى ) بالبناء لامفعول ( العبد فى ) الأقل 
من ( قيمته ) ومن الدين ( فَقَضى به دينه ) ؛ لأنه للا تمذر الوصول إلى حقه من 
جبة المتق برجم إلى من ينتفع بعتقه ‏ وهو العبد ‏ لأن الخراج بالضمان ”© ع 
ثم برجع ما بسعى على مولاه إذا أيسر ؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه . هداية 
(وكذاك ) الحم ( إذا استملاث الراهن الرهن ) : أى كالحك المار فى إعتاق 
الراهن العبد المرهون” » إلا فالسعاية؛لاستحالة سماية المستبلاك (و إن استهلكه 
أحَنى فالمرتهن هو الخمم فى تضمينه ) لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه » 
فنكذا فى استرداد ما قام مقامه » والواجب على هذا المستبلك قيمته يوم «لك 


)غ0( «الخ راج بالضهان » هلم قاعدة سس لواعة الفقه #رى ق أبيواب كثيرة 0 ومعناها 
أن اله 2 الم 5 واار اد أن من يسكون له أن ا م ,عقتضى تصرف من التصرفات فعايه أن 
بغرم م 00 4 هذا 2 #مسرف من المغارم 2( وإ 5 014 العيد الأسعاية لأن الدرن متعلق رق كه ) 
وقد صارترةق. للد تضى هذا الء ثق سالمة له فهذا هرو الهم الذى ترتب على تصرف الراهن بالعتق 
وقد تعذر استفاء الدن من الزوون الذى هو اأعيد لأنه لايصح عه )2 8 عليه أن غرمه) 
وإعااقلنا «يشيعن العبد فى الأقل ٠ن‏ قي.ته ومن ن الدن » » لأنه لا يلو من أن يكون الدين : 
أقل فْنَ قيمتهأو أ أ كم منها » فإث كان الدين أفل من اأقيمة ذإن #ولى العيد اذى أعتقه وهو 
الراهن ماكان حب عاية أن يؤدى للدرمهن إلا الاين فكذا الميد » وإن كان الدين أكثر 
من قيمة العبد فإنا لا نلزمه بالزيادة ؟ لأنه عا سامت له رقبته وهى لا أساوى الاالقيية » فى 
كون الغرم على قدر الغم لاخ_كلفه الزيادة : هذا كله إذا أعنفه الراهن بغير إذن المرتمن » 


0 

ون عن اومن" فى يده فَلَيسَ عله أن يسَكَنهُ ون بامه حَى بَفْضِية 
ادبن من سكن ماه ادن قيل له: سلم_الوهن يده َإِذَا بأع ال اهن 
ارهن بنثر إِذن اله “مون فَالْبيِم مؤفوفة.» فإن أَجَارَهُ الم مون جار » و إن 
ضام فر اهن دَيِنَهُ جار المع ( وَإِنْ أعتق اراهن عبد ارهن 1 عه 6 
إن كان الح حالاً طولب بأَداه لبن » وَإِنْ كان مُوَعَلاً أذ ونه قيمة 


سير مهو امس 


الْمَبْدِ فَجْملت رهاً كا حنى يحل الذّن 6 


ا ا سعط تيت 


الفلم » فإذا ظهر ظلمه حبسه القامى به و إن كان به رهن ( وإن كان الرهن فى 
يده ): أى يد المرتون ( فليس عليه أن يمكنه من بيعه ) : أى الرهن ( حتى ) 
أى لأجل أن ( يقضيه الدين من تنه ) لأن حك الرهن الحبس” الدام إلى قضاء 
الدن لأجل الإثيقة » وهذا يؤدى إلى إبطاله ( فإذا قضاه الدين قيل له ) أى 
للمرتون : ( سل الرهن إليه ) أى إلى الراهن » لزوال السائع من التسايم - وهو 
الدين فإن هلك فى يده قبل أن برده هلاك بالدين ؟ لأنه صار مستوفياً عند 
الحلاك بالقبض السايق » فيسكون الثاتى استيفاء ثانياً فيجب رده » جوهرة (وإذا 
باع اراهن الرهن بغير إذن اارتهن فالبيم موقوف ) لتعاق حق الغير به ( ذإن 
أجازم المرتون جاز البيع) وصار ثمنه رهنا مكانه » لأن البدل له حكم الْبدّل(وإن 
قضاه الر'هن دينه جاز البيع ) أيضا ؛ لزوال المانع من النفوذ » و إلا بق موقوظ » 
٠‏ يكان للشترى باعخيار : إن شاء صبر إلى فك الرهن » أو رفع الأمر إلى القاضى 
ليفسخ البيع ( وإن أعتق الراهن عبد الرهن ند عتقه ) وخرج من الرهن ؟ لأنه 
صار حرا ( فإن كان الدين حالا) والراهن موسرا ( طولب بأداء الدين ) ؛ لأنه 
لو طولب بأداء القيمة نقع لَه بقدر الدين فلا نحصل فائدة (و إن كان مؤجلا 
أخذ منه قيمة المبد مات رهنا مكانه حتى بحل الدين ) وذلك لأنه لما بطل 


وَبَأَخُذ” القيدة تسكون” رهنا 0 2 
وَحِنَايَةٌ ال ادن طٍ اهن مَطْمُونْة » 3 وجناية لمر حون عأ عليه أمنقط من 
دينع يقذرها » وَجِمَا ان عل الاين ل 00 نعل مانا هدر . 
وأعرء الْمَبتَ الذى 7 فيه ااركه ن 0 ين وَأَجْرَة الكاعى 
وه الرّهن على الركاون » 


( ويأخذ ) المرتون ( القيمة فتسكون رهنا فى يده) ؛ لأنها قائمه مقام المين . 

( وجنابة الراهن على الرهن مضمونة ) ) لأنه تفويت حق لازم محترم » 
وتعاقٌ مثله بالمال يحمل امال ككالأجنى فى دق الضمان ( وجنابة المرتهن عليه ) 
أى الرهن ( نسقط من الدين بقدرها ) : أى الجناية ؛ لأنه أتلف ملك غيره فازمه 
ضمانه » و إذا لزمه وقد حَلَ الدئ سقط بقدره » وهذا إذاكان الدبن من جذس 
الغمان » وإلا ل سقط منه شىء» والناية على المرتهن » ولامرتهن أن 'يستوق 
دينه ( وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتون وعلى مالما هَدَرْ ) : أما كون 
جنايته على الرهن هدراً فلأنها جناية المدلوك على ماا-كه » وهى فيا يوب المال 
هَدّر ؛ لأنه المستحق » وأما كون جنايته على المرتبن هدراً فلاأن هذه الجناية 
لو اعتيرناها للمرتهن كأن عليه نظيرها لأنما حصات ف ممانه » فلا يفيد وجوب 
الغمان مع وجوب التخلص عليه . درر . والمراد بالجناية على النفس ما يوجب 
لممل » وأما ما يوجب القصاص فهو معتبر بالإجماع » نهاية 


(وأجرة الببث الذى محفظفيهالرهن) وأجرة حافظه (على المرمهن) لأنهمؤنة 


الحفظ وهى عايه (وأجرة الراعى ) لو الرهن حيواناً (ونفقةالرهن)لو إنساناوءسره” 
أو شَراجه لوضياءا (على الراهن)والأصلفيه : أن كل مايحقاج إليه لمصاحة الرهن 


3 
وَكَرْءم لكاهن » أمسكون رهن م تم الأ ؛ فإن هَلَكَ هلك بير الوه 
دإ ؛ هلك الأمل وبي الدمَاه 2 الكان محصتع» ويقدم 0 

قَيمُة الركهن , ناض وه التماه يوم الفسكاك ال ل مقط 
1 بن ابن » وما أْصَّابَ النماء اسك 1-5 


ولحو ز الزيادة في الرهن 03 2 و 


بنفسه وتبقيته فملى الراهن » لأنه ملكه . وكل مأكان لحنظه فلى المرتهنعلأن 
حبسه ل ( وتمازه ) : أى الرهن » كلو والدْر واللبن والصوف ( لاراهن) ؛ لأنه 
نماء ملكه ( فيكون رهنا مم الأصل) ؛ لأنه تبع له لكونه متولدا منه » بخلاف 
ماهو بْدَّل عن المنفعة كالكسب والأجرة » وكذا الحبة والصدقة فإنها غير داخلة 
فى الرهن » وتكون لاراهن » والأصل : أن كل مايتولد من عين الرهن يسرى 
إليه 3 الرهن » ومالا فلا » ممع الفتاوى (فإن هلك) الاء (هلك بفيرشى)لأن 
الأنباع لا .: قثا ها مما يقابل بالأصل » لأنها لم تدخل حت المقد مقصودا » إذ 
للق لايتنارلها ( و إن هلاك الأصل و بق الْمْاء افتسكه الراهن محصته ) من الدين 
لأنه صار مقصودا بالفكاك عوالتبع يقابله حصة إذا كان مقصودا »وحيئذ(بقه 
انين على قيمة الرهن يوم القبض) ؛ لأنه يصيرمضمونا بالقبض (وقيمة المَاء يوم 
الفكاك ) , لأنها تصير مقصودة بالفسكاك إذا بتى إلى وقته ( فا أصاب الأصل 
سقط من الدين ) بقدره ؛ لأنه يقابله الأصل مقصوداً ( وما أصاب القاء افت# 
الراهن به ) : أى بما أصابه » كا لو كان الدين عشرة » وقيءة الأصل يوم القبض 
عشرة » وقيمة الما بوم الفك خهسة » فثلثا المشرة حصة الأصل فيسقط » وثئلث 
المشرة حصة الما فيفك به . 

( وتجوز اازيادة فى الرهن ) كأن يرهن ثوب بعشرة ثم يزيد الراهن وبا 
آخر ليكون هم الأول رهناً بالمشرة »وتعبر قيمتها يوم القبض أيضا (ولانجوز) 


ب 


٠‏ 66 اك - مي رلد م م ”ا رون > ساس قر 
فىالان عند الى حنيفة وَعثرء ولا افير الرهءن رَهنا بهمأ » وَقال 9 
وره.ت> بوم 0 ا ا > مس مر -2 6 لول 
يودف : تجوز الزكياة فى الدَين أيضًاء وَإذَارَهَن نينا واحدة عند رحلين 
أو . ل رو 
سيك 00 مس إ. ست ا برس اهاي 6س ل م سإ .مد . 
بدن لكل وَاحد منهمأجاز وححيمبًا رهن عند كلواحد مهما 0 وَالْمَضمون 
- 2 


لكل" راحد نيم حعنة بير ما إن قفي أده ينه كآتت كلا 


الزيادة ( فى الدين عند ألى حنيفة وتمد ) كأن يقول: أقْرضْنى خسة أخرى غلى 
أن يكون الثوب الذى عندك رهن مخمسة عشر؛ ذ يادحق بأصل المقد ( ولا 
يصير الرهن رهنا بهما ) ؛ لأن الزيادة فى الدين توجب الشيوع فى الرءن ؛ وهو 
غير مشروع عندنا » والزيادة فى الرهن :وجب الشيوع فى الاين » وهو غير مانع 
من صمة الرهن ؛ هداية ( وقال أبو بوسف : جوز الزيادة فى الدين أيضا ) قال 
فى التصحيح : واعتمد قولهما النسفى و برهان الأنمة الحبونى ا هواارسم . 
( وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين ) ولوغير شر يكين ( بدين لكل واحد 
منهما جاز ؛ وجميعها رهن عند كل واحد منهما ) ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع 
العين بصفقة واحدة » ولاشيوع فيه » وموجبة البس بالدين » وهو لايتجزأ » 
فصار محبوسا بكل مهما » بخلاف الحبة من رجلين حيث لاتجوز عند أَبى حنيفة 
لأن للقصود مْها الملك » والمين الواحدة لابتصو ركونباملكا لكل مهما ملآ 
فلا بد من الانقسام » وهو يناف المقصود » درر » ثم إن نهايآ ”'©فكل واحدسّهما 
فى تَوبته كالمَدْلٍ فى حق الآخر » وهذا إذا كان ممالا يتجزأ » و إلافملى كلحبس” 
النصرف ؟ فاو دقع له كله ضمنه عنده » خلا لهماء وأصله مسألة الوديعة . در عن 
الزيلهى ( وللضمون على كل واحد مهما ) أى المرتهدين ( حصة دينه منها ) : 
أى المين ؛ لأنه عند الحلاك يصيركل مهما مستوفياً حصته » لأن الاستيفاء 
يعجزأ ( فإن قضى ) الراهن ( أحدعما ) أى المرتجدين ( دينه كانت ) المين ( كلها 
0550 


54 


رَهْنا في 1 الآخَرِ حَىَّ توف دنه 5؛ ومن بأج عِداعلَ أ براهنة 
ل شكرى بالمَنِ 58 9 5 فإن أمقتمح الُشترّى من 0 ارهن ١‏ 
يحبر عَايه » وكان ١‏ اليم بالأيار : إن شاء رض بترك اله ن » وَإِنْ سَاءِ 
فسَخْ اليم 0( إلاأن 3< 7 رى ادن الا أ" 0 ْيمَة ارهن رهن 
ا ل مون ان 0 اكه رفسير وَرُوْحْتَدِ وَوَلده وحْادِمه. 


الذى ف عيال 2 


- ا املس يميه 


رهناً فى بد الأخر حتى ستوق دينه )»لما مر أن العين كلها رهن فى بد كل 
مهما بلا تفرق . 

( ومن باع عبد على أن برهنه المشترى بالمن شيا بمينه ) أو يعطى كفيلا 
كذلك حاضرا فى الجاس جاز ؛ لأنه شرط ملام للمقد » لأن الكفلة والرهن 
للاستيثاق وهو يلاثم الوجوب » كن لايازم الوفاء به ؟ لعدم ازومه ( فإن امتنع 
الشقرى من تسايم الرهن ) المشروط (لم تمبرعليه ) : أى على تسليءه ؛ لعدم مهام 
الرهن ؟ لما مر من أن مامه بالقبض ( وكان البائع بالخيار : إن شاء رضى بترك 
الرهن » وإن شاء فسخ البيم ) لفوات الوصف اأرغوب فيه ( إلاأن يدفعالمشترى 
لين حالا ) لحصول المقصود( أو يداع قيمة الرهن رهيا مكانه), لأن يدالاتيفاء 
ثبتت على الممين وهوالقيمة . قيد بالممين لأنه إذا لم يكن المشروط رَهْنْه وكفالته 
معيناً يفسد البيع » وقيدنا حضور السكفيل بالجلس لأنه إذا كان غائها حتى افترقا 
فسد البيع . ومامة فى البحر . 

( ولامرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده ) الكبير الذى فى عياله 
( وادمه الذى فى عياله ) لأنه إنما محفظ عادة ببؤلاء» وهذا لأن عينه أمائة فى 


بذهة ) فصار كالوديءة 5 هداية 5 


560 


000 كا و ماله ع -0 | َي ١‏ ياف 43 | 1 
وإل ا حه بغير من فى دياله أو ودعه صمن » وإد تعدى رعبن ىق رهن 
َمنَه مَدَانَ التعثب ديم قيتنه » وَإذًا أَعَارَ الراميرث ارهن ركاه 
فقبضة خرج من ضَّمَانٍِ المرتون » ذإن هالك فى يد الراهنهاك مير شئاء » 
اله آ. وو ةب 1 2 ا 20 000 سيت ]اس 
و نون أن يار دمه إلى دهع فإذا اخذه عاد ااصضمان , وإذامات 
7 ا 0 ”ين #س ب 6 . 7 - ُ وكم مه م 5-5 
الرادن باع وصيه ار هن وندى الدرن 6 فإن ١‏ يكن له وصى لصب 
250 25 5 8 
التأضى له وضيًا وامرة «نيعه» 


سند 


( وإن حفظه بغير من فى عيلله ) ولو ابنه أو أجيره”"" ( أو أودعه ) أو أعار 
أ وآجره ( ضمن ) ؟ لأن يده غير أيديهم » فكان فى الدفم إلمهم متمديا . 

( وإذا تعدى المرنهن فى الرهن ضمنه ضمان ااغصب يميم قيمته ) لأنه 
بالتعدىصار غاص( إذا أعار المرمهن رهن" اراهن ققبضه) الراهن (خرج)الرهن 
( من ضان المرمهن ) ؛ لأنه باستعارته وقبضه انتقض القبض الموجب الغهان 
( فإن هيك ) الرهن ( فى يد الراهنهلك بغيرشىء التلفه فى يدمالسك (وللد رون 
أن يسترجعه إلىيده) ؛ لأن المرمهن عنزلة المالاك فى حق الحبس » ولومات الراهن 
والرهن فى يده عارية فلمرتهن أحق به من سائر الشرماء ( فإذا أخذه ) المرمن 
( عاد الغمان ) لعود سيبه وهو القيض9؟ . 

( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن ) لقيامهمةامه ( وقذى ) ب ( الدين » 
فإن لم يسكن له وصى نصب القاضى له وصيا وأمره ببيمه ) ؟ لأن القاضى نصبّ 
ناظراً لوق المسلين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم ؛ والنظظر فى نصب الوصى 
ليؤدى ماعليه ويستوفى ماله . هداية . 


. الأجير الخاص  وهو الذى استأجره مشاهرة أو مسائهة  كولده الذى فى عياله‎ )١( 

(0) مما يجب أنث تمده أنه لامجوز للدرتهن أن ينتفم بالرهن استخداما إن كان نما 
يستخدم كالرقيق » أو لبسا إن كان مما يلبس كالثياب » أو إجارة إن كأن مما يستأجر كالمقار 
والضياع » وذلك لأن مقتضى الرهن الحيس للاستيفاء » فلا يتضمنالانتفاع إلا بتسليط صاحبه 
وإذنه » فإن التفم نلف كان متعديا ووجب عليه الضيان . 


ك5 


0 المدر 


اماو ا اخ ” لا 
الاسياب امو جبّة لحر 2 : الضفو وال فى © ونون 0 و دور 


ع الصغير ا بإذثر ولمّه 4 ا تصراف م الْعهِد إلا ؛ بإِذْن ل 4 ول 


00 2 ' الجنوزر ري 7 مَل بحآل 6 


كتاب الحجر 


هو اغة : ادم" » وشرعا : منع من نفاذ تتصرف قولى0"© 
و ( الأساب الموجبة لاحجر ثلاثة : الصغر ) لأه إن كان غير #إ نكانعديم 
المقل » وإ نكان مميراً فعقله ناقص ( والرق ) لأنه وإن كان فيه أهلية اكنه 
حجرعليه رعاية لمق المَوْكَ كيلا تبطل مناذم عبده بإيجاره نفسَهُ (والجنون)» 
لأنه إن كان عدي الإفاقة كان عديم المقل كالصبى الغير المميزء وإن وجدت 
فى بعض الأوقات كان ناقص المقل . 
( ولاموزتصرف الصغير ) الغير المميز مطلقاء» ولا المميز (إلا بإذن وليه ) 
فإن أذن له وليه جاز تصرفه » لأن إذن الولى آية أهليته » ولولا أهليقه لم يأذن له 
( ولا ) يجوز ( تصرف العبد إلا بإذن سيده ) لأن ممه لق المولى » فإذا أذن له 
فقد رضى بإسقاط حقه » فيتصرف بأهايته إن كان بالذا عاقلا » و إ نكان صفغيراً 
كان عنزلة الحر الصغير ( ولا يجوز تصرف الغنون المغاوب على عَمَله حال ) : 
أى فى جميم الأدوال » سواء كان بإذن الول أولا » وأرادبالمغلوب الذىلايفيق؛ 


)١(‏ الحجر ‏ بفتح الحاء وسكون اليم المنم » وفعله من باب دخل » وهذه المسادة 
على اختلاف ضبطها ندل اغة على المنع » فالمقل سمى حجرا ب بإ سير الماء وسكون الم - 
لأنه عنم صاحيه من اركاب المفاسد , والحطيم سمى عجرا لآنه ملم من أن ردخل فىاأرم» 
وهكذا. 


َس با ين ولاه َي أواشراه وهر نل ألمَزة وَيِقْصِدهُ ييار 

إن شاء أ ا هُ إِذَا كان نْ .فيه ا 6 وَإنَ شَاء عق 

وهذه لعن الوم وجب 0 في الأقوَالٍ دون الأفال 0 فالمئ 
2 2 . 5-5 مه ل[ سل 0 0-4 2 

وَالَجْنون" لآتصح عقود ها » وَل إفرارهما ولا بِقَع طلاقمم) :. عتأفيما 5 
مث 8س له - مام 3 مر 5 كيل 

وإن أنانا شيا امهنا ضهانة” . وَأَمَا الْعَبِد فأقوالة افد ف عض تقسه غير 


0 5 الح و 
نافد قَ «ى مالا م" 


وأما الذى يجن ويفيق كه كميز» نهاية ومن باع من هؤلاء شيا ) الإشارة 
إلى الصبى والعبد بطريق إطلاق الجع على مافوق الواحد » أو إلى الثلاث ويراد 
الجنون الذى يجن ويفيق ؛ بدليل قوله « وهو يعقل البيع » فإنه كالمميز يا مر 
( أواشتر اه وهو يعقل البيع ) بأن يعم أنالبيع سالب والشراء جالب (ويقصده) 
بأن يكون غير هازل ( فالولى بانلمار : إن شاء أسوازه إذا كان فيه مصلحة » وإن 
شاه فسخه ) ؛ لأن عقدم ينعقد موقوفا لا مال الضرر » فإذا أجاز منله الإجازة 
فقد تعينت جبة المصلحة فنفذ . 

( وهذه المعانى الثلاثة ) المذكورة إنما ( توجب الجر فى الأفوال دون 
الأفمال ) ؛ لأمها لامَرَدٌ لهالوجودها سا ومشاهدة » بمخلاف الأفواللأناعتبارها 
>وجودة بالشرع » والقضد من شرطه » إلا إذا كان فدلا يتعلق به حم يندرىء 
بالشسهات كالحدود والقصاص عفيحءل عدم القصد فى ذلك شبهة فى حق الصبى 
والجفر ن. هداية. 

(فالصبى والمجنون يت وما ولا إقراره! ولايقم طلافبما ولاعتاقهما) 
لمدم اعتبار أقوالمها ( وإن أتلقا شيا ازمهما ذمانه ) لوجود الإنلاف حقيقة » 
زعدم افتقاره إلى القصد . كا فى النانم إذا انقاب على مال قأتلفه لزّمه الفهان . 

( وأا العبد وأقو اله نافذة فى حق نفسه ) ليام أهليته ( غير نافذة فى حق 
مولاه ) رعابة لجانبه » لأن نذاذه لايمرى عن تعلق الدين برقبةه أ وكسبه » وفى 


ههه" 


ماكدى 2400 
فإن افر بعال رمه - عل لكر يقر « و 1 1 فى اخال ‏ وَإِن ار حدر 
5 َه ف ال » وَيَقةُ 51" 


وَقالَ أب حَنيفة ل مجرعل الشفيه 5 كن دا عاقلا كا لصفا 
فى ماله 0 6 وَإنَ كان مُبَذرَا مسد لف 0 فها 20 فيه 


ا وماد ون اموي م ا اك ا الوا اوفع تو وار لف موده 
وَلا مضادة ) إلا أنه 0 : إذا بلغ الغلام غير رشيد / 0 إليو ماله ىق 


2 


ذلك إتلاف لال اأولى ( فأن أقر بعال ازءه بعد الحرية ) لوجود الأهاية واثافاء 
الماثم ( ول يازمه فى الال) » اوجود لانم ( وإذا أ أقر ) ااعبد ( يحد أو قصاص, 
لزمه فى الحال ) » لأنه ميق على أصل الحرية فى <ىّ لدم » حتى لا يصح إقرار 
المولى عايه بذلاث ( وبنفذ طلاقه ) » لأنه أهل له ؛ وليس فيه إ.طال ملا اأولى. 
ولا تفويت منافمه » فينفذ . 

( وقال أبو حنيفة : لا تحجر على السفيه ) : أى الحفيف العلل المتاف ماله 
فها لا غرض له فيه ولا مصاحة ( إذا كان ) خاليا عما يوجب الجر » بأن كان 
( بالا عافلا حراء وتصر فه فى ماله جائز ) » لوجود الأهلية (وإن كان مبذراً 
مفسداً يتلف ماله فيا لا غرض له فيه ولا مصلحة ) : لأن فى ساب ولايته إهذار 
آذميته وإلاقه بالبوائم » وهو أشد ضرراً من التهذير ء فلا يتحمل الأعلى لدنم 
الأدنى » حتى اوكان فى ال1< 3 ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفقى 
الماجن والمسكارى المفاس زء إذ هودتع الأعلى الأدنى.هداية ( إلا أنه قال) 
الإمام : ( إذا باغ 1 غير رشيد ) لإصلاح اله( م إايه ماله ) أوائل 
باوغه » بل ( حتى يباغ خسا وعشر ين سنة ) , لأن المنع باعتبار أثر الصبا و*و 
فى أوائل البلوغ » و.فقطع بتطاول الزمان » وهذا بالإجماع م فى السكفاية » وإنما 
الحلاف فى تسليمه له بعد لس وعشرين لا يأتى ٠‏ فلو باخ وأسداً وسعير عاذ 


أرلا قسأه إأيه فضاع ضمنه الوصى ؛ ولودقمة إلية وقودى مصلح وأذن له فى 


ام 
0 


فإن تركف فيو وَل ذلك ع تدر 1 2( قَِذًا بلغ 0 وع شر بر 


١ 
الى‎ 
سي‎ 


السفيه 0 يمع م من الصف ف مآلهر « إن بع 1 8 وم 7 إن 
م 00 أعاركه الك 6 4 وَإِن 00 


التجارة فضاع فى يده لم يضمن كا فى المنح عن اللانية » وفى الولوالجية : كا يضمن 
بالدفم إليه وهو مفسد ف-كذا قبل ظبور رشده بعد الإدراك . اه . وف فتارى 
ابن الشاى وخير الدين الرملى : لايثبت الرشد إلا محجة شرعية .٠1:ه(‏ وإن 
رك ف ( ؛ أى فى ماله (قبل ذلك ) المقدار المذ كور من المدة( نفذ تصرفه ) 


أوجود الأهلية ( وإذا بلغ خا وعشر بن سنة -ل إليه ماله » وإن لم .يؤنس منه 
اأرشد ) » لآ المنم عنه بطريق التأديب »؛ ولا يتادب بمد هذا غالباء ألا يرى 
أنه قد يصير جَدًا فى هذا السن ؟ فلا فائدة فى المنم » فازم الدفم » قال فى التصحيح: 
واعتمد قوله البو لى وصدر الشريعة وغيرم . 

( وقالا : يحجر على السفيه » و يمنع من التمرف فى ماله ) نظرا إليه اعتبارا 
بانصه' ء بل أولى» لأن الثابت فى الصى احمالالتبذير وفى حةهحقيقته » ولهذا 
عقم عنهالمال» م هو لايفيد بدون أخجر > لأنه يتلف بلسانه مأمنع من يده ع هذاية . 
قالالقاضىى كتاب ال+يطان: والفتوى على قولها . قات: هذا صر بح » وهو أقوى 
من الالتزام . اه » تصحيح . قال شيخنا : ومراده أن ما ماوقع فى المتون من الول 
بعدم الحجر تصحيح بالالبزام »وماوقم فى قاضيخان من التدضر بح بان الفتوىعل 
قوطاتدر يخ بالتصحيح» فيكون هو المعتمد. اه . وفى حاشية الشيخ صالم مانصه: 
وقد صرح فى كثير من الممتبرات بأن الفتوى على قولها » اه. وف التهستانى عن 
التوضيح : أنه التار » قال فى المنح : وأفتى به البلخى وأبو القاسم » وجعل 
عليه الفتوى مولانا فى يمره . اه ( فإن باع ) بعد الحجر ( لم يذ بيعه ) أوجود 
الححر ( وإن كان فيه ) : أى بومه ( مصلحة أجازه الحا ( نظراً لهدزوإن أعتق) 


7 


لات 0 ف ع 
١‏ 


بدا نفد عتقه ده يكن 7 الْمَبْدِ أنْ بتي فى قيمته » وَإِن زوج امْرَ 
نكاحة ل فإن 52 ىأ مرا جار مدة فدارم مر 0 له ال 0 وله 


فين 2 ظٍ رشيدر لدم اليو 1 6 َم / و اس من 4 الرشد 6 ولا 
ور 00 أيه 0 رح الر كا نمال الشّفيه 04 د 0 على أولادم 
ار وعراس 


وَرُواجته وَمَنْ : تحب نه نفمته كه 4 دن ذوى أرْحَابه ( إن أرَاد حرحة َه السلا ع“ 


وم 


1 يتم ينما 


الحجور عليه ( عبد ) له ( نفذ دتقه ) , لأنالأصل عندها : أن كل تصرف 
يؤر فيه الهزل يؤثر فيه الاجر » ومالافلا ؛ والعتق مما لايؤثر فيه الأزل » فيصح 
( وكان على المبد أن يسعى فى قيمته ) لأنالاجر لأجل النظر»وذلك فىرد العئق» 
إلا أنه متعذر» فيجب رده برد قيمته ( وإن نزوج امرأة جازت_كاحه ) » لأنه 
لا بر فيه اللهزل » ولأنه من حوانجه الأصلية ( فإن ى ها مهراً جاز منهمقدار 
مهر مثلها ) ؛ لأنه من ضرورات التكاح ( و ببطل المضل ) لأنه لا ضرورة فيه » 
وأو طاقها قبل الدخول وجب لها النصف » لأن التسمية صميحة إلى مقدارءهر المال» 
وكذا إذا توج بأربع نسوة ) هذاية ( وقالا ) أيما 0 فيمن با بلغ غير رشيد : 
لايدفم إليه ماله أبدأ ) وإن باخ خا فشر( لان ونه ارغة ) الآن 
علة المع السفه فييق ما بقيت العلة كالصها ( ولا يموزتصر فه فيه ): أى فى مله ؛ 
توفيراً لفائدة الجر عليه » إلا أن يكون فيه مصاحة فيحيزه الحا م( ورج 
الزكاة من مال السفيه ) » لأنها واجبة بإيجاب الله تعالىكالصوم ء إلا أن القانى 
يدفم قدر الزكاة إليه ليعسرفها إلى هعس فبا , لأنه لا بد من نيته اسكونها عبادة» 
لمكن يبعث ممه أمينا كيلا يم فه فى غير وحبه . هداية ( وينفق منه على 
أولاده وزوجته و) كل ( من تحب عايه نفةته هن ذوى أرحامه ( لأن إحياء 
وتناو رصلةمن جراعة ؛ والإنقاق على ذوى الرحم واجب عليه حا اقرابته » 
والسفه لا يبطل حقوق اماق ( فإن أراد ) أن يحج ( حجة الإسلام ل عنم منها) 


اله 


و كن لا 0 الَأضى التق اه 24 اسم ا ِل ع 2 من الاج فق عه 
0 » فإن مَرض ا بوَضَايا في القر 0 واب امير حار 
داك فى اث ما له 


ص 


28 التلم بال ختلاع و1 لإخبال الال إذَاوَطىء » فإن نم يوَجَل 
-_ 2 ص 525 7 َع 6 ع 
5 


5 


_- 4 00 
ةن ألى حنيقة ؛ بلوغ الخارية 
ايض والأخيلاع وطبل »إن 1 جد ذَاكَ فد 0 8 5 

ا 2 5 


نه 0 وَقَأل 1 وساف و : إِذًا 6 لاع اذا 5 ة حمس ع 4 


ف نا 6 


لأنه واجب عليه بإياب الله تعالى من غير صنمه ( ولسكن لا يل القافى النفقة 
إليه » و) ما( يسامها إلى ثقة من الحاج ينفقها عايه فى طريق المج ) كيلا يتامما 
فى غير هذا الوجه ( فإن مرض وأردى بوصايا فى القرب وأبواب الخير جاز دلاك 
فى ثاث هله ) ؛ لأن الوصية مأمور بها فلا بنع نيا ولآن اتلد كن لما 
له حال حياته » والنظر فى اعتبار وصيته حال وفاءه . 
نا نا يننا 

) و بلوع الخلام بالاحتلام ) فى النوم .م رؤية لماء ( والإحبال »والإبزل) 
فى البقظة ( إذا وطىء ) والأصلُ هو الإنزل » والإحبال دايله ( فإن لم يوجد 
ذلك ) الد كور ( ختى بت له مان عشرة سنة ) ويطمن فى القاسمة عدر ( عند 
أبى حنيفة . و بلوع الجارية بالميضء والاحتلام» والخبل ) والإإزال » ول يذ كره 
صسر يما لأنه قل ما يمل منها . والأصلّ هو الإنزالُ والحيض وابلٌ دليله ( فإن 
لم يرجد ذلا ) الذ كور( لأتى ّم ها دع عامرة سنة ) وتطءن فى الثامنة 
عشرة » عند أبى حنيفة أيضا ( وقال أبو رسف وشمد : إذا م لاغلام والجارية 
دس عشر سنة فقد بلغا ) لأن ااعادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر عن هذه الدةء 


فى 


ا ع 2 6#سه ا ااه م 4 
0 إذَادَ اهن الثلدم وَاعطار يه وأشكن أمرهما فى الباو غ وَقَآلا « قد ادن » 
ول" قالشاء وأخكاء تا أض كام البزاؤين . 
سام -000 :. 2 2-5 42 5 2 000 
وَقَآَلُ مر 0 : لا ا احجر فى فى الذن 8 وَإذا وَحَمَت الدرون عل رحدل 
0 4# مهرم م جع ميعده ٠.‏ 2 سائك 2 
وَظاب غرماوه حدده ا عَايه م ادجر عليز 4 وإن كان 42 مالم 
20 م . ا عي كس م المت سمس اماه تام ست سه 
نتصركف فيه اتذا ع “و وك ' نحيسةأ 5: ا ليده ف دينه ؛ فإن ٠‏ كان 


ء اع مير 5 3 
42 درام ودينه درام ماما القأضى بغثر ل 2( 


وقال الإءام أبو الءباس أحمد بن على البمابكى فى شرحه : وقوفا رواية عن ألى 
حنيفة » وعليه الثقوى » تصحيح ( وإذا راهق الغلام والجارية ) أى اربا الباوغ 
( وأشكل أصرهما فى البلوغ ) وعدمه ( فقالا : قد بأغناء فالقول قوهما )أنه معنى 
١‏ يُمرّف إلا من جبتهما ؛ فإذا أخبرا به ولم يكذيهما الظاهر قبل قرلهيا فيه كأ 
يقبل قول للرأة فى الحيض » عداية . (وأحكامهما )بعد إقرارهما بالباوغ ( حكام 
البأاغين ) قال أبو الفضل الموصلى : وأدنى مدة يصدّق فيها الذلام عفى الباوغ اثننا 
عشرة سنة » والجارية آسع سنين » وقيل غير ذاك » وهذا هو انختار . تصحيح . 

( وقال أبو حنيفة : لا أحجر ) على المفاس ( فى الدَّين ) : أى بسيب الدين 
( وإذا وجيت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه ) : أى بس الديون 
( والحجر عليه ) عن البيع والشراء ( لم أحجر عليه ) ؛ لأن فى عر عليه إهدار 
أهايعه ؟ فلا بحوز يدفم ضرر خاص : أعنى ضر الداان » وأعترض بالحجر على 
العبد لأحل المولى ؛ وأديب بأن العبد أهدرت آدميته بسبب الكثر ( وإنكان 
له مال لم يتصرف فيه الاك ) لأنه نوع حجر »ولأنه يجارة لآدَنْ تراض فيكون 
باطلا بالص ( ولكن محيسه ) الك ) أبدا حتى ينمه ) بنفسه ( فى دينه ) : 
أى لأجل قضاء دينه ؛ لأن قضاء الدين واجب ليه » والماطلةظلل#فيحيسه الا ك5 
ود لتالهه» و إصالا لاحق إلى عسةحقه ( فإ نكان له درام ودينه درام قضاها 


القافى غير أصره ) الأز م من 1 دن إذا وحد حدس احقه له أخذه “نْ غير رضاء » 


7 
وَإِنْ كن ديئة ورا 2 وله دنا نيرُ بَأعها القَافى في دينع » وَقَال أب يوس 
وَحَمَد : إِذّا طَلب عْرَمَاه اأفلس الحجر علي حَجَرَ القاضى عليه وَمَنَههُ من 
ْنع والتصرئفي الف َارِحَق 266 يلرام وبأع مَألهُ إن ١‏ م من إدعه) 
وَنكيةُ ين عرَمَائو اسمن / إن 2 فى عالٍ اعَجْرٍ قرا رِ 0 ذلك 
بثد قضَاء الديون . وَيِتَهقَ عل فيس ب ن ماله د عل جود 0 الآده 
المتّغار َذْوِى أرحامه ا 1 يئرّفْ عنس مال" وَطاي 
ا برل ل َال لى حبس اكذا كي" 1 ذبن الترمها 7 عْ 
مأل حَصَلَْ 


فَدَفمٌ القاضى أولى ( وإن كان دينه دراهم وله دنانير) أو بالمكس (باعما القاضى 
ف ) : أى لأجل قضاء ( دينه ) وقضاها بذير أمىء؛لأن الدرام والدنائير متحدان 
جنسا فى المنية والالية حتّى اشم أحده زه خر فى الركاة (رقالا الا) أى أبو يوسف 
ويد : ( إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر عليه القاضى ومنعه من البيع ) 
أى بأقل م من عن امثل ( والتصرف ) بماله ( والإفرار حتى لايضر بالغرماء » 
و باع ) القاضى (.ماله إن أمتنع ) المفلس ( من بيعه ) بنفسه ( وقسّمه بين غرمائه 
بالخصص ) على قدر ديونهم » ويباع فى الدين : النقود » ثم العروض»نم المقار» 
ويبدأ بالأبسر فالأيسر ؟ لا فيه من المسارءة إلى قضاء الدين» ويقرك عليه دكت 
من ياب بدنه » و يباع الباق ؛ لأن به كناية » وفيل : دستان ؟ لأنه إذا غسل 
ثبابه لا بدّله من مئبس . هداية ( فإن أفر فى حال المجر بإقرار ) لأحد ( لزمه 
ذلك 0 الإقرار ( بعد قضاء اللديون ) ؛ لأنه تعلق بهذا المال حقٌ الأوَلِينَ ؛ فلا 
50 ن من إبطاله بالإقرار لغيرهم » وإن استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه ؛ 
لأن حةهم لم يتعاق به . جوهرة ( وينقق على المذاس من ماله » وعلى زوجتاه 
وأولاده الصغار وذوى أرحامه ) ؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء » 
( وإذالم يعرف المفلس مال وطلاب غرماؤهحبسه وهو ):أى المفاس( بةوللامال 
لمي اننا 51 ولم يصدّق فى قوله ذلك (ف ىكل دين امه بدلاعن مال حصل 


3>,” 


0 0 و سا رار‎ ٠. 
قف فى بده كن مع وكدل الْعَردْضٍِ 3 وف "أل" دن التزمه يقد كالم‎ 


و 


لكا 6 و ميمه 3 سوى ذلك وض 1 صّوب وَأَرْشِ ينارأ 
ل أ و ل أ 7 1 4 وَإذَا حَبِسَه القأضى توأ 07 حَأد 


الْقَامَى عَنْ حالم : إن كشن ل 2ل دل اكات إذَاأَقَمَ 
مع ص كسم - 7 


البيئة انه لآماك 21 0 وَل ول" 59 2 مائو 3-5 خر وجا من 


الس ق ولازئوة ولا " نكو 21 من التَصاف وَالسمر 


فى يده 1" .رذلك ( كثدن بيع و بدل القرض) لأن حصول ذلك فى يده يدل على 
غناء؛ فكان ظالما بالمطل )و( كذلاك (فى كل دين النزمه بعقد كالمهر والسكفالة) 
لأن العزام ذلك دليل” على تروته وقلارته على أوائه زوم نحيسه) ونِددّقٌ ؤدعرى 
الفقر ( فها سوى ذلات ) وذللك ( كعوض امذصوب وأرش الجنايات )؛لأنالأصل 
هو الإعسار ء فا 0 كت خلافه ّ ثبت ظلبة » و مالم بثبت ظله لا موز حسه » 
ولذا قال : ( إلا أن تقوم البينة أن له مالا ) لخينئذ محبسه ؛ لإثبات البينة خلاف 
ما ادعاه ( وإِذا حدمه القافى شهرين أو ثلاة ) أو أقل أوأ كثر حسب ما يراه 
الجا 31 »قل فى التمحبيح والداية والحيط والجواهر والاختيار وغيرها :الصحيح 
أن التقدر مفوض إلى رأى ااقاضى ؛ لاختلاف أحوال الناس فيه ( سأل القاضى 
عن حلله ) من حيرانه العارفين به ( فإن ل يمكشف) : أى ل يظهر (له ) أى 
للمحبوس ( مال ) وغلب على ظن القاضى أنه لو كان مال أظور ( حَلَّ سبيله ). 
لوجوب النظرّة إلى ميسرة ( وكذلك إذا أقام ) المفلس ( البينة ) بعد حبس» ( أنه 
لا مال له ) قبات بيفته رواية واحدة وخلى سبيله » و إن أقامها قبل المبس ففمها 
ْ روايتان » وعامة امشايخ على عدم القبول . حوهرة ( ولا “وز ) القاضى إذا <لى 
سبيل المديون ( بينه وبين غرمائه بعد خروحه من اليبس » ويلازمونه ) كيلا 
فى ( و ) لكن ( لاعنمونه من التمسرف ) فى البيم والشراء ( واسغر ) 
9 يدخلون ممه إذا دخل داره لحاجته » بل محلسون على بابه حتى مرج » 


نف 


وَيأعُذُونَ سل كيه به يسم" انهم , بالممّص : 2 ود : ١‏ 
إذا اسه اذاي" حال يانه وين عرمائم ِلأَأنْ يمو ١‏ البينَة أنه فد 
حصل له مأل . 
ولام ئُ ر على القسق إِذَا كان مالحا االو و وَامسْقٌ الأملي و وَالطارى»ه 
ا لسن فلس وعتده مَمَاعْ رار جل يدينه أثتاعه منة فَصَاحِبُ الم متاع 


أسنوة المُرمَاء رفيه . 


ولو اختار المطلوبُ الحبس والطالبٌ اللازمة فالخميار لاطلب . هداية ( ويأخذون 
فضل كسبه » ويقسم بينهم بالخصص ) 4 لاستواء حقوقهم فى الذوة ( وقالا ) أى 
أبويوسف وتحد : ( إذا فلشه الجاع حال بينه ) : أى بين المايون ( وبين 
غرمائه ) لأن القضاء بالإفلاس عندها يصح؟ فتثبت المشمرة » و يسمْتحق النظرة» 
وعنده لا يتحقق القضاء بالإفلاس ؛ لأن الملل غاد ور 2 ولأن وقوف الشمهود 
على المال لايتسققى إلا ظاهرا فيصلح لادقم » لالإبطال الوق ف الملازمة ( إلا أن 
06 أى الغرماء ( الببنة أنه قد -صل له مال ) لأن يد البسار تترجّح 
على ببنة الإعسار ؛ لأنها أ كثر إثبان ؛ إذ الأصل المشسرة . 
# #6 

(ولا حجر على الفاسق إذا كان مصاحا لما ) لأن الحجر شرع لدفم 
الإسرف والتبذير ؟ والمفروض أنه مُضْلح ماله ( والفسق الأصلى ) بأن باغ فاسقا 
( والطارىء ) بعد ااباوغ ( سواء ) فى عدم جواز الحجر . 

( ومن أفلس) أو مات ( وعنده متاع ارجل بمينه ) كان ( ابتاعه +ن» وآسلّه 
منه ( فصاحب المتاع أسوة ) ابقية ( الفرماء فيه ) لأن حقه فى ذمته كسائر 


الغرماء 0 وإن كان قبل ف كان صاحبا أحق به وححاسهة شماه ٠‏ 


إذا 2 الك اليا الم : قر زمه 0 بولا كن ا 1 
ا 0 سول » فإن قال « لفلآن عل تى؛» رمه 


٠ /‏ ف 
ان 1 ماله قيمة 6 ره فيه ولمع عمنة إذر أذعى الو 4 2172 
ذلك 


كتاب الإفر ار 
هو لنه : الاعتراف » وشرعا: الإخبار محق عايه» وهو <<ة قاصرة على المقر. 
(إذا أقر الحر ) قيد به لوصح إقراره مالقا ؛ فإن العبد اللحجور عليه يتأخر 
إقراره بالمال إلى ما بعد ااحتق » وكذا المأذرن فيا ليس من باب التجارة ( البالغ 
العاقل ) ؛ لأن إقرار الصبى والنون غير لازم ؛ لانمدام أهلية الالنزام » إلا إذا 
كان الصى مأذونا ؛ لأنه مادق بالبالغ حك الإذن ( يحق ازمه إقراره ) ؛ لثبوت 
ولايته (محهولا كآن مأ أقرنه أو معلوما ) ؛ لأن حمالة لمق نه لا تمنع صة الإقرار 
لأن الحق قد يازمه بولا : بأن أتاف مالا لا يدر ى قيمته »أو جرح جراحة 
لايم أَرْسَّرَا » أو تبقعايه بقية <ساب لاميط به علمه. والإقرار إخبارعن ؛بوت 
الحق فيصم به » مخلاف الجبالة فى اأثر له ؛ لأن المجبول لا يصئح مستحةا 
( ويقال ف ) : أى لامقر ( بين ) ذلا ( الجهول ) ليتمكن من استيفائه » فإن لم 
يبين أجَبرَه القاضى على البيان ؟ لأنه ازمه الخروج عما لزمه بصحيح إقراده » 
وذلاث بالبهان . 
ننه كنا 
( فإن قال لفلان على شىء ) أو حق (ازمه أن يبينمالدقيمة)؛ لأنه أخبر عن 
الوجوبف ذمته» ومالا قيمة لالايحب ف الذمة»فإن بينغير ذلك يكون رجوعاء ويس 


لهذلك (والقولفيه) : أى فى البيان (فوا مع كيه إن ادعى الم لهأ كثر من ذلاك) 


وَإِنْ آل 2 1 مأل" » َاْمَرْْحِسمْ ف اق إك 6 2 ' 0 ف القليل 
وَالْسكثير 3 فَإِنْ آل « ل” ىَ مأل علي 16 يمدق ف قل من مات 
دِرْتم » وَإِن قآل « درام كثيرة »لم يصّدق فى أقل من عَشَرَةٍ دَرَاْم » 
وَإِنْ آل «دَرَامٌ » هئ تلاثة إلا أن بين أ كر ئها » وَإِنْ َل « له 
ل كذَا كَذَا دِرتاً » 1' يسدق فى قل ون أَعَدَ عَشَرَ وِرْمَاً » وَِنْ قآلَ 
«كذًا وكذا دما 6 1 يصيكف فى قن من أحَدٍ وَعشْر يناد 05 


هو امِل (ويقبل قوله ) فى البيان (فى ااقليل والكثير ) ؛.لأن اسم امال ينطلق 
عليهما » فإنه ام ما يتدول » إلا أنه لابصدق فى أقل مندرم ؛ لأنه لايمد مالا 
عرفا (فإن قال ) فى إقراره ( له على مال عظيم لم يصدق فى أقل من ماثتى درم ) 
لأنه أقر ل موصوف ؟ فلا يجوز إاغاء الوصف » والنصاب عظى حتى اعتبر 
صاحبه غنوا . هداية (و إن قال) له على ( درام كثيرة ١‏ يصدق فى أفلءن غشرة 
درام ) ؟ لأنها أقمى ما ينّهى إليه اسم المع » يقال ؛ عشرة دراهم » ثم يقال : 
أحَد عَم درهما؛ فيكونهو الأ كثر هن حيث الاظ فيصر ف إليه هوه ذاعند 
أبى <نيفة » وعندها ١‏ يصدق فى أقل من ما'تين »وقال فى اتصحيح: واعتعدقول 
الإمام انس والحبو لى وصدر الشمريعة ( وإنقال ) له على ( دراهم فعى *لاثة ) 
إعتبارا لأدلى امم ( إلا أن ببين أأكثر .مها ) لأن االنظ حتمله ( وإن قال ) 
له على (كذا كذا درها ل .صدق فى أقل من أحد عشر درا ) لذ كره عددين 
مجهراين ايس بينهما حرف العطف » وأقل ذلك منالمقسر أحد عشر (و إن قال 
كذا وكذا درها لم يصدق فى أقل من أحد وعشرين درها ) ؛ لذ كره عددين 
مجهولين بينهما حرف العاف »ء وأقل ذلك من المفكمر أحد وعشرون ؛ يشل 
كلوجه على نظايره . ولو قال كذا درها فهو درم » لأنه تفسير للممهم ولو ملت 
كذا » بغير الوا فأحد عشر ؛ لأنه لا نظير له ؛ وإن ثلث بالواو فائة وأحد 


وعشرون » وإن رَبّم بزاد عايها ألف » لأن ذلك نظيره . هداية . 


ىف 

دلةة]ك أ او .قبل » عن 2 دين ؛ وَإِن ؛ قل «عندى » أو 

< مَعى » فَبْوَ إرار بأمانة فى يده رد مودقل 7 رَجُلَ لى عَليِك ألف تال 

انرما أوائتئذها أوكأ أَجَان يبا وقد تسَيشكا فهو إفرَاتء ومن أر. دين 

2 و الددرة له" في الإن 006 في اتأجيل. زمه “ كن مالا » 

وَيَدْتَخْلف الْمْقر له فى الْأَجَل ؛ وَدَن ”0 أن مُتّصلاً بإقرَارم صحَّ 

الأشنئتاه » وَارٍ مُه الباق » سَوَاه أسْتْئ الأمَلَ أو الأ كر » 

ظ (وإن قال) المقر : (له على أو قبل فقد أقر بدين) ؛ لأن «:لخ»صينة إيجاب 
و« قبلى 4 ينىء عن الضمان ويِصدَّقّ إن وصل به « هو وديعة » » لأنه محتلله 
زا » وإن قصل لا يصدق » لتقرره بالسكوت ٠‏ 

(وإن قال) : له عندى » أو ممى) أو قال « فى بيتى » أو « فى كيسى » 
أو « فى صندوق » ( فهو إقرار بأمانة فى يده ) ؛ لأن كل ذلك إقرار يكون 
الثىء فى يده » وذلك يتفوع إلى مضمون وأمانة » فيئبت أفلهما » وهو الأمانة 
( وإذا قال له رجل : لى عليك ألف ) درهم » مثلا ( ققال ) الطب : ( الزنها 
أو انتقدها ء أو أجلنى بهاء أو قد قضيتكها ؛ فهو إقرار ) له بها ؛ ارجوع الضمير 
إلمها ؛ فكأنه قال : انرّن الألف التى للك على » وكذا انتقدهاء وأجلنى بها ء 
مها » وقضيتكها ؛ لأن التأجيل إنما يكون فى دق واجب » والقضاء يتاو الوجوب 
وو يذكر الضمير لا يكون إقراراً ؛ لعدم انصرافه إلى المذكورء فكان كلاما 
مبتدأ» كا فى الهداية . 

(ومن أقر بدن مؤجل فصداقه امقر له فى الدين وكذبه فى ) :عوى (التأجول 
زمه الدين ) الذى أقر به ( حالا ) وم يصدق فى دعوى التأجيل (و) دكن 
( يستحلف امقر له فى الأجل ) لأنه متكر ةا عليه » والهين على المذكر . 

(ومن أفر) بشىء (واستثنى) منه بعضه ( متصلا بإفراره صح الاستئناء وأزمه 
الباق) ؛ لأن الاستثاء تكل, بالباق بعد المُنْياً » ولسكن لابد م نالاتصال!كونه 
»غابراً (وسواء استثنى الأفل أو الأ كثر) نالف الينابيم: والمذ كور هو قول الإمام 


078 


إن اسْدْمك 5-3 زمه لإفرَارَ و ّ الاسْخئتاه ع وَإنْ آل د له ع 
ا ديتارًا» أر' إلا كفي ينوه له مفدم. إلا قيمَة الكيتار 


أو الْمَفير » إن قآل ه 27 0 ما" درم » اث ك0 درام » إن 2 
و ا وثواب» أ ا وَاحل وَالْمرْجِعٌ فى تفيير المانّة | ليه 


12107 بِحَقَ و َال « إن شاء 'ن" 6 مصلا لإقرارء 31 20 7 وَمأقر» 
0 7 و -اعليار» 3 و 0 بدار وأُسْنتئى / دما التقده 
وعندها إن استثنى الا "كثر بطل استثناؤه ولزمه جميم ما أقربه » وقال فى ل : 
هورواية عن أن وسف ( ولذلك كان العتمد مافىالكتاب عند ادكلء, تصحيح 
( فإن استئنى اجيم ازمه الإقرار وبطل الاستثناء ) ؟ لأن استثناء اميم رجوع » 
ولا يقبل ممه رمد الإقرار ١‏ و إن قال له على مانة درم الادينارا 6 3 إلاقفيز حدنطة 
لزمه مائة درمم إلا قيمة ) ما استثناهءن ( الدينار أو القغيز ) قال الإسبيحالى:وهذا 
استحدسان أخذبه أو حنيفة وأبوتودف 4 والقياس أن لاإبصح الاستثئناء وهوقول 
تمدوزفر ؛ والصحيح واب الاستحسان »واعتمدها لبو والنسنى. كذاى التصحيح 
( وإن فل له على مائة ودرمم فالمائة كلها دراهم ) ؛ لأن الدرمم بيان للمائة 
عادة » لأن الناس استثقلوا تكرار الدرمم واكتفوا بذ كره مرة » وهذا فيا يكثر 
استعاله بكثرة أسوابه » وذا فى للقدرات كالمكيلات واموزو نات لأنها تثبت ديا 
9 الذمة 52 وقر'ضاً ومن مخلاف الثياب ومالا يكالولا.وزن 6 ولذاقال:(و إن 
قال «اهعلى مائة وكوب ظ« أزمه ثوب واحد 34 وللرجمق تفسير المثة إليه)العطفه مسرا 
على مبهم :والمطف ]يوضم لبيان »فبقيتالمائة مبهمة؛ فيرجع فى البيان إليهلأنهللهم : 
(ومن أفر حق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يازمه الإقرار ) ؟ لأن التعليق 
بمشيئة الله تعالى إبطال عند ممد » وتعليق بشرط لايوقف عليه عند أبى يوسف ؛ 
فكان إعداما من الأصل ( ومن أقر بشرط اتخيار ازءه الإفرار) لصحة إقراره 
( وبطل الخيار ) ؛ لأنه للفسخ» والإقرار لايقبله (ومن أقر بدارواستثنى بناءهالنفسه 


بده 


قللمقركه لدان واأينآه ء مَإِنْ َال ه بنأه هه الذار لى وَالْمَراصّة إفلآن؛ فو 

كا فلك ونأك بتر في قواصرة لَزمَه اكغر وَالفَوْصر وَمَنْ أل بذائبة 
في مطل أزٍ مه الكاكبة خَامةٌ ؛ وَإِنّْ فال « عَصَبْت ؤي في مندبل» ازمام” 
تيا » وإ كا « ل تل غاب وذ ف ؤسر» لزاه إن قال 0 عل" توب 


20 - .َ - 


فى عشرة واب 0 0 اث دشل الى حَنيفة وَأنى اد لا مى 'واب وال 


سس لمم 1 


فلامقر له اللدار واابناء ) هيما ؛ لأن البناء داخل فيه ممنى لالفظاً » وا لاستثعاء اا 
يكون يما _آنارله السكلام نصا ؛ لأنه تصسرف لفقلى . والأصف اهام والاخلةى 

البسة ن نظير البناء فى الدار ؟ لأنه يدخل نيما لا لفظا » مخلاف ما إذا قال : إله 
ثشها » أو إلا بيتأ منها, لأنه داخل فيه لفظا . هداية ( و إن قال بناء هذه الدارلى. 
والمرصة لفلان فهو كا قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء ؛ فكأنه قال. 
بياض هذه الأر ض دون البناء لفلان » مخلاف ما إذا قال «مكان العرصهأرضاً »» 
حيث يكون البذاء للمقر له ؛ لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار' بالدار 4 
لأن البناء نبع للاأرضر ( وءن أفر بتر فى قوصرة ) بتشديد الراء وتخفيفها ‏ 
وعاء لمر رتخذ من القصب » و إا يسمى أوصرة مادام فمها المّر » وإلا فهى 
زنبيل ( ازمه ادر والفوصرة ) وفسره ف الأصل بفوله « غصبت كرأ فى قوصرة» 
ووجبه أن 'قوصرة وعاء له وظرف له » وغسب الشىءوهوهظروف لايتحةق بدرن. 
الظرف ؛ فيازمانه وكبذا الطعام فى السفينة » والحنطة فى الجوااق » مخلاف ماإذا 
قال « غصبت را من قوصرة 6 لأن كلمة «من » للانمزاع ؛ فيكون إقرارا 
بفدب النزوع . هدارة ( ومن أفر بدابة فى إسطبل زمه اقدابة خاصة ) لأن 
الإصطبل غير ض..ون بالخصب عند أبى حنيفة وألى يوسف » وعلى قياس قول تمد 
يضمنهما » ومثله الطعام فى البيث . هداية ( وإن قل غصبت ثو با فىمنديلزمام. 
جميعا ) ؛ لأندظرف له لأنالثوبياف بهء وكذالو 0 »(وإن قال 
له على ثوب فى ثوب اماه » و إن قال له على ثوب فى عشرة أ ثواب لم رازمه عند 
أبى <نينة وأبى بوسف إلا ثوب واحد ) لأن المششرة لاتكون ظرهالواحد عادة 4 


الى 


وَقَلَّ غود 0 أحد عر ا ون أ دن وس وجاء شوب ميس 
َالْقَوْلُ قو مم ينه رو كذيك لأ" فل :م ريو ف وَإنَْال دل 
تلتحسة. ا مهخسَة ة وَاحدة عو إنْقال" َرَت 
حسام مذ لماعك إن ةلله 59 ين" دم لعَشْرةلزِمَهُ لسعة 
ِنَأ بي حَنوفَة كياملا بيد اوم بندموملالاية لوبو سنك : 


يِلرمةَالمَشَىَة 5 كلب إذَاقلَ دنهلل" ندم درت من تمن عبد اشار إيتةمنه و" أفْبمة» 


وللمتنع عادة كالممتنع حقيقة ( وقال جمد : يازمه أحد عشر موب ) ؛ لأن النفيس 
من الثهاب قد يلف فى عشرة » فأمكن جمله ظرفا » أو يحمل على التقدي والتأخيره 
فكأنه قال « عشرة أثواب فى ثوب » والثوب الواحد يكون وعاء للمشرة . 
والصحيحقولما » وهو المعول عليه عند النسنى والحبو بىوغيرها » كافىالتصحيع (ومن. 
أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معوب ) يقول : إنه الذى غصبته ( فالقول قولم 
فيه مع جي:* ) ؛ لأن النصب لا مخقص بالسليم ( وكذاك)) القول قوله ( لو أقر 
بدرام ) أنه اعتصمها أو أودعها ( وقال ) متصلا أو منقصلا : ( هى زيوف  )‏ 
لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك ؛ فلا مقتصىله فى الجياد ولاتعامل4 
فيكون بيانا للنوع . وعن أبى يوسف أنه لا وصدق مفصولا اعتباراً بِالمّن » ك2 
يأف قريبا ( وإن قال: له على خسة فى لخسة يريد الغرب والحساب ازمه خسة 
واحذة ) » لأن الغرب لا بكثر المال » وإنما يكثر الأجزاء ( وإن قال : أردته 
خسة مع خسة ازمه عشرة ) لأن اللفظ يحتمله » لأن كلة «فى » تستعمل عمنى 
«مم» (و إن قال له على من درهم إلى عشرة ) أو « مابيندرم إلى عشرة» (لزمه 
نسعة ة عند ألى حنيفة فيازمه الابتداء وما بعده ونسقط الغاية) وهذا أصح الأقاويل 
عند الحبوبى والأسنى . نصحيح ( وقالا : يلزمه العشرة كلها ) لدخول الغاية » 
وقال زفر : تلزمه ثمانية » ولا تدخل الغايتان . 

(وإذا قال: له على ألن درثم دن تمنعبد اشتريته منه ول أقبضه ) موصولة 

50 اباب ؟5) 


زذها 


إن د كر عَبدا ينه قيل امقر له : إن عِنْت قَعَ الْمَهْدَ 0 : 
اد و »وإ ال وآ كله اله من تن بو » ول عئآر 

الألنه في ول أبي حَبيفة[ ولد َل « له على ألفةين 32 6 
يرنه عق يس العتبد » فإن سل الْمَبْدَ ازمَه” مه الألن» وَإِن (: ل 
َارَمه] وَل قال « له مَل أ لف من ' َي عفر أ خزير» قرم الألف ول 
6 يوك » وَل ل د 1" عل" أن" ين من ماع وى ويف » قل 
لمعك لهذ عاذ 6 لزِمَه” الجياد ف قل أبى حنيفة » ومن و عير 


بإقراره كا فى الحاوى. ( فإن ذكر عبدا بمينه ) وهو بيدالقرئله ( قيل للمقرّله : إن 
شت فسلالمبد) إلى امقر (وخذالأًاف ) التىأفره! ؛ لتصادقهما على البيم » والثابت 
بالتصادق كالثابت بالمدايتة ( و إلافلاشىءلك ) ؛ لأنه ما أقر بالمال إلاعوضاً عن 
الغبد ؛ فلا يلزمه دونه ( وإن قال من تمن عبد ول يمينه امه الأاف ف قول أبى ' 
حنيفة ) ولابصدق فى قوله « ماقبضت >وَمّلأم قصل لأنه رجوع ولاعلكه » 
وقالا : إن وَصَل صلق و إن فصّللميصدّق » واءتمد قوله البرهاتى والنسنى وصدر 
الشريعة وأبو الفضل الموصلى . تصحيح ( ولو قاللهعلى أافمن من خ رأ وخغز ير) 
أوحر أو ميتة أومال قار ( لزمه الألف ) لمق بها ( ولم يقبلتفسيره ) عند أبى 
حنيفة » وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع ؛ لأن ثمن الثخر وما عطف عليه لا يكون 
واحبا » وأول كلاءه للوجوب . وقالا : إذا وصل لابلزمهشىء؛لأنه بين بآخركلامه 
أنه ما أراد الإيماب » قال فى التصحيح : : واعتمد قوله المذ كورون قبله(ولو قالله 
على ألفمنثمن متاع) أو قرض (وهى زيوفء وقال الْمقرُله : جياد » ازمه الجياد 
فى قول أبى حنيفة )؛ لأن هذارجوع 5 لأن مطلق المقّد يفتفى السلامةعن العيب » 
والزيافة عيب » ودعوى العيب رجوع عن بءض موجبه » وصار كا إذا قال «بعتكه 
مميباً »وقال المشترى «سايا) فالقول المشترى » وقالا : إن قال موصولاصدق»و إن 


مفصولا لايصدق ٠.‏ قال ف التصحيعحم : واعتمد قوله اذ كورون قله (ومن أقر أخيرم 


عم 


انم قله الحلفة وَالْمَصُ» وَإنْ أ ل سين فل العَمْلٌ وَاطْفْنْ وَاتلمائل » 
إن أفر يحجَلةٍ فله الميدان والكتوء' » وَإِنْ قال « لحمل فلآنة مَل 
أل 6 فإن قال أؤمى . هله فلن مات بوه فوَرنه” َالْإورَانُ صَحِيح» 


- 


وَإِن ممم الْإقرَارَ 7 يصح عند أبى يو سن 2 


مخاتم فله االقة والفص ) بالفتح و يكسر ‏ لأن ام اعخاتم يتناولها ( وإن أقرله 
سيف فل النصل ) أى : الحديدة ( والجذن ) القراب ( والجائل ) جمم حمالة ‏ 
بالكسر ‏ الملاقة ؛ لأن اسم السيفينطوى على السكل ( و إن أقر ) 4( محجلة ) 
محاء ء لخم مفتوحتين - بيت يبنى للعروس ,يزين بالثياب والأسرة والستور ( فله ) 
أى : للقر 4 ( الميدان ) التى تبنى بها الل( والكسوة ) التى توضع على 
الميدان ؛ لأن ١‏ م ادجلة يتناولما . 

( وإنقال: جل فلانةعلى ألف ): درم (فإن) بين سبباً صالخا بأن(قال:أوصى له 
به فلان؛ أومات 78 فورثه )ءنه ( فالإقرار يح ) اتفاقا » ثم إنجاءت بهق مدة 
9 أنهكان قاتماوقت الإقرار لزمه » فإنجاءت بهميئا فا مال للموعى والمورّث » لأنه 
إقر أرف الحقيقة لا » و إعاينتةل إلى الجدين بعدالولادة » ولم ينتقل؛ ولوجاءت بولدين 
حيين فالمال ينهماء و إن بين سبباً مستحيلا ‏ بأن قال: باعنى »أ وأقرضنى_فالإقرار 
باطل اتفاقاأيضًا( و إنأبهم الإقرار) وبين سببه ( ل«صحعن د أبىيوسف) رف نسخة 
2 أَنى حنيفة 6 بدلم ألىيوسف» وقالممد : يصح ؟ لأن الإفرارمن الحجج فيجب 
إعماله » وقد أمكن باحجل على السبب الصا » ولأبى يوس ف أن الإقرارمطلقةبنصرف 
إلى الإفرار سيب التحارة »فيصي كأ نهمسرح به هدابة . قالفىالتصحيح:وفالهداية 
والأسرا أر وشرحالإإسبيجابى والاختيار والتقري ب ونظم الحلافيات ذ كراع لاف بين 
أبىيوسف وعد »وذ ذ كرف النافع االحلاف بين أ لى <: ار ارت » وذكرى ع8 
غول أ بىحنيفة معأبى يو سفءفقال :قال أ بوحنيفةوأ بو يوسف ىهذه المسألة : إن يان 


مم 


وَإِذَا قد حل جار يق أرتخل شا جل ص الإفرار” وَلرمَه » وَإذا قر“ 
م . 3 1 2 2 5 و 4 0 م 6 ِ. 4 اخرصضي و 
الر جل فى مر ض مو نه بديون وَعَليه ديون فى صحته وَدُيُون لزمته فى مرضد 
ً. 0 17 > ها الي م يليتى 2ه 2 14 إلى 2 5 0 
بأسباب مَملومّةر دن الصحّق وَالدينْ المَغروفُ بالأسباب معدم على غيره » 


م 


المقرةُ جهة صالحة" كالإرث والوصية رج حإقراره وازمه » و إلا فلاء وقال شمد :صح 
إقراره سواء بينجبة صاحة أو أهمو تحمل إقراره على أنه أوضّى بهرجل أومات 
مورئه وتركه ميرائًاً » واعتمد قول أبى بوسف الإمام البرهانى والنسى وأبوالنضل 
الموصلى وغيرهم » وعلل الكل لحمد بالجل على سبب يح و إن لم يذ كرمءفليحفظ 
هذا فإنه يقم إقرارات مطلقة عن السبب لايتصور أن يكون ها سبب ميحشرعام 
اه( ولو أقر تحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار وازمة ) امقربه » سواء. 
بين سبباً صالحه] أو أهم ؛ لأن له وَجْ] ميا - وهو الوصية من جبة غيره -. 
فيحمل عليه » وهذا إذا 0 وحودهٌ وقت الوصية . جوهرة . 

(وإذا أقر الرجل فى مرض موته بديون) وحَدَه سيأنى فى الوصايا”؟ ( وعليه 
ديون ) ازمته ( فىحته ) سواء 0 سَِبْه أو بإقراره ( و ) عليه أيضًا ( ديون ازمته. 
فى مرضه )كن (يأسبابمعلومة) كبدل مامل كا وأه لكا ومهر مثل امرأةتكحها 
( فدين الصحة والكبن المروف بالأسباب مقدم)على ماأقربه فىمرضه؛لأ نالإقرار 
لايعتبر دليلا إذا كان فيهإبطال -ق الغيرء وف إقرار المريض ذلك » لأن <ق غرماء 
الصحة تعاق بهذا المال١-تيفاءءوطذا‏ منع من التبرع والاباة إلا بقدر الثلثءو إعاتقدم 


(1) حد مرضالموت الذىتطيق عليه هذهالأحكام و وها مايأتى فمباءثالطلاقومباحث 
الوصايا وغيرها : أن يكون مما ينم صاحيه منالقيام بماجاته كا يمتاده الأصماء »وأنيكون تقس 
المرض مما ماف منه الحلاك غالبا » وأن يتصل به الموت فعلا » فهذه ثلاث صفاتلابدمن محققها 
كلها » ميث لو مْ ت#تحتق واحدة «مهن ميعتبر المرض «رض موت ؟ فلو كان المرض ديرا لا عنم 
صاحيه هئ القيام بشؤون نفسه كا يعتادهالصديح » أو كان مما تغلب النجاة منه عادة ولوماتمنه 
فيلا , أو كان مما ماف مئه الهلاك غالبا وللكنه لمعت فملا ؟ فإنه لايعد .رض موت » ومتى لم. 
يعتبر مرض موت فإن تصرف المريض فيه كتصرف الدمديحفااصحة والفاذ . 


هم 
اكت جه تكس كته 07 ئٍ_-5 
ذا نيت وندل كأن 7 بوفحال ل المرّض إن 0” يَكنْعَليه 
يون 5 صحّته جَارَ إقرارة وَكآن الر ل أل مِنَ الورثقر قرا 
المريض لوَارئ 4 إلا أن يُسَدَهَكُ فيه بنيّة الوَممّوَ , وَمَن' أَم» 


َم -.- “عر “2 


لأجتى” :ف سرض م آله هوَ أبن رت نمنبة بطل قرا ل 200 


الأخنية 000 ل ويم ذا وين طلق رُو'حَنه فى مَ راد 


لا م ا يدن ومآت قلا الأول م من" ادن ومن" ميراشم) نه » 


المعروفة الأسباب لأ نه لاهمة فى ثبوتهاء لأن المعابن لا مردَله» ولايحوز لامر يض أن يقضى 
دين بعض ااغرماء دونالبءعض؛لأن فى إيثار البعض إبطال حق الباقين إلاإذاقضى 
عا استقرضه فى ٠رضه‏ أونقدمن مااشتراءفيه(فإذا قضيت):أىديونالصحة والديون 
الممروفة الأسباب ( وقضّل شىء) عنها ( كان) ذلك الفاضلمصروةا(فياأقربه حال 
المرض) ؛ لأن الإقرار فى ذاته حيحء و امأ رد فى حق غرماء الصحةءفإذا لحب قم 
حقى ظهرت ته ( وإن لم يكن عليه دبون فى صحته جاز إفرارم) لأنه لم يتضمن 
إبطال حَق الذير ( وكان المقر له أولى من الورثة ) ؛ لأن قضاء الدين من الهو 4 
الأصلية» وحق الور ةيتعلق بالتركة بشرطالفراغ( وإقرارالمريضلوارثه ) بدي نأوعين 
( باطل )!تعلق حق الورثة عالهفىمرضهءو فى تخصيص البعض نه |بطالحقّالباقين ( إلا 
أن يصدّقه فيه بقية الورثة ) ؛ لأنالمانع تعلق حقهم ف التركة» فإذا صدقوه زال المانم 
(ومن أقر لأجنبى فى مرضه ثم قال: هو ابنى) وصدقه المقرلهموكان بحيث يواد ائله» 
كا يألى ا( ثبت نسبه ) منه وبطل إقراره له » لأن دعوى النسب استند 
إلى وقت العاوق» فتبين أنه أقر لا بنه فلاويصح (ولوأقر لأجنبية 39 تزوجها لم يببطل 
إقراره لها ) لأن الزوجية تقتصر على زماناامزوج؟فبق إقراره لأجنبية ( ومن طلق 
زوجته فيمرضه ثلاثا) أو أقلَ بسؤاها (ثم أقر لها بدين ومات) رهى فى المد (فاها 
الأقل من الدين ) الذى أقربه (ومن ميرائها منه) لأنهما متهمان فى ذلك » لجواز 
أن يكون توصّلاً بالطلاق إلى تصحيح الإقرار» فيثبت أفل الأمرين. قيدنابوَاها 


. 

0 أو لآم يود . مله ليه وي ا" ره 00 
شم تبت تبه منه وَإن كان مَريضا » وَيسَارِك الْوََئة فى الميراث 
ُو إقَرارٌ الرّجْل بالوالدين َالوَاد وَااروحة وَالَوْلي »وبل 2 
07 بالوَالدبن ؛ اجر وَالمَوالي: دكي ” إبالوَاد إل أَنْ بيُصدفي الزوج 
أو نشب بولادما 2 
له م د د ال كل يه يسبع جب 

ودوام عدتها لأنهبنيرسؤ الحا يكون فار فلها الميرث بالغأما بلغ و يبطل الإقرار» و إذا 
اقضت عدمها قبل موته ثبت إقراره ولا ميراث لها . 

(ومن أقر بغلام) يعبرعن نفسه ء و( يولد مثله لمث » وليس ل )أى الغلام 

ا( نسب معروف أنه ابنه وصدّقه الفلام ) فى دعواه ( ثبت نسبه » وإنكان ). 
قر (مريضاءو بشارك ) الغلام المقر 4 (الورثة فى الميراث) لأنه بشبوت نسبه صار 
كالمعروف النسبءفيشاركهم . وشرطكونه يواد مثلهلثله كيلايكونمكذباظاهرا » 

وأن لا يكون معروف النسب لأنمعروف النسب يعتفم أب وتدمن غيره» وشرط تصديقه 
لأنهفى يد نفسهإذ المسألة فىغلام يعبرعن نفسه» <تى لوكان صغي رالا يميرعن نقفسه / 
يمتير تصديقه . 

( ويحوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ) » لأأنه إقرار بما 

ولزمه » وليس فيه محميل النسب على ااخير ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج 
والمولى ) لما ببنا ( ولا يقبل ) إقرارها إذاكانت ذاتَ زوج أو معتدة منه (بالولد4 
لآن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج ؛لأن النسب منه (إلاأنيصدقهاا ازوج) 
لأن الحق له ( أو تشهد بولادتها ) امرأة (قابة) أوغيرهاءلأن قول المرأةالواحدة 
فى الولادة مقبوا مقبولءقال الأقطم :فتثبت الولادة بشهادتها؛ ويلتح قالنسب بالفراش. اه 
قيدنا بذات الزوج أو الممتدة منه لأنها إذالم تسكن كذلك صح مطلقاءوكذا إذا 
كانت كذلك وادعت أنه من غيرهءقال فى الداية:ولا بدمن تصديقهؤلاء؛ يعنى 
الوافدين والولد والزوج والزوجة والمول ؛ لما مى أنهم فى أيدى أ نفسهم» فيتوقف نفاذ 


يذه 


وَمَنْ فرك بد بنسّب دن غير الوَالدين َالوَد د وَالزوج وَاارّوْجَة وَالدَوْلى- مِثْلٌ 
الخ الم ٍَ يل فى التتب » فإِن كن له وَارِثُ مَدْرٌ وف 
قريب “أ 5 أهبْوَ أزْلى بِالْمِيرَاث م نَ امقر له 6 م( 000 وَارَسْهَ 
معدن الدقَد ل ميرَاتة” » وَمَنْ بات أي كار يأ 41 لم يليت ذلمة 
أخيه 1 ل الميرّاث . 

كتاب الإجارة 


ساس 
الإجارة 


الإقرارعلى تصديقهم وقدمنا أن عذافى غير الولد الذىلا يعبرعن نفسه»لأ نه منزلة الماع 
فلا يعتبر تصديقه . 

( ومن أقر بنسب من غير) هؤلاء المذكورين من ( الوالدين والولد والزوج 
والزوجة والمولى » مثل الأخ والعم ) والجد وابن الابن ( لم يقبل إقراره ف النسب) 
وإن صَدّفه المت له» لأن فيه حمل النسب على الغير (فإن كان له) :أى الم ر(وارث 
معروف ) نسبه ( قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من امقر له ) ؟ لأنه لالم يثبت 
نسبه منهإيزاحم الوارثالمعروف النسب ( و إن يكن له وارث ) معروف (استحق 
المقرله ميراثه ) علأن لهو لاية التصرف مال نفسهعندعدم الو ارث»فيستحق جميمالمال 
وإن ل يثبت نسبه ( ومن مات أبوه فأقر بأخ / يثبت أسب أخيه ) وإن صدقه 
(و)لكنه( بشاركهفى اميراث ) لأن إقرارهتضمن شيئين : حمل النسب على الفيره 
ولا ولاية له عليه فلا يثبت » والاشتراك فى المال » وله فيه ولاية فيثبت . 


كتاب الإجارة 


(الإجارة) لغة : اسم للا'جرة» وه ى كراءالأجير 3 وقدأجرهء إذاأعطاء أجرتهى 
من بابى طلب وضرب» فهو أجرثةع وذاك 00 5 وتمامهق الغرب» واصطلاحاء. 


1م 


0 1 0 وض 3 ولا لصح سَىٌّ تكون اتناف 
متتلوتة وَالاجْرَة َدلومَة مه وما جا أن يَكون كسنا فى اجيم عن أن يكون 
أ :ف الإجارة لايع كرون 3 بالدةكاستجَار اشر شك 


وَالارَضينَ للدراعة ؟ : قيَصِح عق على م مد ران مد كانت 04 25 
م 2 5 35 - 
يذ تتؤنة لكر واندي: كت تداج وملا عل طر ابا أذ عاط ؛ 


( عقد على المنافم بعوض ) وتنعقد ساعة فساءة » على حسب حدوث اأنفمة » 
وأقيمت العين مقام المنفعة فى -ق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول » 
“م عمله يظهر فى حق المنفعة . 

( ولا نصح ) الإجارة (حتى تسكون المنافع معلومة والأجرة )أيعدا (معلومة) 
لأن الجهالةفى الممقودهليه و بدله تفضى إلى المنازعة كجهالة المّن والمثمن فى البيم . 


لذ اننا 


(و) كل ( ما جازأن يكون ثمنا ) : أى بدلا ( فى البيع جاز أن يكون 
أجرة فى الإجارة ) » لأنالأجرة ؟ نْالمنفعةفيعتبر بثمن المبيع » ولا ينمكس » لجواز 
إجارة المنفمة بالمنفعة إذا اختلفا كا يألى 

( والمنافم تارة تصير معلومة بالماة ) : أى ببيان مدة الاستئجار ( كاستئجار 
الدور) مدة معاومة ( لاسكنى » و ) استئجار ( الأرضين للزراعة ؛فيصح المقدعلى 
مدة معلومه أى مد كانت ( : أى طالت أن قصرت» لأن الما إذا كانت «علومة 
كانقدر المنفمةفمهامساوما » إلافى الأوقاف » فلا حوزالإجارةالطو يلف الختار كيلا 

دع المستأجرملكها وهىمازاد على ثلاث سنين فى الضياع» وعلىسنة فى غيرها- 
5 فل هذا أرط ض اليتبم ٠‏ جوهرة(وتارة تصير )المنفعة (معلومة بالعمل )أى ببمان العمل 
الممقود عليه ( والتسمية » كن اسةأجرر جلا على صبخ وب أوخياطته ) وبين الثوب 


قم 


د اجر دَابةإيسْملَ عَكبْهامفدَارأمئلوماً أو بر' كُبها مَسَافَة اها . وبارَم 
رن لين وَالإشارَة كمن اشتأجر رَ رَجْلاًدَْقَلَ له هَذَا الطمام 
ل مو سبع عترم ويحوزْ اسْتمجَاد الدور واكأوّانبت شك 1 إن 
وده 00 0 , و ' أن ينل كل تن 5 ا الطْدَاد عكار امد 


و ستو :ل أذ: ب 35-5 ل ١‏ وجو أن تأيه الكادة بور 
فا أو , يُثْر سه يغلا 3 كر 6 قَإدًا. 


ونون الصيغ وجنس الخياطة ( أو استأجر دابة ليحمل عايها مقداراً معلوما ) قَدْره 
وجنسه (أو بركبها مسافة سماها) ببيان الوقت أو الموضع »فلوخلاعنهمافهى فاسدة . 
بزازية ( وتاره تصير ) المنفمة ( معلومة بالتعيين)للء.قود عليه (والإشارة)إليه( كن 
استأجر رجلا على أن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم )»لأنه إذا أراءماينقله 
والموضم الذى محمل إليه كانت المنفءة معلومة . 
(ويجوز استئجار الدور) جمع دارءوهى مءلومة(والموانيت)جممحانوت؛وهى 

الدكان:المعدة (لسكنى وإن لم يبين ما يعمل ذيها)».لأن العمل المتعارف فيها السكنى 
فينصرف إليه ( وله أن يعمل كل شىء )مما لا يضر بالبناء كا أشارإليه بقوله:(زلا 
الحدادوالةصار والطحان ) » لأن فذلك ضرراً ظاهراً , لأنهيوهن البناء يضر به ؛ 
فلا يملسكه إلا بالنسمية (و يحوز استنجار الأراضى للزراعة) » لأنما منفمةمةصودة 
معهودة فيها ( و ) سكن (لاايصح العقد <تى يسمى مابزرع فيها) لأن مايزرع فيها 
متذاوت و بعضهيضر بالأرضءفلا بد من التعيين كيلاتقمالنازعة (أويقول : على أن 
بزع فمها ماشاء ) ؛ لأنه بالتفو يض إليه ارتفعت الجوالة المّضية إلى المذازعة ( و يجوز 
أن بستأجر الساحة)بالهاءالمهملة ‏ وهى الأرض الخالية من الِناءوالغرس (ليبنى فيها) 
بناء ( أو يغرس فيها خلا أوشجرا ) » لأنها منفعة :قصد بالأراضى كالزراءة ( فإذا 


866 
انقَضَتْ مده الإجارد زمه أن فكع البناء وَالَْرسَ 10 أرغة اله 
أن" يخ وماج الارض أن يرم “قي ملو عا كيلك" أن 
يا كيكو نالبتاه ا هرا وَالارْضٌِ ذاو يَجُورْ 00 الدوابة 


لكو ب وَطْمْل ل » فإن علق ال كوب جَارَ 4" أن ير* كبا مَنْ شاء 
وَكَذَلِكَ إن سجر تابث وَأَطْلَقَ ' فإن ' قآل : ل أذ بكي لاذه 
أ مب الوب فلآن 5 أن كيبا عبد وه أو أَلبَهُ عَبِرَهَ ؟ كان ضامنا إن 


عَطبَت الدَابَة أو ثَلف اللُوْبْ ؛ 


ا 


انقضت مدة الإجارة از لزمه ) أى المستأجر ( أن يقلع البناء) ) الذى بناه ( والغراس 

الذى غرسهءإن ل برض المؤجر بتركها( ويسامما ( لصاحبها ( قار غة الأنلامباية هما 
وف إبقائهما إضراراً بصاحب الأرض»مخلافماإذا اتقضتامدةوالزرع ذل عيك 
يترك بأجر المثل! 1 | كهءلأنله نباية معلومة فأمكن رعاية الجانبين ( إلا أن مختار 
صاحب الأر ضأن يغرءله):أىابالى والغارس ( قيمةذلك 1 البناء والغراس ( مقلوعا 
في ل.كه ) وهذا برضا صاحب البناء والغرس » إلا إذا كانت تنقص الأرض بالقام » 
ينئذ يتملكها بغير رضاه . هداية ( أو برضى بتركه على حاله ذيكون البناء لهذا 
والأرض لهذا ) لأن الحق لهءفله أن لايستوفيه» والكطبّة كالشجرلأنها لانبايةلها 
(ونحو ز استئحار اللدواب لل ركوب والجل) لأبامنفعةمعهودة (فإ نأ طلق الركوب ) 
بأنقال «بركبمن شاء»_وهوالمراد بالإطلاقءلا أنه يستأجر الدابة للركوبويطلقه 
فإنهلا جوز كاف مسكين نقلاعن الذخيرة والمغنى وشرح الطحاوى ‏ ( جازله أن بركبها 
من شاء)عملابالإعطالاق» ولكن إذاركب بنفسه أوأ ركوب واحدا ليس له أن يركب 
غيره» لأنه تعمين مر 5 من الأصل » والناس بتفاوتون فى الركوب» فصار كأنه نص عل 
ركو به(وكذلك) السك (إناسةأجرثو ؛ ب للبس وأطلق)لتفاوت الناسف الاب سأيضًا 
(فإن)قيد: بأن ( قال على أن يركيها فلان أو يلبس الثوب فلان ) غخخالف ( فأركيها 
غيرهاً وأألبسهغيره):أى غيرالمثمروط ( كان ضامتاً إن عطبت الدابة أو تلف الثوب) » 
لأن الناسيتفاوتون فال ركوب واللبس»فصح التميين » وليس له أن يتعدّاه » ولا أجر 


5١ 

وَكذَيِك كل ما يحتف _باختلآف التتفيل » وَأمَا الْمَقَاُ ومَا لآ يَحتَاف 
باختلاف انتمل فلا ع لفيينء' فإِذًا شرط سك وَاحدٍ قله أن 
يكن عَزرَهُ » وَإِنْ تتّى نوع أز قذْرا بره قل الدَابقٌ مكل أن بدو 
« خسَة أَقورَة حنطة »كله أن يَْمِلَ ما هُوَ تل الحنطة فى اشر أزأقاء 
كالشمير والشّمسم_ ء وَلَئِسَ له أن يَخْملَ ما هْوَ أضّر من الحنط قكالملحر 
وار 6 وَإنِ اسْتَاجَرَهًا ليَحْمِلَ عَلبْها قطنا 16م فلي لَه أنْ يحول 
مثل- وَزْنو حَدِيداً » وَإِنَ اسْتَاجَرَها لين 5 ) فأرْدف مَمَهُ رَجُلاً قتَطيَت 

صن نطف قيتتها » ولا مير _بالفقل » 
يازمهلأنهلايجتمم مم الضمان (وكذلات كلما تلف باختلاف المستعل ) لاتقدم ( وأما 
العقارومالايختاف باختلاف المستءمل فلايعتبرتقييده ؟ فإذا شرط ) فى العقار( سكنى 
واعد) بمينه ( فله أن يسكن غيره )» لأن التقييد غير مفيد ؛ لعدم التفاوت » واذدى 
يضر بالبناء خارج على ماتقدم ( وإن سمى ) المستأجر( نوعا وقدرا >مله على الدابة 
مثل أن يقول )لآنحلَ علبها ( خخسة أقفزة حنطة فله أن يحل ما هو مثل المنطة 
فى الضرر ) كالعدس والماش » امدم التفاوت ( أو أفل ) ضرا (كالشمير والسمسم » 
لكونه من المشروط( ولاس له أن حمل ماهو أشتر من النطة كالملح 
والحديد ) لانعدام الرضابه » والأصل : أن من استحق منفمة هقدرة بالمقد 
فاستوفاها أو مثلم أو دونها جازء لدخوله نحت الإذن » ولوأ كثرلم يز لعدم 
دخوله تحته ( وإن استأجرها) أى الدابة ( ليحمل عليها قطنا سماه ) : أى تَّى 
قدره ( فليس له أن حمل مثل وزنه حديدا ) ونحوه ؛ لأنه ربما يكون أضر على 
الدابة» فإن الخديد يحتمع فى موضع فىظبره؛والقطن ينبسط عليه (وإناسأجرها): 
أى الدابة ( ليركيها فأردف معه رجلا ) بحيث يستمسك بنفسه والدابة تطيق 
ذات ( فمطبت ) الدابة ( ضمن نصف قيمتها ) » لأنها تلفت بركوبهما وأحدهما 
مأذون له دون الآخر ( ولا يعتبر بالثقل ) » لأى الرجال لا توزن » والدابة ربما 
يمتها جهل الراكب افيف ويخف عليها ركوب الثقيل » فاعتبر عدد 
الرا كب » ولم يعين الضامن ؛ لأن املك بالميأر فى تضمين أيهماشاء»م إنضمن 


ذه 


و إن اجر هأ نيطو لمارا من هحمل كل ونه قبت ضين 
اراد ارق إِذا كبَحَالدابةربلجَامر)أؤ ربا قتطبت صم عند ألى حنيفة 
الرا كب فلا رجوع له على الرديفءو إن ضمن الرديف يرجع بماضمن علىالرا كب 
إنكان مستأجراً منه » و إلا لا » ولم يتعرض لوجوب الأجر » والمنقول فى المهاية 
والحيط أنه يحب جميع الأجر إذا هلكت بعد باوغ المقصد مع تضمين النصف » 
لأن الضمان لركوب غبره » والأجر لركو به » وقيد بكونها عطبت لأنها لو سامت 
لا بلزمه غير المسمى لا فى غاية البيان » وقيد بالإرداف ليكون كالتابع » لأنه 
لوأقمده فى السرج صار غاصياً ولم يحب عليه شىء من الأجرء لأنهلاجامع الضمان 
يا فى غاية البيان » وكذا لو مله على عائقه » لكونه يحتمم فى محل وأحد فيشق 
على الداية و إن كانت تطيق -لهما يا فى النهاية » وقيد بالرجل لأنه لو ركيها 
وحمل عليها شيا ضمن قدر الزيادة » وهذا إذا ل يركب فوق الجل أما لوركب 
فوق الجل ضمن جميم القيمة كا ذ كره خواهر زاده » وقيدنا بكونه يستمسك 
بنفسه لأن مالابستمسك بنفسهعمزلة المماع يضمن بقدر ثثقله كافى الزيامى» و بكونها 
تطيق ذلك لأنها إذا لم تطق يضمن جميم القيمة كأ فى النسنى ( وإن استأجرها 
ليحمل عليها مقداراً من المنطة ) مثلا ( لحمل أ كثر منه ) من جذسه (فمطبت) 
الدابة ( ضمن ما زاد الثقل ) ؛ لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وغير مأذون فيه » 
والسبب الثقل ؛ فانقسس عليهما , إلا إذا كان حلا لاتطيقه مثل تلاك الدابة خينئذ 
يضمن كل قيمتها » لعدم الإذن فبها أصلا عخروجه عنالمعتاد » هدايةء قيدنا بأنها 
من جنس المسمى » لأنه لو جل جنا غير المسمى ضمن جيم القيمة يا فى البحر 
( وإذا كبح الدابة ) أى جذبها إليه ( بلجامها أوضر بها ) كبحا وضرب متعارفا 
( فعطبت صمن عند أى حنيفة ) » لأن الإذن مقيد بشرط السلامة » إذ 
يتحقق الوق بدونهما » و إنما ها للمبالغة » فيتقيد بوصف السلامة . هداية . 
وف الجوهرة : وعليه النتوى وقالا : لا يضمن إذا فمل فعلا متمارقاً ؛ لأن 
المتمارف مما يدخل نحت مطاق المقد » فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه . 


و 


والْأجَرَاء على صَركيئن : أجين مُشَْلك وأجيث خَامر؟» لمك : مَنْ 
لآ يستحق الاجر ع فس حك يشل لطبا وَالْقَصّار » والتتاع أمَانة” فى يده 
إن َلك آم يضمن : َي لد أى حييقة ٠‏ وق أبور ولف ومحلد : 
يدنه » وَمَا تلف بعَدَلهِ كدر يق "١‏ ثوب سن 7 وزلق ادال وانقطاع 
اطبل الذى يَدُدُ بد المسكآرى الحدل وعَرَق الكفيتة من مَدّها مَضْمُون” 


قال فى التصحبح: واعتمد قوله الإمام الحبوبى والنسنى » لسكن صرح الإسبيجابى 
والزوزئى أن قوااقياس وقوطها استحسان » اه . قيدنا بالكبح والضربلأنهلا يضمن 
!وق اتفاقا » وقيدنا بكونه مُتَمَارَها لأنه بغير امتعارف يضمن اتفاقا . 

( والأجراء على ضر بين ) أى نوعيز (أجير مشترك » وأجير خاصء فالمشترك 
من ) .همل لالواحد» أولواحد من غير توقهب » ومن أحكام ها نه ( لايستحق الأجرة 
حتى يعمل ) امعقود عليه » وذلك ( كالصبّاغْ والقضّار) وتحوها(والتاعأمانة فى يده: 
إن هلك لم يضمن شيا ؛ عندأبىحنيفة ) وإن شرطعليه الغمان؛ لأنشرطالضمان 
فى الأمانة مخالف لقضية الشرع » فيسكون باطلا كا فى الذخيرة نقلاعن الطحاوى» 
وقالا : يضمنه إلا من شى غالب كالحريق اغالب والعدوالكا برءونة لف التصحييح 
الإفتاء بقو ل الإمام عن عامةالمعتبرات » قال : واءتمدهالحبو فىوالنسق »و به جزم 
أصماب التو ن»؛فسكانهو المذهب» اه .لكن قال فالدر : وأفتىالتأخر ونبالصلح 
على نصف القيمة »وقيل: إن كان الأجير مٌضصْلحا لا يضمن» و إن مخلافه يضمن؛وإن 
مستور امال يمر بالصلح؛ عمادية . قلت :وهل برعليه حر رفىتنو برالبصائر نعم » 
كن نمت مدته فى وسط البحر أو اابرية تبق الإجارة بالجبر .اه ( وماتلف بعمله 
كتخريق الثوب من دقه وزاق الجال وانقطاع الحبل الذى يشد به السكارى 
الجل وغرق السفينة من مدها ) : أى إجرائها ( مضمون ) عليه؛ لأن الأذون فيه 
ماهوداخل “ث العقدء رهو العمل الصالم» فل يكن افسدمأذو نافيه فيكون مضموناعليه 
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الل بن آدم » كن عَرقَ فيالكّفيتق أو سَقَط مِن الداب 
ب م اس سنا _. 
ل دنه » و إِذًا فصَدَ الْمَصّاد أو برغ الا ولم' بسحاو ز ا المعتاد 


ا ا اي 


قلا ضمان عَائْو فم طب مِن ذَلِكَ ولخي الخاصن: : الذى ب يسْتَحِو الجر 


مقلم افه ف لدم » و إن ل؟ يشل » كم امْمَؤْجِرَ شَبْرا للخدمة 
0 


أو إرئحر القم 


( إلا أنه لا يضمن به بنى آدّمممن غرق فى السفينة أو سقظ من الدابة ) وإن كان 
يسَوقه أو قوده ؛ لأن ضهان الآدى لامجب بالمقدء بل بالجناية » وهذا ليس يجناية 
لكونه مأذونا فيه ( وإذا فصد الفصاد ) بإذن المفصود (أو وبزغ البزاغ ) أى 
ابيطار بإذن رب الدابة ( ولم يتجاوز الموضع أ لممتاد فلا ضمان عليه فها عطب من 
ذلك ) لأنه لامعكن الاحتراز عن السّراية ؛ لأنه يبتنى علىقوة الطباع وضعفها » 
ولايعرف ذلك بنفسه » فلا يمن تفييذه بالسلامة » فسقط اعتباره » إلا إذا جاوز 
الممتاد فيضمن الزائد كله إذا ا مبلك » وإذا هلك تعن نصف الدية » لأنه هلاك 
يمأذون فيه وغير مأذون فيه » فيضمن محسابه وهو النصف ‏ حتى إن الحتان 
لو قطم الحشفة و رىء المقطوع جب عليه دية كأملة أن الزائل هو الخحشفة » 
وهو عضو كا مل » فتحب دية كاملة » وإن مات بحب عليه نصف الدية . وهى 
من الغرائب » حيث يجب الأ كثر بالبرء والأقل بالحلاك . درر عن الزيلمى . 
قيدنا الفصد والبزغ بالإذن » لأنه أو يغير الإذن ضمن مطلعًا . 

(والأجير االخاص)- و يسمى أجِير واحد أيضا ‏ هو (الذى) يعمل اواحدعلا 
موقتا بالتخصيص » ومن ٠‏ أحكامة أنه إستحق الأجرة بتسلم نفسه ف المدة)العقود 
عليوا(و إن لميعمل)وذلاك( > (كن استؤجر شرا الخدمة أو ارعى الذنم) ؛لأن المعقود 
عليه تسلي نفسه » لاعمله مكالدار المستأجرةلاسكنى » والأجر مقابل بها »فيستحقه 
مالم يمنم من العمل مانع كرض ومطر ونحوها مما يمنع الوسكن من العمل. م الأجير 
للخدمة أو لرعى الغنم نما يكون خاصا إذا شرط عليهأنلاتخدم غيره ولابرعى لغيره أو 
ذكر لمدةأولاء كأن يستأجره شهراليرعىلهغنهامسماة بأجرمعلوم فإنهأجير خاص بأول 


َلآ سان على الأجر اتفاسٌ فيا تيف فى بده لاما تين من عَم . 
وَالْإِجَارجٌ فادها اشر وطط كن كفسدُ الب 2 من اسأر عَبْدالاخِدْمَة 

هلين له أن سافرت بو إلا أن يَشْترطَ دك ' تن لتكأجر تلا ليَحْمِلٌ 

عَلَيْد تملا وَرَا كبَيْنَ إلى عكَة جار ؛ وله “ لخم النشتاة » وَإن شَاهد 


طعا لحمل يو أو 6 وَإِنْ اشح 


الكلام » وتمامهفى الدررء ولبس للخاص أن يعمل لخيره ولوءل نقص من أجرته بقدر 
ماعملءفتاوى النوازل ( ولاذ مان عل الأجير الخاص فما تلففيده)بأن سرق منه 
أوغص لا نهأما نةفى يده لأندقبضه بإذنه( ولاماتلف من عمله) العمل المعتاد: كتخريق 
الثوبمن دقه » لأنمنافعه صارتماوكة للست أجرءفإذ ا أمره بالممر ف إلى ملكهصح 
وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليهكأنه فعله بنفسهءقيد نالل بالمءتادلاً نءلوكان 
غير معتاد 0 تعمد الفساد ضمن كالمودع : 
# 8 

( والإجارة تفسدها الشروط) الخالفة لمنتضى العقد ( كا تفسد البيع) بذلك» 
لأن الإجارة بمنزلة البيع لأنها بيع امنافع . 

( ومن استأجر عبدا الخدمة ) وهو مقي ولميكن معروفا بالسفر (فايس هأن 
يسافر به» إلا أن يشترط ذللك ) فى عقدالإجارة ؛ لأن خدمة السفر أشق فلا تلزم 
إلا بالتزامه » قيدنا بكونه مقها لأنه إذا كانمسافرا له السفر به »كا فى الجوهرة » 
و بكونه غير معروف بالسفر لأنه إذا كانمعروفابالسفر #السفر به » لأن الممروف 
كالمشروط ( ومن استأجر جملا ليحمل عليه تملا ) ولو غير معين ( ورا كبين ) 
معينين أو يقول : على أن أ ركب من أشاه ( إلى مكة جاز) العقداستحسانا(وله لحمل 
المعتاد ) لأن المقصود هو الرأكب وهو معلوم؛والحمل تابع .وما فيهمن الجهالة رتفم 
بالصر ف إلى المعقاد» و ار ل وجهالة الآلة 
الاتفسد ( وإن شاهد امال الحمل فهو أجود ) » لأنه أننى الجمالة ( و إناسةأجر 
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بعيراً لحمل عليه + دارا من الزْاد فأ كَل منهُ فى لاطر اث حاو 06 برد 
وضلا ,أ كل والأجرة لاتحب لقره ود د مان ملو : 
إمًا ربشررط التفجيل » أبالتجول من عبر رط ٠‏ أو" باستيفاء ٠‏ المنفود 


عَلَيْه »ومن ا دارا سوج أن ينآ 1 وا إلا أن ميهي 
ٍُ م كب 
وَفْتَ الأستحقائر بالْمَقْدِ ومن اسْتأج عير | كه فلاحمّال أن يطأ لبه 


بعيراً ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأ كل منه فى الطريق جاز له أن برد عوض. 
ماأ كل ) من زاد ونحوه » لأنه يستحق عليه حملا مسمى فى جميع الظريق؛ فله أن. 
يستوفيه . 

( والأجرة لاتجب بالمقد) فلا يجب تسليمها به (و) إما (نستحق بأحد معان. 
ثلاثه : إما بشرط القمجيل) وقت العقد » لأنه شرط لازم ( أو بالتعجيل من غير 
شرط ) بأن بعطيه حالاءفإنهيكونهوالواجب»حتى لايكونلهالاسترداد(أو باستيفاه. 
المعقود عليه ) , لأنها عقد معاوضة » فإذا استوف المنفعة استحق عليه البدل . 

(ومن استأجردارا )سنة مثلا بقدر معلوم من غير بيان وقت الاستحقاق (فلاءؤجر 
أن يطالبه بأجرة كل يوم ) لأنهما منفعة مقصودة (إلا أن ببين وقت الاستحقاق 
فى العقد ) لأنه عمزله التأجيل ( و ) كذا ( من استأجر بعيرا إلى مكة) بقدر معلوم 
فللحمال أن يطالبه بأجرة كل ة كل مرحلة ( 0 لأن سير كل مرحلة منفعة ة مقصودة»وكان 
الإمامأولا,قول: لامجب الأجر إلا بعد انقضاء الماةوا نتهاءالسغر؛لأنالمقودعليه جملة 
المنافع فالمدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها » كا إذا كان المقود عليه العمل » ووَجْهُ 
المرجوع إليه أنالقياس يفتفى الاح الاسام اتتحقق المساواة» إلا أن 
المطالبة فى كل ساعة تفضى إلى أن لايتفرغ لغيره فيتضرر به» مدر با ذ كر نامء عداية 
( وليس للقصار والمياط ) وتموهما ( أن يطالب بالأجرة ) أو بعضما ( حتى يفرغ 
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و _. 

وَححدّد : لا 
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2 ل ا لاس 7 2 عم إلى‎ ٠# #ا ء ره ام م اميم‎ ٠٠١ 

فأرسيًا ار ( وَإن -طته روما فبدرهمين , جار 3 أي الْعَمَليْنِ عمل 


وس م 


اسْتدق الاحرَة » 


من العمل) الءقود عليه » لأن العمل فى البعض غير منتقع بدفلايستوجب بهالأجر. 
(إلا أن يشترط التعجيل) » لما مر أن الشرط فيه لازم (ومن استأجرخبازا ليخيزله 
فى بيته ) : أى بيت المستأجر ( قفيز دقيق ) مثلا ( بدرهم لم يستحق الأجرة حتى 
مخرج الميز من التنور) .لأ نتمامه بالإخراج» فلو احترق أو سقط من يددقبل الإخراج 
فلا أجر 5 لبلاك قبل التسلي »و إن أخرجهئم احترق من غيرفعله فلهالأجر ولاضمان 
عليه . هداية ( ومن استأجر طباخا ليطبتخ له طعاما لاولدة فالغرف عليه ) : 
أى على الأجير » لجريان العرف بذلك ( ومن استأجر رجلا ليضربهه لبنا )بكسر 
الباء (استحق الأجر ة إذا أقامه) أى صار لبنأ (عند أبى حنيفة) ؛ لأنالممل قد ثم 
والقشر يح عمل زائدكالنقلءألا برى أنهينتفع بدقبل التشريج المقل إلى موضع العمل» 
مخلاف ماقبل الإقامةءلأنه طين منتشر . هداية ( وقالا: لايستحقها): أى الأجرة 
(حتى يشرجه) أى يركب بعضه على بعض » لأنه من مام عملهءإذ لا يمن الفساد 
قبله »فصار كإخراجاعأيز من التنور» ولأن الأجير هوالذى يتولاهعرفاء وهوالممتبر 
فها لم ينص عايه » قال فى التصحيح : وقد اعتمد قولالإمام الحبوبى' والنسنىءوقال 
فى العوون :رالفتوى على قولما » قلت :كأنه لانحاد العرف فيراعى إناتحد. اتتبى . 
( وإذا قال لاخياط : إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم » وإن خطته روميا 


فبدرهين » جاز) الشرطان ( رأى العملين عل استحق الأجرة ( المشروطة»وكذا 
(؟ - اباب 1 ) 


مم9 


وَِنْ فال : إن خطْته اليم قورت ؛وَ إن خطته” غداً قيتطاف در > 
فإن خاطه الوم فل درم »دن خاطَهُ غدا 205 جد مدل عند ألى حنيفة 
وَل جتحاو" بعر نصف درم “و وَإِنَ ) قأل: : إن سكنت فى هَذًا للد كان عطارا 


موسر سس # 


فبدركمر في الشور »ون سَ ته لاد دا قبد, عن » جَارَ» وَأ الأمر بن 
قَعَلَ اء'2 عن لسكى فيه عند أب حَييفة »ول أو يلف وح : الاجَارَة 
سدم ومن اسأب دارأ كل شور درم اَم صَحِيح في شر وَاحد 


0 3 1 ة الشُوور 


إذا خيره بين ثلاث ةأشياءىو إنخيرهبين أربعة لم يمر » اعتبارا بالبيع » فإنهإذا اشترى 
ثو بين على أن يأحذأيهما شاء جازء وكذا إذاخيره بين ثلاث ةأثواب»ولايجوزق الأربعة. 
فكذافى الإجارة . نهاية ( وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم » و إن خطته غدا 
فبتصف درم ء فإن خاطه اليوم فله درهم و إن خاطه غدا ) أو بمده ( فله أجر 
مثله عند ألى حنيفة)؟لأن ذكر اليومللتعجيل تخلاف الغدفإنهالتمليق حقيفة» و إذا 
كان كذلك يجتمع ف الفد نسميقان الوقت والعمل » دون اليوم » فيصيح الأول و يحب 
المسمى فىاليوم »و يفسد الثانىو يحب أجرالمئل »كاف الهداية (ولايتجاوز به نصف. 
درم ) لأنه هو المسمى فى اليوم الثانى وقد رضى به » وهذا عند ألى حنيفة (وقال 
أبو يوسف وحمد:الشرطان جائزان) وقال زفر:الشرطان فاسدانءقال ف التصحيح: 
واعتمد قول الإمام فى اعملافيات المذ كورة البو بىةوالنسنى وصدرالشر يعةوأ بوالفضل 
(وإن قال : إن سكنت فى هذه الذكان عطاراً فبدرم فى الشهر » وإن سكنت 
حداداً فبدرهمين جاز ) الشرطان ( وأى الأمرين فءل استحق الم.مى فيه عند 
أبى حنيفة) ,لأنهخيرهبين عقدين سميحين مختلفين فيصح كافىسأَلة الروميةوالفارسية 
( وقالا : الإجارة فاسدة ) لجهالة الأحرة » لأنه لا م أى العملين يعمل » وتقدم 
فى التصحيح أن المستمدف الخلافيات المذكورة قول الإمام (ودن أستأجر دارا كل 
شهر بدرهم فالعقد سحيح فى شهر واحد ) لكونه معلوما ( فاسدة فىبقية الشبور) 


١‏ أ اث و مور و مَةَ ٠‏ فإن 01 ا 1 ين الشنيو امانى ص 


ل هر 2 )فى 0 ا در سك دار 


درام جَارَوَ إن مس قاط كلةه شهر من 0 حرةاو دور أخد أ ة طتل 


لجهالتها » والأصل أنكلة « كل 6 إذا دخات فما لانهاية له ينصمر ف إلى الواحد؛ لتعذر 
العمل بالعموم ؛ فككان الشهر الواحد معمومافصح العقدفيه ,فإذا شمكان!- كل واحد 
منها أن ينض الإجارة لاتهاء مدة العقد الصحيح (إلا أن يسمي جملةشهبور 5 
(معلومة) فيجوز » لزوال الائع لأنالدة صارت معلوءة (فإن سكن ساعة من الشهر 
الثانى صح المقد فيه) : أى الشهر الثانى (ولم يكن لل.ؤجر أن يرجه منها إلى أن 
بنقضى ) الثمهر (وكذلك) حك ( كلشهر يسك نف أوله ) ساعة » لأنه تم" العقد 
بتراضيهما بالسكنى ف الششهر الثاتى » إلا أن الذىذ كره فىالكتاب هوالقياس »وقد 
مال إليه بعض الشارخ » وظاهر الرواية أن يبقى اميار لكل واحدمنهما فى الليلة الأولى 
من الأمهر ويومهاء لأن فى اعتبار الأول بعض المرج» هداية .وفى القصحيح:قال 
فى الجوهرة والتببين: هذا قول الب.ضء أما ظاهر الرواية لكل واحد منهيا اللخيار 
فى اثايلة الأولىمن الشهر ويومهاء و به يفتى» قالالقاضى :و إليه أشار فى ظاهرالر واية» 
وعليه الفتوى . اه (وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم) مثلا(جاز) وتقسّط على 
الأشهر !ا سوية ة (وإن ليسم قسط كل شهر من الأ ر( » لأن المدة معلومة بدون 
التقسيم . ٠‏ تميعتبر ابتداء 7 ما مى »و إن دم فن وقت العقد 9 إن كا نالعقد 
حين يول الحلال فشهورالسنة كلها بالأهلة » لأنها الأصلءو إن كان فى أثناء الشهر 
فالكل بالأيام عند الإمام » وقال مد : الشعهر الأول بالأيام » والباق بالأهلة » 
وعن أبى يوسف روايتان . 

(ويجوزاخذأجرةالجام)لتمارف الناس » ولم يستبر الجهالةلإجماعالمسلمين:وقال 


١٠٠ 
1 م 257 04ل مه 5 ليك سم ثرروكمء»-‎ 
وَاحّام » وَلا تدوز أخذ َجْرَة عاب اليس » وَلا يكحوز الامنتدار” قلى‎ 
|, اك لت نمام ساي؟ # لكريم" 522 00 عر م‎ 


ا ا 2 واو. را رقدي 111 > اسه 
حنيفة إلا من الشريك . وَقال ابو يوسف ومحمد : إجارة المشارع جاترة . 


النبى صل الله عليه وسلم «مارآه امسامونحستاً فبو عند الله حسن» هداية(والحجام) 
لما روى أنهعليهالصلاة والسلام #احتجم وأعطى اجام الأجر » ولأنهاستئجار على 
عمل معلوم بأجر معلوم » هداية ( ولا يحوز أخذ أجرة عَندْب التيس ) أى ضرَابه 
(ولايحوز الاستئجار على) الطاعات؛ مثل (الأذان والإقامة والحج) و لإمامة وتمليم 
القرآن والفقه ءقال فالتصحيح : وهذا جواب المتقدمينء وأجازه المتأخرون »فقال 
فى الحداية : و يعض مشايخنا استحس:وا الاستئجار على تعليم القرآن »وعليهالنتوى» 
واعتمده النسنى» وقالف الحيط: ولايجوز الاستئجارعلى الطاعات؟ تعليم القرآك والفقه 
والإمامة والحجعنه»و بعضأسحابنا المتأخر بن جوزواذلك ؛لكسلالناسءولحاجتهم. 
وف الدخيرة : ومشايخ بلح جوزوا الاستئجار لتعلبم القرآن إذا ضرب لذلك مدة» 
وأفتوا بوجوبالمسمى» و إذاكان بدرن ذكرالدةأفتوا بوجو بأجرةالثل» وكذلاك 
يفتى مجحواز الاستئجار على تعليم الفقهءوقالصدرالشر يعة:ولميصحللعباداتكالأذان 
والإقامة وتعليم القرآن» ونفتى اليوم بصحتها . اه (و) لاعلى المعاصى » مثل (الغناء 
والنوح) وكذا سائر اللاهى ؛ لأنهاستئجار على العصية»واامصية لاتستحق بالمقد. 

(ولانحوز إجارة المشاع )الأصلى وسواء كان يقبل القسمة أولا(عندأىحنيفة) 
لعدم القدرة على التابي؟ لأنتسليم الشائع وحده لايقصور (إلامنالشر يك )؛لمدرث 
المنفم ة كلها على ما-كه فلاشيوع»والاختلاف فالنسبة لايضر » هداية . وفى جامع 
الكرخى: نصأ بوحنيفة أنه إذا آجربء.ضملكه أو آجر أحدالشر يكين نصيبهءن 
أجنى فهو فاسد »سواءفيايقسم و مالايقسم » اه. وكذامن أ <دالشر يكين كاف العيادية 
(وقالا : إجارة الشاع جائزة) ؛ لأن له منفعة »وهذا يح بأجر الثل »والتسليرممكن 


مل 


وَيَدُوزُ اسْدجَارٌ المثر ِأَجْرَة تخلومة » وَإيَجُور ربطمامهاً وكوتها » َلنىَ 
لمشأ جر أن ينع ١‏ 06 دن وَط ثها » فإن ' حبلت كن ١‏ م لبه أن يفْسَحُوا 
الإجارَة إذَا افو | ادن : أنه وها أن ضيح طَعَام اذى “وَإِن 
أَرْضَمَتْهُ في لد لين شاتر لاجر آباء وكك صارنع عله رمث فى لين 
كالقمار 
بالتخلية أو بالتهايؤء فصار كاإذاأجرمن شر يكه أومن رجلين» قال فى التصحيح : 
وفى الفتاوى الصغرى وتتمةالفتاوى والقائق : الفتوىهلى قو لأىحنيفة » واعتمده 
النسفى والغبو لى وصدر الثمر يعة»قال شرح الكيز : وفىالمانى :النتوى فى إجارة 
لع عل قوذ » قات : هو شاذممولافائل » فلايعارض ماذ كر ناه . اه. فيدنا 
الشيوع بالأملى لأن ١١‏ شبوع الطارىء لايفسد اتفاقا » وذلاك كأن اجر اكلم 
فسخ فى البعض » أو آجرا أواحد فات أحدهما » أو بالمكس 

( ويجوز استثجارالظئر )بالكدير والهمزة ‏ المر 0 مة ) لتعامل 
الناس ء مخلاف بقية المروانات ؛لمدمالتعار ف (ويجوز) أ يض( بطامامها وكسوتا ) 
| ستحسانا عند ألى<: نيفة » وقالا:لاجوزء لأنالأجرةمجبولة؛ ولهأن الجهالةلا ُنفضى 
إلى المنازعة ؛ لأن العادة التوسعةعلى الأظارشفقة على الأولاد( وليس المستأجر أن 
ينع زوجها هن وطها ) لأن ذاك حقه ( فإنحبات كان لهم ) : أى أولياء الصغير 
(أن يفسخوا الإجارة إذا خافواعل الصى من ابنها ) لأنلبن الحامل يفسد الصبى» 
وهذا كان هم الفسخ إذامرضت أيِض (وعامها)أى الظثر ( أن نص لمح طعام الصى )» 
لأن العمل علمها . والماصل أنه يمتبرفيا لاينص عليه المرف فى مث لهذا الباب ؟ فا 
جرى عليهالعرف من غسلثياب الصبى و إصلاح الطعام وغيرذلك على الظثر . هداية 
(و ناد ضمته ف المدة بابنشاةفلا أجر لها )ء لأنها ل تأت بالءمل المستحق عليهاوهو 
الإرضاع ‏ لأن إرضاعه بابن الشاةيجاروليس بإرضاع »فاختاف العمل» فم يجب 
الأجر كا فى الهداية . 

( وكل صانم لعمله أثر ) يحيث ثرى ويعاين ( فى العين ) وذلك ( كالقصار 


٠6١ 


8 0 يخس الْمَيْن يعد الْهر رغ من عَمَلهِ حت يدوق الأجرة » 
من ل ا رةه أن بش لت بلأجرة ال واللااح » 


0 - مط عَلَ الا 0 أن 0 بتقسه رفليس 1 0 ململ 59 فإن 

ل 2 

أطلق له ل : ل أن شتأجر "من َنم 5 وَإِدَا اخكاف اتتَاط وَصَاحب 
لل 55 007 مر اس 2 

ٌْ ب فقآل صاب الوب مك أن انكل قبا 4 0 ل اللرّاط - : قميطأ» 


ا 1 و قآل صادب الثوبٍ للصبّاغ : مك أ رار أ فَصيدحة عد 


وض والصياغ لله أن بحبس العين بعد القراغ 1 عله حتى يستوق الآحرة )المشروطة؛ 
لأن المدقود عليه وصف قائم فى الثوب ذله حق الحبس لاستيفاء البدل» كا ف البيم» 
ولو حيسه فضاع لاضمان عليه عند الإمام ؛ لأنه غير متمد فى اهبس » فبق أمانة 
كا كان عندهء ولا أجر له ؛ لاك الممقود عليه قبل التسلبي (يمن ليس لعمله أئر) 
فى الءين ( فليس له أن حبس العين ) لأجل الأجرة » وذلك ( كالجال ) على 
ظهره أو دابة ( والملاح ) صاحب السفينة » لأن لممقود عليه نفس' الدمل » وهو 
غير قاثم فى العين ؛ فلا يتصور حدسه ؛ فليس له ولاية المبس»وغسل الثوب نظير 
الجل » هداية . قال فى الْجتى : أى لتطويره لا لتحسينه فليحفظ . 

( وإذا اشترط ) المستأجر ( على المانع أن يعمل بنفسه فليس له ) : أى 
الصانم ( أن يستءمل غيره ) ؛ لأنه لم يراض بعمل غيره ( وإن أطلق له العمل فله 
أن يستأجر من يعمله ) ؛ لأن المسحَقّ عل فى ذمته » ويمكن إبقاؤه بنفسه 
و بالاستعانة بغيره » عنزلة إيفاء الدين » والعادة جارية أن الصناع يءملون 
بأنفسهم و يأجرائهم 

(وإذا اختلف اللخياط وصاحب الثوب) فىصفةالصنءة المآ :ةأجرعامها أو قدر 
الأجر ة ( فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعمله قباء ) بالفنتح (وقال الخياط ) : 
أمرتنى أن أعمله ( قيصا) مثلا (أو قال صاحب الثوب لاصباغ : أمرتكأن تصبغه 
أحمر فصبغته أصفر) وهوخلاف ما أمرثك:وقالالصباغ: بل أمرتنى بهذ الأ مفره أوقال 


٠١ 


2-0 3 ََ يك لصيل "عن و 8 لعا ا يا / 7< 9 ص 
غالقؤل قول صاحب الثوب م امينه :فإن حلاف فَأتلدّاط ضامن: »وإدا قال 
م 2 0.0 م 4 2 4ه 31 
صاحب الدب 5 عملمه قَّ بكر ارو » وَقَأل الصارقم : باحرة 2 فالقول 
٠‏ 9 ش 5 ب 1 6ع هع 2 000 3 وراصاصض 
قل صاحب الو ب مَمْ #ميذر عند ألى حنيفة » وَقال أبُو ,وسف:إن كان 
2 " 0 0 را» 2 ا م 2م سم انس لدي له 
حَر يفا له فله الاجْرَةُ » وَإِنْ لإ" يكن حَر يا له قلا أجْرَةَ له وََالَ مد : 
2 سيا - . م مواد م 04 0 0ن 7 
إن كان الصّارم مَثروفا سهذم الصّنمة أن َمل بالأجِرَة فالقول قله له 


5 ل 2 8 اولس 2 ع الّْه 5 ل و 
عمله بأجِرٌ وَالوَاجِبُ فى الإجارة الفاسدة أجِر المثل لا يَتَجَاوَرْ بو المسَمَى 


صاحب الثوب : الأجرة عشيرة » وقال الأجير : عشرون ( فالقول قول صاحب 
الثوب مع بمينه ) لأن الإذن مستفاد من جبته » ألا برى أنه لوأنكر أصل 
الإذن كان القول قولهء فكذا إذا أنكر صفته » لكن تحلف ؛ لآنه أسكر 
شيئا لوأقر به لزمه . هداية . ( وإذا حدف فالخياط ضامن ) ؛ لقصرفه فى ملك 
الغير بغير إذنه » لكن صاحب ااثوب بالخيار : إن شاء ضَّمّنه » وإن شاء أ<ذه 
وأعطاه أجر مثله(و إذا قال صاحب الثوب : عملقه لى بغير أجرة » وقال الصانم): 
عملته ( بأجرة » فالقول قول صاحب الثوب ) أيضاً ( مع عينه عند ألى حنيفة ) ؛ 
لأنه ينكر الضمان » والصانع يَدّعِيه » والقول قول المنسكر (وقال أبو يوسف : إن 
كان ) صاحب الثوب ( ررد ( أى معاملا ( له ) : أى للصانع أن اتسينا 
معادلةا مق أخذ و إمطاء ( فد الأسرة ) > لأن سيق ما بننوما من العاملة يمين 
جهة الطلب بأجر جريا على مءتادهما » هداية ( وإن لم يكن حريفاً ) له(فلاأجرة 
له . وقال تمد : إن كان الصانع معروقاً بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة ) وقيام 
حاله بها ( فالقول قوله بأنه عله بأجرة ) عملا بشهادة الظاهر » قال فى التصحيح : 
ورجح دليل الإمام فى الحداية » وأجاب على دليلمهما » واءتمده الإمام الحبوبى 
والنسنى وصدر الشر بعة » وجعل خواهر زاده الفتوى على قول تمد . اه » ونقله 

فى الار عن الزيابى . 
( والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل لابتجاوز به المسجى) ارضاهها به » 


٠ 
وَإذَّا كبعت الْشتأجرٌ رٌ الدارَ فَمكئو الأَجْرَهٌ ون 1 يَشكنها » فإن عَصَبهَا‎ 
7 غاصب مخ يده سات الأجرَع 6 إن وَحد جا علا نغ : باسك‎ 
اللخ »ذا خر بت الدَارٌ أو و انقَطعّ شر' “ب الضَيمَة أو اقم ل ن الحى‎ 


انفسحت الِإجَارَة 6 


وينقص عنه ؟ لفساد التسمية » وهذا هو الفساد لشرط فاسد أو شيوع مع الل 
بالمسمى و إِنْ لجهالة المسمى أو عدم النسمية أصلا أو [كان] 0 خغز بر 
وجب أجر المثل بالم) ما بلغ » لعدم ما يرجم إليه . 

( وإن قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها ) ؛ لأن تسبي 
عين النفمة لا يتصور ؛ فأقيم تلم لحل مقآمه ؟ إذ لمكن من الاتفاع يثبت 
به » وهذا لو الإجارة صمرحة » أما ف الفاسدة فلانحب الاجرة إلا حقيقة الانتفاع 
كا فى المادية ( فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة )لأن تا بم الحل 
إفاأفي مقام تسليمه المنفعة تسكن من اه » فإذا فات كي فات 
التسيم وانفسخ العقد فيسقط الأجر ء وإن رحد الغصب ف بعض المده بسقط 
بقدره ؛ إذ الانفساخ فى بعضها . هداية ( وإن وَحِدَ ) المستأجر ( بها ) أى الدار 
امستأجرة (عيبا عر بالسكنى ) بحيث لا تفوت به المنفعة كترك تطيينها وإصلاح 
منافعها ( فله الفسخ ) ؟ لأن الممقود عليه الفافع »وإنها توجد شيا فثيئاً ». 
فكان هذا عيبا حادم قبل القبض ؟ فيوجب الخياركا فى الببع » ثم المستأجر إذا 
استوق المنفعة فقد رضى بالعيب فيازه جميم البدل كا فى البيع وإن أزال لوجر 
العيب بطل خيار المستأجر » لزوال سببه ( فإن ) فاتت النفعة بالسكلية : بأن 
( خريت 00 1 انقطع شرب الضيمة ) : أى الأرض كله ( أو انقطم 
الماء جميعه ( عن الرحى انفسخت الإجارة ) لأن المعقود عليه قد فات قبل 
القبض » فشابه فوت 7 قبل القبض وموت العبد المستأجر » ومن أصحابنا من. 
قال : إن المقد لا ينفسخ » لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودهاء فأشبه. 


٠١6 
000 2 جام م كسمم كس رسة رجو سس ااس رس له‎ 
» وَإذامات أحد المتعافد وقد عفد الإجارة لنفسه انفسّخت الإجارة‎ 
وَإن عَقَدَهًا فيرو ل" تتقسخ وو باط الميار ف الإجَارة»وَ تقس‎ 
الإجَارة_بالأعذّاره كم استَأجَرَ د "كانا في الخوق ايَكسِرَ فيه َدعَب مَاله”‎ 
وَكَمَنْ أَجْرَ دارا أؤ ذ كان ثم“ أفْتَسَ َرِممهُ دون لاةرر عل قنائي)‎ 


« ا سا سمس ل سس 8 000 - لى 
إلا من من ما اجر فسخ الْقَأضْى العقد وَباعها ف اند 2 
- َي 6 7" > 2 


الإياق ف البيم 6 هداية ٠.‏ ومثله ف شرح الأقعام 6 م قال : والصحيح هوالأول» 
وتبعه فى الجوهرة » اسكن عامة المشايخ على الثالى » وهو اله حبح كا فى الذخيرة 
والتقارخانية والاختيار وغيرها » وفى ااغاية لاتقالى نقلا عن إجارات ثمس 
الأعة : إذا انهدمت الدا كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ ؛ لكن سقط الأجر 
فخ أولا . 

( وإذامات أحد لمتعاقدين ) عقد الإجارة ( وقد ) كان ( عقد الإجارة 
لنفسه ١‏ فسخت الإجارة ) ؛لأنها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة 
لخير العاقد مستحقة بالعقد لانتةالها إلى الوارث » وهولا يحوز درر( وإن) 
كان ) عقدها لغيره ( 0 كآن وكيلا أو وصيا أو متوليا ) ل تنفسخ الإجارة ( 
لبقاء للستحق ؛ حتى لو مات المعقود له .طلت » وتنفسخ يموت أحد الستأجرين 

( ويصح شرط الليارفى الإجارة ) ؛ لأنه عقد معاوّضة لا يازم فيه القبض 
فى المحاس ؛ لاز اشتراط اهيار كالبيم : 

( وتنفسسخ الإجارة بالأعذار ) الوجبة ضرا لم يستحق بالمقد»وذلاك ( كن 
استأجر دكانا فى السوق ليتجر فيه فذهب ماله ) أو طباخا ليطبخ للولمة فاختامت 
منهة الزودة 0 لأن ف المغى عليه إلزام ضرر زائد ١‏ إستحقى بالعقد ١‏ كن آجر 
داراً أودكانا ثم أفاس ولزمته ديون ) بعيان أو رهان 2( وكان ١‏ لا عدر على 
قضاما إلا من تمنما آجر فسخ القاضى المقد) بينهما (وباعها ف الدين)أى :لأجل 
قضائه,» وفقوله , فس القامى » إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضى ف النقض 0 


لحيل 


همده 


وَكمَنِ ا دَابة ساف عليه م بَدَا له من الكذر مهبو عذْرٌ » وَإِنْ 
كر رد السفر 0600 ذلك در . 
00 ب 5 ءء_ه " يه" 5 و 
الشفّة وَاحِبَة لاخلوط في نفس المجيسمر “ثم للخليط في حق المّبيم » 
كه ٠‏ . م 9 . حّ : 
كالشرب والطر يق » ثم لاجارء ولس لاشر» يك فى الطر بق وَالْسرب وَاتخار 


وهكذا ذكر فى الزيادات فى عذر الدئن ؛ وقال فى الجامع الصذير : وكل ماذ كر 1 
أنه عذر فإن الإجارة فيه تذتقض » وهذا يدل على 7 لا محتاج فيه إلى قضاء 
القامى » ومنهم من فرق فقال : إذا كان العذر ظاهرا لا يتاج. إلى القضاء لظبور 
العذر » وإن كان غير ظاهر كالدين محتاج إلى القضاء لظبور المذر 27 . هداية 
( وكن استأجر دابة ليسافر عايها نم بداله من السفر فمو عذر) ؛ لأيه لومضى 
على هوجب المقد يازمه ضرر زائد ؟ لأنه رعا بريد المج فيفوت وقته » أو طاب 
غر بم فيحضرء أو التجارة فيفتقر ( و إن بدا له_كارى من السفر فايس ذلك 
بءذر ) ؟ لأن خروجه غير مستحق عليه » ويمكنه أن يقعد و يبعث الدواب على 
بد أجيره » ولو مرض المؤحر عد فكذا الجواب على رواية الأصل » وروى 
الكر خى أنه عذر لأنه لا يعر معن غرر؛ فيدفم عنه عند الغعرورة دون الاختيار» 
.هداة ٠‏ قال فى الدر : و بالآول يذتى . 
كتاب الشفمة 

( الشفعة ) اغة: الضرئ» وشرعا: ملك المقار جيرا على المشترى عا قامعليه . 

وهى ( واجبة ) أى ثابتة ( لاخليط ) أى الشريك ( فى نفس البيم ثم ) 
إذا لم يكن؛ أو كان و تتشت( لاخليط فى حق المبيع كالشرب) أي : النصيب 
من الماء ( والطريق ) الخاصين ( ثم ) إذا لم يكوناء أو كاناوساما ‏ تبت (للجار) 
الملاصق » ولو بابه ى سكة أخرى ( وليس للشريك ف الطريق والشرب والجار 


. أى لكى يظبر العذر‎ )١( 


١٠١7 


ع مم مَمْ اخليط ؛ فإنْسام ال مي لاخر يكف الطر؛ »2 إنْسَام حدم اذارٌ. 


27 
وَالشفْمَة حب 2 د البهم وَلْتَقرٌ بالإشباد» و وناك . الأخذ إِذا ْم ششرى 


أ 0 جا5” وَإِذا با مم الشفيع اع عَبَدىكلسه ذلك كل لطا كة 
00 انس م لأن و بالك نر اتوت ؛ ؛ لأنه فى كل 
00006 5 03 وليس لجار شقمة ممه ؛ 0 ا ف الرحافق 0 
سل ) الشريك فى حق المبيم ( أخذها الجار ) تقدعا للا" خص فالأخص ؛ قيدنا 
الشرب والطريق بالخاصين لا فى الداية » ثم لا بد أن يكون الطريق أو الاب 
خاصا » حتى يستحق الشفعة بالشركه ؛ فالطريق الخاص : أن لا يكون نافذاً » 
والشرب الخاصض : أن لا يكون يجرى فيه السمن »وما تخرى ويه السقن فبوعام» 
وهذا عند أبى حنيفة ونمد » وعن أبى يوسف : الخاص أن 0 هرا يسقى منه 
راان أو ثلاثة » وما زاد على ذلك فهو عام» فإ ن كانت سكة غير نافذة يتشعب 
مها سك غير افج وهى مسةطولة فبودت دارى السهلى فلا َه با الكقدة خاصة 
دون أهل العليا 6 وإن بيعت ف السليا فلأهل السكتين 3 وك مار صموير بأد 
منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطر بق . اه. لسكن قال شيخنا. وعامة المشايخ 
على 0 ن الشركاء ف الخهر إن كآانوا بحصون وقصغيرء وإلا ف-كبيرء كا ف السكفاية. 
( والشفعة 5 يعقل البهم ) : : أى بده 0 لأنه هو السب ) وتستقر 
بالإشهاد ) ولا بد من طالب المو ةر 0 نا حق ضميف يبطل بالإعر اض » ولا 
بد من الإشهاد والطاب » يعم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه » و لأنه يمحتاج 
إلى إثبات طلبه عند القاضى:, ولا عكنه إلا بالإشباد » هداية . 
) وكلاك بالأخذ إذا ساهبا الشترى ) بالتراضى ( 3 مهأ 3 ( » لأن 
الملأك للمشتر ى قد ثم ؛ فلا تنتقل إلى الشفيع إلا بالقرامى أو قضاء القاضى 
( وإذا عل لدف مع بالببع ( من المشترى أو وصوله أو عدلٍ أوعدّد د شرق 
فى محاسه ذلاك على المطالية) وهوطاب بالمواثية» والإش, اد فيه ليس بلازم؛ ؛وإعاهو! فى 


١١مل‎ 


2 م نشيد كَل الب إن ' كأن الي ف يترد أو َل المبتاع 
أو عند التقار » فإذا كَمَلَ ذَلِكه اسْتَمَك ث شَفْعَمَه وَل تاق بالتاخير عند 
ألى حنيفة ؛ وَقآل محمد : إن 0 لي بعد د الإشباد بطلت شفحئه 


التجاحد وااتقبيد بلاس إشارة إلى»! اخقاره ال كرخىءقالفى اهداية:اعل أن أن الطاب 
لى ثلاة أوجه:طاب ب الموائبة؛ وهوأن يطامها ماعل ؛<تى لو باخهاابيم» و يطاب بطات 
شفمته »حت لو أخبر بكتاب وااشفمة فى أوله أوفىوسطه فقرأ!-كتا ب إلى آخره بطلت 
شفعته؛ وعلى هذا عاءة المشابخء وهو رواية عن ممدءودنهأز لهجا سالعل» والروايقان 
فى النوا ادرءو بالثانية أخذ السكرخى؛لأنه لما نبت لهخيار املك لا بدمن زمان التأمل 
كا فى الغخيرة » اه . قال فى ااقائق:وااطلب على الفور»هكذا روى عز أبىحنينة» 
وهو ظاهر المذهبءوهو الصحيحءتصحيح» كن ظاهر المتون وكافى الماع أن له 
يجاسالدلم »راذا قال الإرضاح: إنه الأصحءفتذب (لم ينض ٠مه):أى‏ مجاسه بعدطلب. 
الموائية (فيشهدعلى البائع إن كان المبيم فى يد.): أىلم بل إلى المشترى ( أو ) بشهد 
(على المبتاع) أى المشترى و إن ل يكن ذايد لأنه مالك (أو عندالمقار)؛لأن الحق 
متعلق بهء قبد الشهادة دلى البائم بما إذا كان المقارفيدهلأنهإذا لميكن ذايد لم يصح 
الإشهاد عليه ملخروجه عن أن يكون خهما إذلا يدل ولاهلاك»فصاركالجنى. وصورة 
هذا الطلب أن يقول : إنفلاناً اشترى هذه الداروأ ناشةيعماءوقدكنت طابت الشفعة 
وأطليها الآن»فاشهد واعلى ذلا (فإذ فءل ذلك )المذ كور (استقرت شفعتهولم سقط ) 
بعده ( بالتأخيرعندأ بىحنيغة )وهو روايةعن أبىيوسف ؛ لأن المقمتى ثبت واستقر 
لايسقط إلا بالإسقاط :وهوالتعسر ب باسانه كاف ساترالحةوق »وهوظاهرالمذهب وعلمه 
الفتوى»هداية . قال فى الءزمية : وقد رأبت فتوى المولى ألى ااسعود على هذا الول 
(وة لمحد: إن ركه اشهراً بعد الإشهاد )ءن غيرعذر ( بطات شامقه ) ؛ لأنه لوم اسقط 
بتأخيرا اللخصو ماأيداً يتغمرربه المشترى ؛ لأن لا يمكنه التعرف حذر نقضه من جهة 


الشنيم؛فقدر ناه بش هر ؛لأنهآ جل ومادونهعاجل. هداية. قال ف التصحيح ‏ بعدما نقل 


1ل 

وَالشفمَُاَِة فى الْمَقارءق إن" كان مِنالاليفسم” »ولا شفَة الْمرٌ وض اسفن 
عبارة الهداية من أنقولألىحنيفة هوظاهر المذهب وعايهالفتوى ‏ قلت : واعتمذه 
النسنى كذلاك» لكن صاحب الهداي ةخااف هذاف مختاراتالنوازل»فقال : وعن محمد 
إذا “ركاش برا بعد الإشهاد بطلت شنعته وهوقول زفر» والفتوى على قوله » اه. قلت : 
وقد وقم نظيرذلك لاحسام الشهيد فقال ف الواقمات : لاتبطل أبدا » و به نأخذ » وقال 
فى الصغرى:والفتوى اليوم على ةوطهاءفيحمل على الرجوع إلى هذا واه أعر . ثم نقل 
الإفتاء بدعن قاضيخان والذخيرة وشيخ الإسلام واالخلاصة والخحيط والاختيار والتتمة 
والتحفةوالحبو بى وصدرالشر بعةءاه. وف الجوهرة:وقال فى المسقصنئى : والفقوى على 
قول تمد » اه . وفى الشرنبلالية عن البرهان :إنهأصحمايفتى بهم قال: يعنى به أصح 
من تصحيح اللدايةو السكاف » وتمامه فبهاء وعزاه فى القمسقالى) لى المشاهير كا لحيط 
والخلاصةوالمضمرات وغيرهاء“مقال : فقد أشكل ماف الحداية والكافى . اه . وقال 
فى شرح الجمع : و الجامع الحانى : والفتوى اليوم على قول مد ؛ لتغير أحوال الناس 
فىقصدالإضرارءاه وقدسمعمت مامرعن الحسام الشهيد من قوله : والذتوى اليوم على 
قلماء قال العلامةفاسس:فيحمل على الرجوع إلىهذاء و بهظه أن إفتاء هم بخلاف ظاهر 
الرواءة لتغيرالزمن فيترجح على ظاهر الرواية ؛ وإن كان مصححا أيضًا كا هو مقرر . 
( ,الشفءة واجبةفى الءقار ) رمافى حكه كالملو و إن ليك نطر يقّه فى السقل ؛ لأنه 
التحق ,انمقار ماله من حدق .درر(وإنكان) العقار( مالايقسم ) أوجود سبمهاء وهو 
الاتصال فى الملاك» والحسكة دفم ضررسوء الجوار» وهو ينتظام القسمين ( ولا شفعة 
فى ) المنقرل مثل (العروض والسفن ) ؛لأنهاإتما وجب ت لدف ضررسوءالجوار» وهو 
على الدوام» والملاك المنقول لايدوم حسبدوامهقالمقارءفلا لدق به.هدايه» مل : 
وفى بءض نسخ الختصر«ولا شفغةف البناء» والنخل إذا بومتدونالعرصة) وهو صميح 
مذكورف الأصل » لأنه لا قرا رله فكان نقليا » هذا مخلاف العلو » حيث يستحق 


١٠ 


2-5 ل 5-2 ب ٠.‏ ع م : 2 3 ١‏ 

وَ الام وَاذْت فى الشفعة سَوَاهدِ » وَإِذا مَك الْمقار بهو ضر هر مال” 
ا اك 0 8 جع لارسايع؟, 0 
وحبتثت افيه الشفعة » ولا شفءة فى الدار التي يكز وج ار جل عللها أو 0 لع 
3 ع5. هسة 3 2“ 6 م 0 
المراة م أو سْتَاجِر بها دارا أو يصااح 5 عن دمءمداو عق علئها عيدا 


؟.ى 9 >م ما اه 0 2 الى رو 0 راج فى 50-5 
او بداراح عنها بإنكار او" و تء فإن صااءعم عنها بإفرار وحبت فم |الشفعة- 


بالشفعة » و يستحق به الشفعةفىالسفل إذالم يكن طريق العلوفيه » لأنه بماله من حق 
القرار التدق بالعقار . ه . قيّدبما إذا لم يكن طر وق الملو فيه لأنه إذا كان طريق 
العلو فيه يكون شر يك فى الطريق . 

( والملم والأذى فى ) استحةاق ( الشفعة سواء )'لأمهما ٠سةويان‏ فىااسبب. 
والحكة ؛ فستويان فى الاستحقاق . 

) وإذا هلاتك العقار بعوض هو مال ودبت فيه اأشقمة ( لأنه أمكن مراعاة. 
0 15 الشرعفبهء رهوالكلك عثز مالك لأشترىصورة أوقيمة 04 هداية 7 وغبر بالملك. 
دون البيم أوصم اطبة «شرط العوض لأهاممادلةمال مال ل ولما كان ااتعبير باللاك يعم 
الأعر أض امالية وغيرهااحترزعن الأعو اض التى ليست بعال فقال:( ولا شفعة فى الدار ) 
( التى ينزوج الرجل عايهاء أو) الدار التى ( مالع المرأة بهاء أو يستأجر بها دارا ) 
أوغيرها ( أو يصالم بها عن دم علد » أو يعتق عايها عبداً ) ؛ لأن الثنءةإماتيجب 
ف مبادلة المال بالمال» وهذهالأعواض ليست عال ؟فإيجاب الشفعةفيها عللاف المشروع 
وقلب الموضوع 4 فيل الصاح عن الدم يالء.دلأن اخ طأءوضهمال لحب فيه الشفمعة 
(أو يصالح علمها بإنكار أوسكوت )قل فى الداية : هكذاذ كر فى أ كثر سخ 
تمر وال ديح «عنها»» كان « هليه » لأنه إذاصاعنها بإ كار يزعم أنهالم تزل 
عن ماس كه وإنما ااتدى عينه(فإنصا عنما .إقراروجبت فيماالثذء ) ؛ لأنه معترف 


1١ 


وَإذَا تَقَدءَ البو إلى الأقأضى فأَدْعَى الاك طاب الشفعة أل القأذى المدعى 
عَدْهِ. فإن اغْتررف علكه الزى يفم برعو إلا ١‏ كلف إنمة الْعَينة عجر 
عَنِ ابم اسْتحافالْهُشْترى بالل ما تذل” أن مأللث لإذى ذكرء ممما فم 0 
فإن نكل أو امت لاشفيم بيتة سألها التآنى : مَلٍ أباعَ أم لا ؟ فإن 
نك يك قبل الشنيع 2 : البيئة ؛فإن عجر عنها كلت المكترن 
لله )باع أو" باهر م وهف الدّارحْفْعَة من ) الوَجْه اللذىذ كرة» 
كوت أو إنسكار وجبت الشقعة فى جميع ذلك ؛ لأنه أخذها عوضا عن -قه 
فى زعمه إذالم يكن من جنسه ؟ فيعامل _برّعمه » هداية . 

( وإذا تقدم الشفيع إلى القاضى ) ليأخذ بالشفمة ( فادعى الشراء ) الدار 
المشفودة ( وطلب الشفمة ) أى : أَخْذَّها بالشفعة (سأل القاضى المدعى عليه) عن 
مالدسكية الشفيع لما يشفع به (فإن اعترف عاكه الذى يشفع به ) فيها (وإلا) 
أى : وإن لم يعقرف له بل كه الذى يشفع به ( كلفه ) الفاضى ( إفامة البيئة على 
ملكه) ؛ لان ظاهر اليد لايكنى لإثيات الاستدقاق (فإن مز عن الببنة استحلف 
المشترى بالله ما تمل أنه مالك للذى ذكره مما يشفع به ) ؛ لأنه ادعى عليه مءنى 
لوأقر .ه ازمه » ثم هواستحلاف على ما فى يد غيره فيحلف على امل . هداية 
( فإن نكل ) الشترى عن الهين ( أو قامت لاشفيم بدنة ) ثبت ملك فى الدار 
التى يشفع مها » وثبت حق الشفعة ؛ فبعد ذلاث ( سأله القاضى ) أى :سأل المدّعى 
عليه أيضا ( هل ابتاع ) أى : هل اشترى الدار المشفوعة ( أم لا؟فإز) أقر فببآء. 
وإن ( أنكر الابتياع قيل لاشفيع : أفم البدنة) على شرائه ؛ لأن الشفءة لانثت 
إلا بعد ثبوت البيع » وثبوته بالحجة ( فإن جز عنها استحلف المشترى بالله 
ما ابتاع هذه الدار ء أو باللّه ما يستحق على فى هذا الدار شفعة من الوجه الذى 
ذكره ) فيحلف على البََاتَ ؛ لأنه استحلاف على فمل نفسه وما فى يده أصالة » 
وفى مثلهيحلف علىاابتات » هداية. فإن نكل عن المي ن أو أقر و رهنالشفيم قضى 
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سر ع فم سك اله لو ا 7 
وَتَجُورٌ المتازعةف الشفعَة ءوَ إن ل محضر الشفيع الثمَنَ إلي اس القأضى فإذا 
كَعُى الْقََمَى له' بالشفعة لزمه إِحْضَآرَ الدْمّن » وللشفيعر 5 الذارَ شار 
الْعيِب وائَ ؤي « فإِن ا فج الْمَاءٌ ماي ع والمبيسح ف 0 71 أنْ خاصمة 
ف د يسم القامْى البينة سيْ احفر اممشكر ىءفيفسّخ اليم 208 
منة عو ع بالشفعة ةل الب * 1 0 المدة . عليه “نا إذاث الهم 
الإشباة حين عَلم وهو يعر عل ذلك 


بالشفمة إن لم ينسكر المشترى طلب الشفيع الشفعة ؛ فإن أنكر فالقول له بيمينه 
در عن ابن السكال . 

( وتجوز المنازعة فى الشفعة وإن لم حضر الشفيع امن إلى محلس القاضى ) ؛ 
لأنه لانمن له عليه قبلى القضاء » وهذا لايشترط تسليمه ؛ فسكذا لايشترط إحضاره 
( وإذا قضى القاضى له بالشفعة لزمه إحضار المْن ) هذا ظاهر رواية الأصل م 
وعن ممد أند لايقضى حتى يحضي الشفيع الم » وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة. 
هداية . قال فى التصحيح : واعتمد ظاهر الرواية المصنفون » واختاروه للفتوى . 

( وللشفيع أن برد لدار) الأخوذة بالشفعة ( مخيار العيب» و ) خيار (الرؤية ) 
لأن الأخذ بالشفعة عنزلة الشراء ؛ فيئبت فيها الحياران كا فى الشراء . 

( وإن أحضر الشفيم البائع والمبيم فى يده ) لم يسامه للمشترى ( فله ) : 
أى الشفيع ( أن مخاصه ) : أى البائع ( فى الشفمة ) لأن اليد له(و) لكن 
(لا يسمع القاضى البينة حتى محضر المشترى فيفسخ البيم بمشهد منه ) أى : 
المشترى » لأنه المالك ( ويقضى بالشفمة على البائع ) حتى يجب عليه تسليم الدار 
( ويجعل العبدة عليه ) أى : على البائع , عند الاستحقاق » وهذا مخلاف ما إذا 
قبض المشترى المبيم فأخذه الشفيع من يده » حيث تسكون العهدة عليه » لأنه 
م ملكه بالقبض . هداية . 

(و إذا ترك الشفيع الإشهاد حين عل) بالبيع ( وهو بقدر على ذاث) الإشهاد » 


١1 
6 ٠. 20 هام‎ ً 
كلك إن أشهد في الَجْرِسِ 0 :ميدع أحد المتباريءين ولا‎ 0 ّّ 

0 8 
عدد : التقآرِ» وَإِنَ ساح من شتتتهر َل رض 0 لت شفعكة ؛ ورد 
الموّض » وَإِذًا مأت اشيم بات شُدْدكهُ » وَإن' مآت المذترى ل" تفط » 
إن 3 اميم م 0-00 به ع 3 ا 0 ل 


و 


الع * رشع »و وكيل د رى إذا ا بتاع قله الخئمة » 
مخلاف ماإذا أَخَذ على فهأ و كان فى صلاة (بطات شفعته) لإ راضه عن الطلب » 
وهو إِما يتحّق حالة الاختيار » وهو عند القدرة ( وكذلاك إن أشهد فى المجاس 
ولم يشبد على عن )10 ولا عند المقار ) كا م ( وإن صالمح من ) حق 
( شنمته على عوض أخذه ) أو باعه إياه ( بطلت الشفعة ) لوجود الإعراض 
( ويرد العوض ) ؛ لبطلان الصاح والبيع ؛ لأنها تجرد حق الملاك فلا يصح 
الاعتياض, عنه ؟ لأنه رشوة . 
( وإذا مات الشفيم ) بعدبيع المشفوع وقبل القضاء بالشفمة ( بطلت شفءته)» 
.لأن بالموت زول ملكه عن داره » ويثبت اللاك للوارث بمد البهم » وقيام 
الملاك من وقت البيع إلى وقت الةضاء شرط فتبطل بدونه » قيدنا موته بما بعد 
البيم وقبل القضاء لا ن البيع إذا كان بعد الموت ثبتت الشفعة لاوارث ابتداء ؛ 
وإن كان الموت بعد القصاء وأوةبل نقد الم ن فالبيع لازم لاورئة ( وإن مات 
الشترى لم تسقط ) الشئمة » لأن الحق لا يبطل عوت مَنْ عليه كالاجل ( فإن 
باع الشفيع ما ) أى ملكه الذى ( يشفع نه ) من غير خيار له ( قبل أن يقَغى 
له بالشفمة بطلت شفءته ) » »لآن سبدب" ٠الاخذ‏ مها -- وهوا+وّارس قد زال. 
قهدنا بعدم الخيار له لأأنه لو باع بشرط الخوار له لاتبطل ؛ لبقاء السبب ( ووكيل 
البائم إذا 6 وكان هو الشفيم فلا شفمة له» وكذلاك إن تمعن الارك عن 3 
ع ؛ لاأنه يسعى فى نقض مام من جوته (روكيل المشترى إذا ابتاع )أى : 


اشترى لموكله (فله الشفعة) 6 نه لاينتقض شراوه ودعالا 2ن : سهاء» سهاء لأنهاءة ؛ لالشراء. 
(ه- الاب ؟) 


١1 


السام مسي 


وَمَن باع ب تمراطر للدم | فلاشئتةإنيع. »إن مقطا يارو جَبتالشْفْمَة و دن 
اشترى يشرط اطَْاروَجَبتِ اهومن ةراد 1 فاسدا فلاشفمَة إفهاء 
نس لوجتت ةو َإذ ااء شترىذ عدار ا 0 زر وَشف عاد 


أَخَذمًا سل ار وقيمة المر بر ( وإنا' كا يما م اَذَه 
نمه َعَم الأغر والنزر » ولا شفعة فى المبة | إل أ 01 عو ظرر شر وطر . 


( ومن باع بشرط الخيار ) له ) فلا شفعة لاشفيع ؛ لأنه ينم زوال املك 
(فإن أسقط )البائم ( الخيار وجبت الشفءة ) ؛ ازوال المانع عن اازوال » و يشترط 
الطلب عند سقوط الخيار فى الصحيح ؛ لأن الببع يصير سببا ازوال !الاك عند 
ذلك » هداية . ( ومن اشترى بشرط الخيار ) له ( وجيت الشفعة ) ؛ لاأنهلاعنم 
زوال املك عن البائع بالاتفاق » والشؤمة تبتنى عليه كا مر . 

( ومن ابتاع ) أى : اشترى ( دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها) أما قبل 
التيض فلعدم زوال ملك البائع » و بعد القبض لاحمال الفسخ» وحَقُ الفسخ 
ثابت بالشرع لدفم الفساد » وفى إثباتق الشفعة "تقر بر الفساد » فلا يحوز ( فإن 
سقط الفسخ ) بوجه من الوجوه ( وجبت الشفعة ) لزوال المانع 

( وإذا اشترى ذى ) من ذى ( دارا مخمر أو حمر بر وشفيعها ذى أخذها 
الشفيم عثل ار وقيمة انز بر ) ؛ لصحة هذا البيم فما ينهم » وحق الشفمة يعم 
المسلم والذى » والخجر لهم كاعفل لنا »اكز بركالثاة» قيدنا الشراء بكونهمنذمى 
لأنه لوكان من مسل كان اببيع فاسدا » فلا تثيت ١ه‏ الشفعة ( و إن كان شفيعها 
مسلا أخذها بقيمة المر واعمزير ) أما اعلئزيرفظاهر » وأما الجر فامنع المسلم عن 
التصرف فيه فَالتَحَقَ بغير الئل . 

( ولا شفمة فى اهبة ) ؛ لاأنها ليست ععاؤضة مال بال ( إلا أن تسكون 
ءوض مشروط) ؟ لأنه بيع اتباء » ولابد من ااقبض من اغاننين ؛وأنلايكون 
الموهوب ولا عوضه شائنا © لأأنه هبة إبتداء كا سيجىء . 


ع“ 
0 


١16 


0 اه م 


وَإِدًا اا 0 وَالهُغْرَى ف مر قله ول 1 المشترى 0 فإن أقأمًا 
اجَدمَة اليه ددة الشفيع عد ألى حَنيقةً وَمّد وَإذا ادعى المشترى 
تمك أ كر وَادعَى البأرثم قل منه” 20 تقيض الكْمَنْ أَحَذَمَا لشفي 8 َل 
3 رع 04 7 ذلك َم ء ن الدُْترى ٠‏ وإن كان ع 20 5 
عا آل الْمُمْترى 229 يدهت إل قو 3 الا ؟ ارم وَإِذًا 1 اجاء رم عن 
الشترى 00 > الدج ن »> 1 ذلك 0 ن الشفيع ك0 وَإِن 

رو إذا اخناف الشفيع والمشترىفى ) مقدار (المن فالقول قولالمشترى) لأن 
الدفيم يدعى استحقاق الدارعليه عند نقد الأفل »والمشترى ينكر» والقولقول المنكر 
مم عيونه 4 3 الشفيع باعكيار َ إنشاء أخذ عا قال المشترى»وإن شاء ترك وهذاإذا 
لتقم للشفيع بينة » فإن أقام بينة قضىّ له بها ( فإن أفاما) أى : كل من الشفيم 
والمشترى (الببنة) على دعواه (فالبينة) ادقبولة ( بينة الشفيم ) أيضا(عند أبى حنيفة 
وتد) لأن بدئقه ملزمةء)و بنئة المشترى غيرمازمة» والبدئات للا لزام» وقالأ بو يوسف: 
البنة للمشترى , لاأنها أ كثر إثبانا » قالفى التصحوح: ورجح دايلهما فىالشروح » 
واء:مده البو بى والنسنى وأبوالفضل الموصلى وصدرالشر يعة(وإذا ادعى المشترى ثمناً 
14 وادعى البائم ( نا ١‏ أفل منه )أى من المُن الذى أدعاه ا مشترى ) و)كان 
البائم 0 يقيض الهُن أخذها الشذيع ما قال البائع ( لأن القول قوله فى مقدار 
امن مابقيت مطاا 45 (وكان ذلك 0 50 ن ااشترى ( وعو 1 دطهر ف حى الشفيع 
3 بأ 0 5 ب وإن كا نُ ( البائم( 5 قبس المْن أخذها ( الشفيم ( : عا قال ااشترى » 
و أو ترك د ياتفت إلىقول البائم) ؛ ليأ 4 1 أسة ف إل ن انهى حك المقدوخرج 
هو من البين عوصا ركالأجنى 4 وبفى' الاخيلاف بين الشفيع واأشترىء وقدمر (و إذا 
حط البائع عن المشترى يعض الثن سقط ذاك) الحعاوط (عن | الشفيم) ؛ لأنحط 
البءعض يلتحق بأعل المقدؤيظا برقحق الشفيم 0 لأنالمن ما اقى»وكذاإذا حط بعد 
ماأخذها الشفيم بالكُن خط عن الشفيم -تى برع عليه بذلك القدر . هداية (وإن 


لحلل 


خط مم بع اشن لأ ينمط من التو وَإِذا َه الشرى الأ فى الثّن 

ا اليد النفي "0 الجم الكُتماه لعفم ينتوم مط عَدَدِ 

ؤم 0 بر اختلآف الأملاك » ومن أعترى داراً براض أَحَدها 

انيم" بقومته دَإِنِ أَغْترَاهًا كيل أو" موزو أَحَذَهَا عمثلء 6 
وإذا بع عار بتقار أ اليم كل واحد 5 يم ألآخَر 


حط ) البائع عن الشترى ( جيع لفن / سقط عن الشفع) من شء ؛ لأن حم 
الكل لايلتحق بأصل المقد؛ لمدم بقاء مأيكونثمناً يا مس فى البيم ( و إذا زاد المشترى 
البائم فى المُن اإتازم ) تلك (الزيادة الشفيع ) لأنذف اعتبار الزيادة ضرراً والشفيم؛ 
لاستدقافه الأخذ ما دونها» مخلاف الحط ؛ لأن فيه منفعة له » ونظير الزيادة 
إذا جَّدّد العقد بأ كثر من الْمّن الأول لجيلزم الشفيع؛حتى كان له أ نيأخذها بان 
الأول . هداية . 

(و إذا اجتمع الشفعاء) وتساووا فسبب الاستحقاق (فالشفعة ينهم على عدد. 
رؤوسهم ) الاستوائهم فى سبب الاسةحقاق فوستوون فى الاستحقاق» ولذ الو نفرد واحد 
مهم استحق كل الشفعة ( ولا يعتبر اختلاف الأملاك).لزيادة والنقصان» ولو أسقط 
البعض حقه وأوللبعض ‏ فهى للباقين »ولوكان البعضغائها يقضى بها بين الحضور؛ 
لأن الغائب للهلا يطاب؟و إن قضى للحاض رم حضرالغائب يقضى لهباستحقاقه» فلوس 
الحاضر بعدما قضى له بالجيع لإ يأخذالقادم إلا النصف؟ لأنةضاءالقاضى بالكل للحاضر 
قطم حق الغائب عن النصف » مخلاف ماقبل القضاء . هداية . 

( وسن اشترى دارا بعرض)أى بشىء منذوات ال (أخذها الشفيع بقيمته ) 
لأنه من ذوات الق (وإن أشتراها بمكيل أو موزون )أو 0 
عثله ) لأنه من ذوات الأمثال ( وإن باععقارا بعقار) وكان شةيعهما واحدا(أخذ 
0 مهما ) أى المقارين ( بقيمة الآخر ( لأنه بدله » ومو من ذوات 

القبي » فيأخذه بقيمته » و إن اختلف شفيمهما يأخذ شفيع كل منهما ماله فيه الشفمة 
يقيبة الآخر: 


له .8 02 
ما يفت بأل اوبخئطة 


2 - ص-_- 


2 > و كك 2 ّ عم 
مر 4 00 3 0 أل 45 الشفعة ؛ وَإِنْ بن أنا 
الى 


55 الشقعة 3 علم أنهك6 يم 0 7 الشفمة 3 ومن ٠‏ أشترتى دَارًا ره ه فهو 


اتلفم فى الشعة 2 لك وك » وَإِذَا بأغ دارا إل مَقَدَارَ 
دع ف طوِ اعد الذى تل الف و 398 0 ؛وَإن وابتاع 


( وإذا باغ #شفيم أنه ) : أىالدار ( بيعت بألف )م ملا (فسل معأ نهابيعت 
بأقل ) ممابلغه ( أو بحنطة أو شير ) أو نموها. نالمثليات ولو( قِيممرا ) أى: المتطة 
| و الشعير ( أافأو 1 أترقت امه باطل »وله الشفعة )الأنه عا م لاس:_كنا رالمن 
أوانعذر لجنس الذى بلغه » يخلاف ماإذاءلأنها بيعت بِمَرْض قيمته ألف أوأ كثرء 
لأن الواجب فيه اقيمة وهى درام أو دنائير .هدايآ( و إن با نأنهابيءت بدنانير قيممها 
ألف )أو أكثر (فلا شنمة له ), لأن الجنس «تحد فى دق العنية (وإذا قيل 
إن الشترى فلا لم م عل أنه غيره فله الشفمة ) لتفاوت الجوار » واوء عم أن 
لأشترى هومع غيره فله أن يأخذ تصيت غيره :: لآن التننا م لإ بوجد ل حقةء 
وأو دلغه شراء النصف فلم لم ظهر شمراء امهم فله الشفمة » لآن التسايم اضرر 
الشركة » ولا شركة » وفى عكسه لا شفمة فى ظظاهر الرواية » لأن التسليم ف 
الك ل تلم فى أبعاضه . هداية . 

( ومن اشترى دارا لغيره فهو الوم ) الشفيع ( فى الشقمة ) لأنه هو الماقد ن 
والأخذ بالشفعة من حقوق المقد فيتوجه عليه ( إلا أن يساديا إلى الموكل ) ؛لأنه 
ميق له يد ولا ملاك ؛ فيسكون الهم هوالموكل. 

( وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع ) مثلا (فى طول الحد الذى يلى الشغيم 
قلا شفمة له ) فى المبيع ؛ لانقطاع الجوار » وهذه حيلة » وكذا قوله ( وإن عي 


2 0 6 0 6ع 5 5 

غنم سرها بدن باع :2 َالّدْمَةَ لاجّار ف الهم الأول دون الثانى » 

َ - م 0 0 م 9 5 م 5 
) دَقَم ليه تيا عه فَالشّفْمَة بالدّمّن دون الوب » 

. 9 0007 3 3 26م 
ط الدفعة عند أبى يوسف » وتكره عند مد » 
وَإِذَا حي الْمشترى أ" دس مك قف للكفيم بالشيْعة فيو بالأيآر : إنّْ شا 
.وإدا بفى المسترىاو عرس م فعى للسويع ‏ باس 4 فهو بالذيار :إل صا 

ا يض انهم 6 ليا 28 وامسعمه ك2 072 
أحَذَهَا بالتّمّن وَقيمَة الْبناء وَالْمَرْس مَفَلوعًاء و إن شاء كلف الشكرى قلعه» 


. 
يي 0 لخر 


أى : اشترى ( منها سهماً بثمن » نم ابقاع يقيتها فالشفعة لاجار فى السهم الأول ) 
فط( دون الثانى ) » لأن المشترى صار شر يكا فى السهم الثانى» كان أولىءن 
الجار » وكذا قوله ( وإذا ابتاهها بثمن ) ضعف قيممها مثلا ( ثم دفم إليه ثوب ) 
عوضا ( عنه ) بقدر قيءتها ( فالشفمة ) تسكون ( بالوّن ) المسمى فى البيم ( دون 
الثوب ) المافوع عوشا عنهء لأنه عد آخر . قال فى الهداية : وهذه الحيلة تعم 
الجوار والشركة ؛ فيباع بأضماف قيمته ويعطى مها ثوب بقدر قيمته » إلا أنه إذ 
استحقت المشفوعةيبق كل الْدّن على مشترى الثوب ع لقرام البيع الثانى فيتضرربه» 
والأوجه أن يباع بالدراهم ادن دينارٌ حتى إذا استحق المشفوع يبطل المرف » 

فيحب الدينار لاغير. ١ه‏ . 

(ولا تسكره الحيلة فى إسقاط الشفمة ) قبل ثبوتها ( عند ألى يوسف ) ؛ 
لأنها منع عن إثبات المق فلا يعد ضرراً » وقيده فى السراجية بما إذا كان الجار 
غير محتاج إليه ( وتسكره عند حمد ) ؛ لأما ما وجبت لدفم الفترو 2 ور اعنا 
الخيلة مادفمناه . وقيدناعا قبلثبوتها لآنه بعد ثبونها مكروهانفاقا كا فى الواقمات » 
وف التصحيح : قيل الاختلاف قبل البيع » أما بمده فيو مكروه بالإجمام » 
وظاهرالحداية اختيار قول أبى يوسفءرقد صرح به فاضيخان عفقال : والشابعحفى 


( وإذا بنى المشترى ) فا اشتراه ( أو غرس ء ثم قضى للشفيم بالشفعة فوو) 
أى الشفيم ( بالخميار : إن شاء أخذها بالوْن وقيمة البناء والغرس مقلوعاً ) أى 


مستِحَقّ القلم ( وإن شاء كاف المدترى قامه ) لأنه وضعه فى محل تماق به حق 


15 


4 2 م ا 78 34 0-8 
اكيت رح بالئن وَلا يرا جسم 


وَإِذَا أحَذَهَا الشفيح فَبَى 3 0 5 
م 1-7 12 7 0 


2 0 
د ة اأبنأه وَاْهَ ربس »وَ ذا انهدمَت الدَارٌ و احترق 58 1 


دين ب بر فل غدل » قالثف” ا شأء حدما - التّمن : 


كه - 6 
3 


وَإِن شأء تر 2 وَإِنْ لض امش 00 2 للشفيم : إن شت قخذ 
الْمَرْصَةٌ بحطتماً » كاذ ف دع ان ّ تقض » ومن 
بتاع أذها وعل تعبا نمز أَحَذَهَا السَفيمُ تمر ها 
05 كد لاغير من غير تسايط من جمته ( و إذا أخذها الشفيم ) بالشفعة ( فهنى ) 
بها ( أو غرس ثم استحةت رجع ) الشفيع على المشترى إن أخذ منه أو البائع على 
مامر ( بالن ) لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ( ولا برجم بقيمة البناء والغرس ) 
على أحد : مخلاف الشترى » فإنه مغرور من جبة البائم ومُسَاط عليه» ولا غرر 
ولا تسايط فى حق الشفيم من المشترى » لأنه بور عليه . هداية (و إذا انهدمت 
الدار ) فى يد المشترى ( أو احترق بناؤها أو جف شحر البستان ) وكان ذلك 
( بفيرفعل أحدفالشفيع بالخيار : إن شاه أخذها بجميم لمن ) » لأن البناء والغرس 
تابع <تى دخلا فىالببع ‏ من غير ذك فلايقابلهما شىءمن الدّن » مالم بعر مقصوداً » 
وهذا يديعها مرايحة بكل امن فى , هذه الصورة » 29 ماإذا رق نصف الأرض 
حيث يأخذ الباق #سته» لأن الفانت بءض الأصل . عداية ( وإن شاء ترك ) 
لأن له أن يتفم عن الملاك 7 إن تقش المشترى البناء قول لاشفيم) : أنت باعميار 
( إن شئت غذ العرصة) أى أرض الدار ( حصتها) من الْمّن ( وإن شت فدع)» 
لأنه صار مقصولا بالإثلاف فيقابها شىء من الْمّن » مذلاف الأول علأن الحلاك 
بآفة سماو ية (وليس له ) أى الشفيع ( أن يأخذ ل اامكفوبأى اانقوض)» 
لأنه صار مفصولا فم يبق تبما ( ومن ابتاع ) أى اشترى ( أرضا وعلى مخلها هر 
أخذهاالفيع بثمرها) ة 0 :ومهناهإذا ذ كر الم ن فالبيع ؛ لأ ندلايدخل 
من غير ذكرء ؛ هيا اذى ذاكره اسةت<سان » وف القياس ار 000 نه ليس 
بع أ 0 من غير ذكر ؛ فأشبه المتاع فى الدار» وجه 


1١ 


افإن أَحَذَّهُ امشترى مقط > اهمه حمنة » وَإِذَا قفى ) إلشفيع. باكر 
5ل يكن" وها قله حيار 21 أ 5 إن وَجدَ به ]عيبا ذل أنْ كرادها بد 

وَإِنْ كان اشر ى شرط الجا ممه 5 وَِدَا بتاع إن 0 المي 
امار : إن شاء أَحَذّمًا كْمَنٍ حال » وَِنَ شأء صَجَر َك َدْمَعى الأجل 
0 لظ » وَإِذَا 00 ترك الْعَنانَ قلا شنعة جار رج ' بالقسامَة 26 


5 


2 
وَإِذا اشْترى دارًا فس الشؤيع ااشفعة 3 ردهأ الى يداد روه يذ 


1 أو شراطر 1 عيب ريقضاء . فل د شفعة للشفيع 


الاستدسان أنه باعتبار الاتصالصار تيم لاعقار كاابناه ف الدار» وما كان مركا فيه » 
فيأخذهااشفيع اه (دإنأخذه المشترى قطعن الشفيم حصته)لدخولهف البيم مقهوداً 

(و إذا قذى لاشغيم بالدار ولم يكن رآها ) قبل (لله خيار الرؤية) و إن كان 
المشترى قد رآها ( و ) كذا (إن وجد بها عيبا ) ل يطلم عليه فله أن تردها به ». 
وإن كان المشترى شرط البراءة منه ) لأن الأخذ بالشفغة عمنزلة الشراء » فيئبت 
به اعلياران م فى الشراء » ولا سقط بشرط البراءة من المشترى » ولا برو بته » 
لأنه ليس بنائب عنه ء فلا علاك إسقاطه ع هداية . 

( وإذا ابتاع ) المثغرى ( بثمن مؤجل فالشفيم بالخيار : إن شاء أخذها 
بشمن حال» و إن شاء صبر)عن الأخذ بمد استقرارها بالإشهاد (حتى ينقغى الا جل 
م يأخذها ) وليس له أن يأخذها فى الحال بثمن مؤجل » لأنه إن بثبت بالشمرط 
ولاشرطمنه » وليس الرضا بهنىحقامشترىرضاء بهفى حق الشفيم»لتفاوت الناس. 

زو إذا اقتسم الشركاء المقار ) الشترك بينهم ( فلا شنعة لجارع بالقسمة ) » 
لأنها ليست ععاوضة مطلقا »ولأن الشريك أولى من الجار (وإذا اشترى دارا فس 
الشفيع الشفمة نم ردها الشترى مخيار رؤية أو ) بخيار ( شرط ) مطاةا خلانا 
لاف الدرر ( أو عيب بقضاء قاض » فلا شفمة لاشفيع ) لأنه فسخ من كل وجه 
فعاد لقدم ملك ء والشفعة فى إنشاء المقد » ولافرق فى هذا بين القبض وعدمه . 


لفن 
سكم سج تام كل مني 2ك التت 
إن رَدْهاً بغر أضاه أو قايلا ولاشقي الشفعة 
كتاب الشركة 
وأ 4 اك الوم 01 م 
الشركة على ضرابين : شركة أملاكٌ ٠‏ شر اكة عةود 
2 ف 9 ا ا سك ٠.‏ ع رياتس > م 
قشرالة الاملاك :الميْن بر 3 رحلان أو بشتر يأنها فلا تحوزلا حدما أن. 


0100 فاسع 2 ْم 5006 سس ظّْ 0 5 - سرح «- به 
يتصرف فى نصيب الآخر إلا .إذ نه وك ل وَاحدرٍ مما نصيب صا هكَالأجَدَى 


هداية . ( وإنردها ) بالميب » هداية . ( بير قضاء أو تقايلا ) البيع ( فلاشفيم 
الشنعة ) » لاأنه فسخ فى حقهما لولايتهما على أنفسهما » وقد قصد الفسخ » وهو 
بيع جديد فى حق اث » لوجود حد البيم ‏ وهو : مبادلة المال بالمال بالتراضى ‏ 
والشفيع ثالث » وءراده الرد بالعيب بعد القبض ء لأنه قبله فسخ من الأصلو إن 
كان بغير قضاء على ما عرف » هداية . 
كان النششر 3 
( الشركة ) اغة : الشلطة ؛ وشرعا ‏ كا فى القبستانى عن المضمرات - : 
اختصاص اثنين أوأ كثر بحل واحد . 
وهى (على ضر بين : شركةأملاك » وشركة عقود » فشركة الأملاك ) هى : 
( العين ) التى ( يرثهارجلان) فأ كثر ( أو يشتريانها ) أوتصل إلمما بأى سبب 
كان ء جبر باكان أو احتوارياء كا إذا انب الرجلانعيناء أو ملسكاها بالاستيلاء» 
أو اخقاط مالمما من غير صنم » أو مخاطهماء امل عنم ايز رأسا أو إلا برج . 
و حكبا أن كلا منهما أجنى ففحصة الآخر (فلاجو زلأحدهماأن يتهرف فى 
نصيب الآخر إلا بإذنه ) كا فى الاأجائب »كا صمرح بذلك فقوله : (وكل واحد 
منهما فى نديب الآخر كالأجنى ) فى الامتناع عن التصرف إلا بوكالة أوولاية ؛ 
لدم تضمنها الولاية . 


وفنل 

وَالربُ الثاني : مَركة الوُود » وص كَل أَرْبَمقَ أُوْجْه : مَُوَضْةٍ » 
وعنان » وَكَرَكة الما جعر» وش ركذ الوَجُوه . 

اما شركة ناوص فى" : أن يَشثركَ ال جُلآنِ فَيَْمَو يأن فى مالم 
وَتمسرفهما ود بنهماء فَتَجُورٌ إن الذرَ بن انين | لما قاين الم امْئْن» وَلانَجُورْ 

بين ال الوك »ولا بين الصّى ان لغ 1 بين المدلر والكافر» 

(والغمرب الثانى : شركة العقود)وهى الحادلة سب المقدء ورالنها الإيجاب. 
والآبول » وشرطبا:أن يكون التصرف الممقود عليهقابلاللوكلة» ايكون مايستفاد 
بالتصرف مشتركا بينهما (وهى) : أى شركة المقود ( على أربعة أوج : ٠فاوضة»‏ 
وعنان ) بالسكسر وتفتح ( وشركة وجوه » وشركة الصدايع) 1 

(فأما) الأولى - وهى ( شركة المفاوضة ‏ فهى : أن يشترك الرجلان ) مثلا 
١‏ فيستويان فى ماللما وتصرفهما ودينهما ) لأنها شركة عامة فى جيم التجارات 
يفوض كل منبيا أعس الشركة إلى صاحبه على الإطلاق ؛ إذ هى من اأساوأة . 
قال قائليم :2 »لا يصلح الناس فوطى لا سَرَاء لحم ب 200 

أى تساو بن » ولابدمن حقيق المساوة ابتداء واننهاء ؛وذلكف المال»وااراد 
به ما يصح الشركة فيه » ولا يعتبر التفاضل فيا لا نصح فيه الشركة » وكذا فى 
التصرف ء لأنه لو .للك أحدها تصرقًا لا بملسكه الآخر فات التساوى » وكذا فى 
ادبن »لفواتالتساوى ف التصرف بفواته (فتجو ز بين المرين أأسامين) أو الذءبين 
( البالغين العاقلين ) لتحقق التساوى » (ولا موز بين الحر والملوك ) ولو مكاتبا 
أو مأذونا ( ولا بين الصبى والبااغ ) لدم النساوى؟ لأن المر البالغ لاك التصرف 
والدكفالة» والملوك لاعلك واحدا منرما إلا بإذن اوْلى» والى لاملك الكفالة 
مطلقا» ولا التصسرف إلا بإذن الولى ( ولا بين اسم والكافر ) وهذا عند 
أبى حنيفة وخمد » لأن الأى علك من التعسرف مالا مادكه ادلم . وقال 


أبويوسف : يحوز » لاتساوى بينهما فى الوكالة والسكفالة » ولا معتير بزيادة 


)0310( هذا صدر بت للا'فوه الأودى » وععزه قوله : 
ولا سراة إذا جبالهم سادرا * 


يفن 


5-5 ا 0 


وَتَنْمَقَد عل الركة وَالكنالة » وَنَا يشر به كله وَاحِدٍ نما يَكون على 
الشركة | مام أله وك و2 وما يلرّم كل وَاحد ممما من الذيون 
دا عا يبح فيه لان م لاخر صن" 2 » فإِنْ وَرِث دما مالا 
نصح فيه شركةاؤ وهب له وَوَصّلَ ليدم 
بملسكها أحدهما كالفاوضة 0 المذهب والحنق فإسها جائزة » و يتفاوتان 
فى التمرف فى متروك النسمية » إلا أنه يكره : لأن الذى لا مبتدى إلى الجااز 
من المقود . قال ف التصحيح : والمعتمد قوهما عند الكل "ا نطقت به المصنفات 
للفتوى وغيرها . ١ه‏ . ولا نحوز بين العبدين ولا الصبيين ولا للكاتبين»لانعدام 
الكفالة » وفى كل موضم لم نصح المفاوضة لفقد شرط ولا يشترط ذلك ف العنان 
كان عنانا » » لاستجاع * شرائط المنان . هداية ( وتنعقد على الوكالة والكفالة ) 
فالوكالة لتحقق المقصود » وهز الشركة » واللكفالة لتحقق المساواة فيا هوءن 
موجبات التجارة » وهو توجه المطالبة نموهما » ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة و إن 
لم يمرفا معناها . سراج . أو بيان جميع مقتضياتم!؛لآن المعتيرهو الممنى (ومايشترى 
كل واحد منهما ) : أى المتفاوضين ( يكون على الشركة ) لأن مقتضى العقد 
المساواة » وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف » فكان شراء أحدهٌها 
كشرائهما » إلا ما استثناه بقوله : ( إلا طعام أهله وكسوتمم ) وطمامه وكسوته 
ونحو ذلك من حوائحه الأصلية استحساناً , لأنه مستثنى بدلالة الحال للضرورة » 
فإن الحاجة الرانبة معلومة الوقوع , ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا المرف من 
ماله » ولابد من الشراء فيختص به صضَرورة »وللبائم مطالبة أمهما شاء بثمن ذلك : 
فالمشترى بالأصالة » والآخر بالكقاله » ويرجم السكفيل على المشترى ( ومايازم 
كل واحد منهما من الدبون بدلا عما يصح فيه الاشتراك ) كالبيم والشراء 
والاستئحار و لاستقراض ( فالأخر ضامن له ) تحقيقاً لمساواة . قيد بما يصح 
فيه الاشتراك لإخراج نحو دين الجناية والنكاحوالخلم والننقة ؟فإن الآخر فيهليس 
بضامن ( فإن ورث أحدهما مالا ) مما ( تصح فيهااء مركة ) مما يأتى ( أو وهب 
له ووصل إلى يده) : أى الوارث والموهوب له» و إءا لم تن الفمل لأنه معطوف 


1 


بَعآلت المقاوضّة وص ت الشر اك عنان . 
وَلآ تقد الك 1 إلا بالدرَام_وَالدٌنأرزير و ولوس التامّة ولا تحور 
385 وى ذَإت إلا 8 عه لالس مها 8 وَالدفَرَةفَعَصِسحْ زم ركةبها» 


بأو » فبشغرط قبض كل كا فى شمرح الطحاوى والنظم وقاضيخان والمستهفى والتتف 
وغيرها . قبستانى ( بطلت المفاوضة ) لفوات المساواة بقاء » وهى شرط كالابتداء 
( وصارت المركة عنانا ) للامكان » فإن المساوة ليست بشرط فبها . 

( ولا تنمقد الشركة) أعم من أن ت#كون مفارضه أو عنانا (إلا بالدراهم ) 
أى الفهة المغمرو بة ( واقدنانير ) : أى الذهب المغمروب » لأنهما أثمان الأشياءء. 
ولا تتمين بالود » فيصير المشترى مشتريا بأمثالهما فى الذمة ؛ والمشكر ى ضامن 
للافىذمته . قيصير الر يبح المقهود له » لأنه 2 ماحعنه كا فى الجوهرة » والشر يك 
يشترى للشركة فالغمان عليها والر بح لساء فا إستحقه كل واحد منهما من 
الر بم ريم ماتمن ء مخلاف العروض عفإنها ثمنات : فإذا ببعت وتفاضل المُنان. 
فا ستسقه أسدها دن الزيادة فى مالل صاحبه ريم مالم يلك ولم يضمن (والفاوس 
النافقة ) » لأمها تروج رواج الأثمان فالتحةقت بها » قال فى ااتصحيح : ل يذكر 
الصنف فى هذا خلافا » وكذلك الخام الشمهيد فى الكافى » وذ كر السكرخى 
الجواز على قوطما » وقال فى الينابيع : وأما الفاوس إن كانت نافقة فكذلاك. عند 
عمد » وقال أبو حنيفة : لاتصح الشمركة بالفلوس » وهو المامور » وروى الحسن 
عن ألى حنيفة وألى يوسف أن الشركة بالفلوس جائزة » وأبو يوسف مم 
أبى حنيفة فى بءض النسخ » وفى بعضها مع تمد » وقال الإسبحابى فى ميسوطه : 
الصحيح أن عقد الشركة يجوز على قول الكل ؛ لأنها صارت ثمنا بالاصطلاح » 
واءتمده البو بى والنسنى وأبوااقضل الموصلى وصدر الشمريعة (ولايحوز )الشركة 
( يما سوى ذلك ) المذ كور ( إلا أن يتعامل الناس مها كالتبر) : أى الذهب 
الغير المغمروب ( والنقرة ) : أى الفضة الغير المغمرو بة (ققصح الشركة فنهما ) 


"6 


وَإِذَا أرَادَ! الث“ مركة الع وض وبع كل وَاحدٍ ماما نطف ماله ينف 
مَالِ الآخر ‏ 0 “ عدا إلء ا 

وَأما شر 3 الْمنآن مدعل الو كالة دُونَ الكنالة ؛ 3 ع مضل 
في المآل »3 يعة أن يكار رار اعد وراد ير “ وَيَجُورُ أن" 


يَعْقَدها كر وَاحَدٍ مهما عض ماله دون بع 


للتعامل » ففى كل بلدة جرى التعامل بالمبايعة بالتبر والنقرة فهى كالنقود لا تتعين 
بالمقودو نصح الشركة فيه » ونزل التعامل باستعاله تمن منزلة الضرب الخصوص» 
وى كل بلدة ل >ر التعامل بها فهى كالءروض تتعين فى المقود ولا تصح به 
الشركة . درر عن الكافى . 

. ( وإذا أرادا) أى الشريكان ( الشركة بالمروض باع كل واحد منهما ) 
قال فى الجوهرة:صوابه أحدهما (نصف ماله بنصف مال الآخر ) فيصيران شريكى 
لاك » حتى لا يحوز لأحدما أن يتصرف ف نصيب الآخر ( ثم ) إذا ( عقدا 
الشركة) صارا شر يى عقدءحتى جاز لكل منهما أن يتصرف ف نصيب صاحيه» 
وهذا إن تساو يا قيمة» وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت بهالشركة . 

( وأما شركة الءنان فتذمقد على الوكالة ) لأنها من ضروريات التصرف 
( دون السكفالة ) لأنها ليست من ضرورياته » وأنعقادها فى المفاوضة لاقتضاء 
الفظ التساوى ؛ بخلاف الءذان . ( و يصح التفاضل ف المال ) مع التساوىفالر ييح 
لأنها لا تقتضى المساواة ( و )كذا ( يصح ) المكس » وهو: أن ( يتساويا فى الال ' 
ويتفاضلا فى الربح ) لأن الربح كا يستحق بالمال يستدق بالعمل كا فى المضاربة» 
وقد يكون أحدها أحْذَقَ وأَهْدَى أو أ كثر علا وأقوى فلا برضى بالمساواة 
فست الحاجة إلى التفاضل ( ويحوز أن يعقدها كل واحد منهما ) : أىشريكى 
العنان ( ب.عض ماله دون بعض.) ؛ لأن الساواة فى المال ليست بشرط فمها 


لهل 
وَل نص إلا يما ينا أن الماوَضَّة تَصِعأ بع » وَبَجُوز أن يشيركا ومن 
جبَة أَحَدِما وَرَامُ وَمِنْ جبّة الْآَرٍ َي ٠‏ وما دترا كز" 7 
نما للشر_كة لواب بكتنه دون الآخَر “> ياجع عل شريكه ممه 
منهُ » وَإِذَا كلك مال اشركة أوأا أحَدٌ )كين قبل أن' م 06 
بطلت الشركة * وَإِن رع أَحَدهً بمأله وَدَلاتَ مال الآغَرِ قبل 
ال شاه م ى بدنهمًا سََ ما شر 
(ولا تصح ) مدروببر: أن المفاوصة نصح 1 
الأثمان ( و يجوز أن يشتركا ) مم اختلاف جنس مالبهما ( و) ذلك ,أن يكون 
( من جهة أحدما درام ومن جمة الآخر دنانير ) وكذا مع اختلاف الوصف » 
بأن يكون من أحدهما دراهم بض ومن الآخر سود ء لأنهما وإن كانا جنسين. 
فقد أَجْرَى عليهما التعامل” حك الجنس الواحد » كا فى كثير من الأحكام»فكان. 
المقد عاموما كالمقد على الجنس الواحد ( وما اشتراه كل واحد منههما للشركة. 
طولب بثمنه دون الآخر )لماع أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة » والوكيل. 
هو الأسل فى الحقوق ( ثم يرجم ) الشريك ( على شر بكه محصته منه ) إرنف 
أدى من ماله , لأنه وكيل من جهته فى حصته » فإذا نقد من ماله رجم عليه . 

( وإذاهلك مال الشركة ) جميءه ( أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا 
بطلت الشمركة ) لأنها تمينت بهذين انالين » فإذا هلكاقات الل » وببلاك 
أرما يطل فى الالاثك أعدمه » وى الآخر لأن صاحيه ١‏ برض أن يمطيه شي 
من ربح ماله ( و إن اشترى أحدحما باله وهلك ) بعده ( مال الآخر قبل الشراء 
المشترى )بالفتح ( بينهما على ما شرطا ) ؛ لأن اللك حين وقم وقع مشتركا بينهما 
لفيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحم ببلاك المال الآخر بمد ذلك » قال 
فى التصحيح : والشركة شركة عقد حتى إن أيهما باع جاز بيعه » وقال الحسن 
ابن زياد : شر كة أملاك , والمعتمد قول تمد على ما مثى عايه فى البسوط . »١‏ 


١7 


امم امم 


نان 0 وَل تمح اأسر سر 5 ذا 1 لأحَدِمًا دَرَاتم سكا من 1 رار ٠.‏ 
وَاكل” اح من الْمُتقاو ذئن 0 الْمنآن أ 38 اال 2 


ام على تربكو حلي ون 207 تنه » وسجُور الشركة 1 تلم 


3 ءءء 000 -- 5 م 
ضار بق » وَيْوَ "ل مر يتصرف فيه » وَيدَهُ فى المآل بد 5-8 
عأجا اس 
وأا رك الصتارئع فَليّاطآن 


( ويرجع ) الششر يك ( على شريكه بمحصته من ثمنه )؟لأنه اشقرى حه ته بالوكالة 
ونقد المال من مال نفسه . 

( وتجوز الشركة و إن لم مخاطا الالين ) ؛ لأن الشركة مستندة إلى المقدذون. 
لملل؛فزيكن اخاط شرطا . هداية .لكن الحالك قبلى الخاط يمد المقدءلى صاحيه 
سواء هلك فى يده أويد الآخرء و بعد الخاط عليهما ( ولا تصح الشركة » إذا” 
شرطا لأحدها دراهم ٠سهاة‏ من الرربح) لأنةشرط يوحب انقطاع الشركة؛ فصى. 
ألا مخرج إلا قدر المسمى » ؤإذا لم تصح كان الر يم بقدر املاك حتى لو كان المال. 
نصغير, وشرطا الر بح أثلاثا فالشمرط باطل و يكون الربح نصفين . 

( واسكل واحد من المتفاوضين وشر ١ك‏ المنان أن يبضم الال) : أى. 
.دفمه بضاعة » وهو : أن يدفم اأتاع إلى الغير ليبيعه و برد ثمنه وربحه ؛ لأنه معتاد 
فى عقد الشركة ( و يدفعه مضاربة ) لأنها دون الشركة فتضمنهاءوعن أبىحنيفة 
أنه لبس له ذلك ؛ لأنه نوع شركة » والأول الأصح » وهو رواية الأصل»هداية 
( و.وكل هن .تهسرف فيه ) لأن اتوكل بالبيع والشسراء من توابع التجارة' » 
والشركة انمقدت لاتجارة »وكذلك كه أن يودع و يمير لأنه ممتاد ولا *بدله منه » 
و يديم بالنقد وانسيثة إلا أن ينهاء عنها ( ويده ) : أى ااشريك ( فى امال 
يد أمانة ) فلو هلك بلا تعد" لم يضمنه . 

(وأما شركة الصنائم ) وتسمى التقبل ء والأعمال » والأبدان ( فالمياط نه. 


م١‏ 
وَالمَماغَآنِ يشتركان كل أن يِعَدَمْلاً الأتمَالَ كو الكتب ينها ,» 
جو دك 03 كه كله واحد منمما ون العمل يازمُه وَيَارم 
شرِيكه يكن كن ميل حدما ها دُونَ الآخر لكب بيتيماً نطفآن . 

وما + ركه الوُجُوه فَالرجُلآن كان لآل كنا على أن تر 
بوجو هيما وبي فَتصِح اشر 39 َل هَذَاء وَل وَاحِدٍ مهنأ كل 
الآخر فم سر يه » فإن شر ترمم] أ كن المُشْترى يننهماً نين َلك 2 


خم سس 


كَدَيكَ 34 وَل تحور أن يَتَنَاضَلا فيو 6 


والضباغان ) مثلا » أو خياط وصباغ ( يشتركان على أن يتقبلا الأعهال ويكون 
التكسب ) الحاصل (ينبها » فيجوز ذللك)؛لأن المتصود منه التححصيل» وهوبمكن 
بالتوكيل » لأنه .لما كان وكيلا فى النصف أصيلا فى النصف يفقت الشركة فى 
مال المستفاد » ولا يشقرط فيه اتحاد العمل والمسكان » ولو شرطا الل نصفين 
والمال أثلاثا جازء لأن ما يأخذه ليس بربح » بل بدل عمل » فصح تقويعه » 
وعامه فى اللداية (وما يتقبله كل واحد مهما منالعمل يازمه و يازم شر بكه)حق 
إن كل واحد مهما يطلب بالعمل » و يطالبُ بالأجرء و يبرأ الدافع بالدفم إليه » 
وهذا ظاهر ف المفاوضة » وفى غيرها استحسان . هداية ( فإن عمل أحدهما دون 
الآخر فالكسب ببنهما نصفان ) إنكان الشرط كذاك » وإلا فكم شرطا . 

( وأما شركة الوجوه ) سميت بذلك لأنه لا يشترى إلا من له وجاهة عند 
الناس(فالرجلان يشتركان ولا مال لما على أن يشتريا) نوعا أو أ كير (بوجوهها) 
نسيثة ( ويبيعا ) فا حصل بالبيع يدفمان منه تمن ما اشتريأءوما بقى بينهما(فتصح 
الشركة على هذا) اانوال (و كل واحدمنهما وكيل الآخر فيا يشير به) لأنالتصرف 
على الغير لا يحوز إلا بوكالة أو ولاة ؛ ولا ولابة فتتمين الأولى ( فإن شرطا 
أن يكون المشترى بدمهما نصفين فالرببح «كذيك ) مسب الملاء ( ولا يحو زأن:تناضلا 
فيه ) أى الربنح مع التساوى فى الماك ؟ لأن الر بح فى شركة الوجوه بالضمان » 


خَإِنْ ,شَرَطا أن يكُون المشترى ْبتهم) أثلاآن) فا لربخ كذَلِكَ . 

وله رذ 0 شرك فى الأحتطاب امداق امار ياد ه 
وَمَا اذطاد د كلك وَاحدر ين أ احدكلبة 0 2 دون سأحبه 2 وَإِدذَا ايد 1 
وَلْأَحَدِها ل وَللاخر راو ؛ 1 ني َه المء والكدب 21 نصح 
إل مرك ؛ وال كاب 17 للذى مقي » وَعَكَيه جر مل الراوية إن 
كان صَاحبَ الْبَذلٍ » رَإنْ كان صَاحِبَ ااراود ل حر مثل تكلم 


0 


والضمان بقدر املكف المشترى ؛ فكان الر به الزائد عليه رن هالميضمنء فلا يصح 
اشتراطه ( وإن شمرطا أن يكون المشترى بيمهما أثلاثا فالر بم كذلك ) ل قلناه . 
(ولانجوز الشركة فى) تحصيل الأشياء المباحة مثل (الاتطاب والاحتشاس 
والاصطياد) وكل” مباح» لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة» والتو وكيل فى أخذ لمباح 
باطل » لأن أمر الموكل به غير صحيح» والوكيل يعلكه بنير أمره فلايصاح نائباعنه 
( وما اصطاده كل واحد مهما أو احتطبه ) أو احْتشّه ( فبوله دون صاحبه ) 4 
لثبوت الك ف المباح بالأخذءفإ نأ خذاءمعافهو بنهما نصفين ؛ لاستوائهماقسبب 
الاستحقاق» و إنأخذه أحدهما ولم يعمل الأخرشيئًاً فهوللعامل»و إن عمل أحدهها 
وأعانه الآخر بأن له معه أو حرسه له فلامءين أجر مثله لا يجاوز به نصف من 
ذفك عند ألى حنيفة وألى يوسف » وعند مد يال ما بلغ . 
( وإذا اشتركا ولأحدهما بغل) مثلا ( وللاخر راوية ) وهى الزادةمن ثلائة 
حلود » وأصلها بعير السقاء؟؛ لأنه بروى الماء أى 20007 ) يسةقى علمها الماءى 
والكسب ببنهما لم تصح الشركة ) ؛ لانمقادها على إحراز المباح وهو الماء » 
(والكسب) الحاصل ( كله للذى استق) الماء ؛ لأنه بدلماملكه بالإحراز(وعايه 
مثل أجر الراويةإنكان) المستق ( صاحب البغل» و إن كان ) المستق ( صاحب 
الراوية فمليه أجر مثل البغل ) لاستيفائه منافم هلك الخير وهو البثل أو الراوية 
بعقد فاسد ؛ فيازمه أجره . ١‏ 
(ه - اللاب ) 


1 


كل امد رح )ا عل قَدْرِ الكل » وَبَبطلٌ 1 مط اال 
وَإِذا ماث أَحَدُ اله مريكين 5 ازْبَدٌ وَاحقَ قَّ بدَارٍ الْحَرْبٍِ بطلت الشركة 
وَلَيْسَ لواحد من الك مريكن أَنْ يوذ 2 مال 7 إل ذو , 

إن أن كل وعد وكا لناحيه آن ” بؤدى زَ فأدى لاجد 
م لاني ضامن » عللم اداه الاوّل أ 1 5 


: كل اسرة فاسدة فالر بح فيها على قدر المال » ويبطل شرط التفاضل )' 
لأن الربح تتابع للمال كالر يع » ولريعدل عنه لاعندكة التسمية» ولمتصحالشركة؛ 
قل نصح التسمية . 
(وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الهرب) وحكم بلحاقه: لأنه 
عنزلة ا موت (بطلت الشركة )لأنها تقضمن الوكالة »ولا بدم نهالتحةق الششركة» والوكالة 
تبطل بالموت وكذا بالالتداقمرتداءو إذا بطات الوكالة بطلت الشركة ولافرق بين 
ماإذا عل الشر الشر يك بوتهوردته أو لم 9 لأنه عزل حكن مخلاف ماإذا فسخ أحد 
الشر يكين الشركة حيث يتوقف على عل الآخر 7 لأنه عزل قصدى قيدنا 
بالمكى بلحاقه لأنه إذا رجع مسلا قبل أن يقضى باحاقه ل تبطل الشركة . 
(وليس لواحد من الشر يكين أن يؤدى زكاة مال الآخر إلا بإذنه)؛لأنه لس 
من جنس التجارة ( فإن أذن كل واحد ممما لصاحبه أن يؤدى) عنه ( زكاته 
فأدى كل واحدمنهما)على التعاقب (فالثانى ضامن)!لأداثهغير المأمور به؛لأنهمأمور 
بأداء الركاة » والمؤدى ميقع زكاة » فصار مالقا فيضمن »سواء (علم بالأداء الأول أو 
يل ) ؛ لأنه معرزول كا ؛ للفوات الحلء وذا لامختلف بالملوالجول»كالوكيل ببيع 
العبد إذا أعتقهالم وكلووهذا عن دأ بى حنيةة. وقالا :لا يضمن إذال:ملءقالف التصحيح: 
ورجح ف الأسرار دليل الإمام واعتمده البو بىوالنسبى وغيرها .اهءقيدنا بأن الأداء 
على التعاقب لأنه لو أديا معأأو جهل كن كل نصد ب صاحبه وتقاصا أورجم بالزيادة 


لفون 
كتاب المضاربة 
لاما . © عم رصب 8« البرض 
اللضارية ا لوا 
- 2 
. 3 


ل الا ب 
أوردها بعد الشركة لأنهاكالمقدمة للمضار بة ؛ لاشتالها علمها . 
(للضارية) لغة :مشتقة من ااضرب7فى الأرض»سعى بهلأنااضارب يستحق 
الر بح بسعيه وعمله » وشرعاً : ( عقد ) بإيجحاب وقبول ( على الشركة ) فى الر بح 
( بمال من أ-د الشر يكين ) وعمل من الأخرء كا فى بعض النسخ » ولامضاربة 
بدون ذلاث ؟ لأنها بشرط الر بح ارب امال بضاعة » وللمضارب قرض » وإذا 
كان امال هما تكون شركة عقد . 
وهى مشروعة للحاجة إليها ؟ فإن الناس بين غنى بالمال غى عن التصرف 
فيه » وبين مهتد فى التصرف صذْر اليد عنه ؛ فست الماجة إلى شرع هذا النوع 
من القصرف ؟ لينقظم مصلحة الغنى والذى » والفقير والغنى »و بُعثُ النى ص له 
عليه وس والناس” يباشرونه فقررمم عليه » وتعاملت به الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم . هذاية . 
وركنها : المقدءوحكها إيداع أولا » وتوكيل عند عمله » عط بإنخالف» 
وإجارة فاسدة : إن فسدت ء فله أجر عمله بلا زيادة على الشروط . 
وشر ط صحتها غير واحد ؛ منها ما عبر عنه بقوله : ( ولا تصح المضاربة إلآ 
بالمال :. ى بينا أن الشركة تصح به) وقد تقدم بيانه» ولو دفم إليه عر ضاوقال : 
بعْه واعمل مضاربة بثمنه » أو اقبض مالى على فلان واءءل به مضاربة ‏ جاز ؛ 
لأنه عقد يةبل الإضافة من حيث إنه توكيل » ولا مانع من الصحة » لاف 
ما إذا قال : « أعمل بالدين الذى عندك » حيث لا يصح » وعامه فى الهداية . 
<< (6)الشرب ق الأرس 2" اقرع وسة اقول تماق 5( واحروق ضريوق اق الأرنن 


يبتغون من فضل الله ) أى بسافرون لطلب رزق الله » وقوله « سمى به » بريد سمى المقد 
المذ كور بهذا الاسم الذى هو الضاربة . 


شن 


٠‏ 7س 0 كعة م ع 
ون قراطها أن ون لا ربعم لمث مُشَاءا للا َستَحق احدههمًا منه 
دَرَاهم 2 3 وَل بد بد أنيَكُون المأل 7 0 إلى المذارب ل وَل 1 ارب 


المآل فيو فإِذًا صَكتِ النضارية مُطلقة حَازٌ لأمُضارب أن" يَشْرَىَ و: م 


ل يي 


اق نض لكل , وين له أن يدفم خا مضاضية إلا أن ا 
ف الال فى ذلك 52 ون خم له وب ل التصراف فى 3 يدنه 
3 أذ في سلتة بام 1 له له أن يَتَحَاوَنٌ ذلك 


رتاكره رطا !أن يكون الربح ينهما مشا ) ميث (لا يستحق. 
أحدما منه ) أى الربح ( درام مسماة ) لأن ذلك بقطع الشركة يينهما؛ لاحتمال 
أن لا يحصل من الر بح إلا قَدْرٌ ما شرطه له كا مر » ومنها قوله:(ولا بدأن يكون. 
امال ٠ساما‏ إلى المضارب) ليتمكن من التعسرف ( و) منها أن يكون ( لايد لرب 
لمال فيه ) يأن لا يشترط عمل رب امال ؛ لأنه نع خلوص يد المضارب » 5-5 
أكون رأس المال معاوما بالنسمية أو الإشارة إليْه . 

( فإذا سحت المضار بة ) باستيفاء شر ائطها » وكانت ( مطلقة ) غير مقيدة. 
بزمان أو مكان أو نوع ( جاز للمضارب أن يشترى و يبيع ) بنقد ونسيئة متعارفة. 
و( يسافر) برا وبحرا ( وييضع ويوكل ) ويودع ورهن ويرتهن ويؤجر 
ويستأجر » و حول و محتال؛لإطلاق العقدء والمقصود منه الاسقر باح » ولايتحصل 
إلا بالتجارة ؟ فينتظم المقد صنوف التدارة وما هو من صنيع التجار » والمذ كور 
كله من صنيع ل ( وليس له ) أى المضارب ( أن يدفم امال مضاربة ) لأن 
الثىء لا يتضمن مثله ( إلا ) بالتنصيص عليه » مثل ( أن يأذن له رب الال فى. 
ذلك ) به أو التفويض المطلق إليه » بأن يقول له : اعمل برأيك » ولا يلك 
. “الإقراض ولا الاستدانة وإن قيل له « أعمل برأيك » مالم ينص عليهما . 

( وإن خص له رب امال التعسرف فى بلد بعينه أو فى سلعة بعينها لم يحزله ). 
أى المضارب ( أن يتجاوز ذلات ) العين ؟ لأن المضاربة تقبل التقييد ؟ لأمها 
توكيل » وف التخصيص فائدة فيتخصص » فإن اشترى غير الممين أو فى غير البلد 
المدين كان ضامتاً للمال » وكان المشقرى له » وله ريحه » وإن خرج بالمال لبلد. 


ول 
ا 0 5 ينها جَارَ وَطلَ العقد ا ؛ وَلنْسَ 
لمارف 1 يَدْتَىَ أب رب المآل ولا ابته وَل مَنْ تق عليه » فإنر 
ترام كأن مه 0 نفسه دون ن لساري » وَإِنْ كأن في الال رمي فَليسَ 
ره 0 
1 يكن ف الال رئح “جاردا يقري فإن" زَادت متهم عق لصدبة 
5-2 02 يَعْمَنْ لَب المَال سَنْييا وَيَسعى اميق لربة المَال فى قِيمَة 
نصدبه مله , َإذَا قم الْمَضَاربُ المال مُضَارَيةً وَل يأذن" 0 


ال 
ْ 
6٠00‏ 
ان 
39 
5 


إلى 5 
6ه د مدا م مه 


له أن يشْترَىَ من يفتق ) عكئه » فإثر شد م صَّمِنَ مَالَ الما 


غير الممين ثم رده إلى البإز المعين قبل أن يشترى برىء من الغمان ورجم المال 
:مضار بة على حاله ؛ ابقائه فى يده بالءقد السابق » وكذا لو عاد فى البعض؛ 
اعتبارا للحزء بالكل ( وكذللك إن وقت للمضار بة مدة بعينها جاز ) التقييد 
ل( وبطل القد بمضيها ) ؛ لأن الح الموقت يتنهى بمضى الوفت . 
( وليس للمضارب أن يشترى أبا رب المال ولا ابنه ولامن يعتق عليه) : أى 
على رب المال » لأن عقد المضاربة وضع لتحصيل الربح » وهو إما يكون بشراء 
مايمكن بيعه » وهذا ليس كذلك ( فإن اشتراه كان مشتريا لنفسه دون الضار بة) 
لأن الشراء متى وَحَدَ :فاذا على المشترى نفذ عليه » كالوكيل بالشراء إذا خالف 
'( وإن كانفى المال رب فليس له) : أى المضارب ( أن يشتئرى من يمتق 
عليه ) » لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال ( فإذا اشراهم ضمن 
مال المضار بة ) لأنه يصير مشتريا لنفسه » فيضمن بالنقد مر مال الأضاربة 
“( وإن لم يكن ف المال ربح جاز أن يشتر.هم ) » » لأنه لا مانع من التصرف ؟ 
إذ لاشركة فيه ليعتق عايه ( فإن زادت قيمتهم ) بعد الشراء ( عتق نصيبه منهم ) 
لملسكه يعض قريبه ( ول يضمن ارب المال شيثاً ) » » لأنه لاصنع من جهتهفى زيادة 
القيمة ولافىملكه الزيادة ؟ لأن هذا شىء يثبتمن طريق1 41 -ك قصار كا إذاورثه 
مع غيره ( ويسعى المعاق ارب المال فى قيمة نصيبه ) أى رب امال ( منه ) : أى 
المنقق » لاحباس ماليته عنده (وإذا دفم المضارب المال)لآخر(مضاربة ولإيأذن له 


نايل 


رب > انال في ذيك لم يض ص تن بالاقع ولابتسراف المشاربر لاف حَق بيج 
فإذا رَبِحَ من أَلْمُضَارب لاه ول المالعو] إِذا دم إل المَالمُضَارَيةً بالنطف, 
وَأُذنَ 4 أَنْ يَدْفئهَا مُشَارَبةَ فدقتها يانت ؛فإن كن رَبِهُ المَال كَل لهُ 
سّ 8 مَا رَرَقَ الله بين نضصّفان فلرّب؟ ااال نف ار تم_» ؛ وَلمُصَاربِ 
الثأنٍ ' لت كر بح » ولول الشّدس » وَإِنّ َل عل أن مَا رَرَقَكَ الله يتنا 

نصفان الامُضار ب لان العلث» وَمَابقَ بين رَبَالمَال وَالْمَضَارِبٍا لأدل نطفآن 
رب امال ذلك لميضمن) المضارب الأو ل (بالدفم)إلى اله المضارب الثالى (ولابتصرف 
المضارب الثاتى ) من غير أن بر بح » بل (حتى بر بح)»لأنه مالوير بح بمنزلة الوكيل 
وللمضارب التوكيل (فإذار يح)المضارب الثانى ( تعن المضارب الأول المال)ارب المال» 
قال فالحداية : وهذه رواية الحسن عن أبىحنيفة » وقالا: إذا عمل به عن ر ب حأولى 
بر بح ءوهو ظاهر الرواية » قال الإسبيجابى: قالصاحب السكتاب «تعنالمضارب 
الأول» والمشهور من المذهب أن رب امال بالخيار : إن شاء من الأول»و إنشاء 
ضمن الثانى فىقولم جميعاً » اه تصحيح (و إذا دفع) رب المال ( إليه المال مضارية. 
بالنصف وأذن له أن يدفعها) إلى غيره ( مغار بة فدفمها ) إلى غيرم(بالثلث)جازم 
وجود الإذن من المالاك ( فإن كان رب المال قال له ) فى اشتراط الر بح ( على أن 
مارزق الله تعالى) أو ما كان من فضل فهو ( يننا نصفان فارب المال نصف الر بح) 
عملا بشرطه (وللمضارب الثانى ثلث الر بح) لأنهالمشروط له (و) المضارب (الأول) 
الباق » وهو ( السدس ) لأن رب المال شرط لنفسه نصف جيم مارزناللدتعالى »فل 
يبق للأول إلاالنصف » فينصرف تصسرفه إلى نصيبهءوقد جعل من ذلك بقدرثلث. 
الجيع لثانىفيأخذه » قل يبق الأول إلا السدس (وإنكان قال )رب الال للمضارب 
الأول( على أن مارزقك الهتعالى):أى حص ل لمن الر بج فهو (بيدنانصفان فللمضارب 
الثاتى الثلث ) لما مر ( وما بقى ) وهو الثلئان ( بين رب ال مال والمضارب الأول 
نصفان) » لأنه فوض إليه التصرف عوجعل لنفسه نصف مارزق الأول »وقدرزق. 


١م‎ 


فإنْ قال ل عن مارَرَكَ الله ذلى نطف دق الل إل آخَرَ مُضَارَبة بالف 
فللمضاربٍ الثّانى نصطْنٌ الو بج قارب لآل التَضفْ»ولاً ولمشاربٍ الأوّل» 
إن شرا للمضَاربٍالثاني تكاتي ابح فلرب" مأل يضف الرببح_وَلِدمُضَاربٍِ 
الثاني ناف البح »ويضءَن الأول لامضّارب انان سدس الرابح_مثمال. 

وَإِذَا مأتَ رب المآل أوالحارنة بطات الما ربة » وَإنٍ اك رن 
مأل عن الإملامموَاحِقَ فَّ إيدار اعأزبٍ بطات الْمصَار ب 3 0 وَِدَا عَزْل رب 


م كم 


الال المضَارب وَلم يعم 7 اشترى وباع مص فه' حاز » 
الأول الثلثين فيكون ببنهما (فإن) كان (قال على أن مارزق الله تعالى فلى نصفه ) 
أو ماكان من فضل فبينى و ببنك نصفان ( قدفم المال إلى آخر مضار بة بالنصف 
فلاثائتى نصف الر يم ) لأنه الشروط ل ( ورب المال الندف » ولاشىء للمضارب 
الأول)؛ لأنه شرط الثانى النصففيستسقهء وقد حمل رب امال لنقسه نصف مطلق 
الرح » فلم يبق للأول ثثىء (فإن) كان (شرط) المضارب الأول ( للمضارب الثلى 
ثلثى الر بح فارب المال نصف الر بح ) لما مى ( وللمضارب الثانى ) ااباقى » وهر 
(نصف الر بح » ويضمن المضارب الأول الءضارب الثانى سدس الر بح ): أىءثله 
( من ماله ) ؛ لأنه شرط للثانى شبئاً هو مسد ارب امال فل ينفذق حقّه لما فيم 
من الإبطال » والتسمية فى نفسها صميحة » فيازم الوقاء بأداء المثل . 

(وإذا مات رب المال أو المضارب بطات ااضارية )؛لأنها توكيل على ما مر 
وموت الموكل أو الوكيل يبطل الوكالة ( و إن ارتد رب المال عن «لإسلام)وااءياذ 
لله تعالى ( وق بدار الارب ) وحك بلحوقه ( بطلت المطارءة ) أيضا ؛ لزوال . 
ملكه وانتقاله لورثنه فكان كالموت » ومال يم باحوقه خهى موقوفة » فإن رجم 
مسالا لم تبطل » قيد برب اماللأنه لو كان المضارب هو المرتد فالمضارية عل خالا 
لأن عبارنه صحميحة » ولا توقف فى ملك رب امال . 

( وإن عزل رب المالالمضارب ) عن المضار بة )و عل ) المضارب (بعزله) 
أى عزل نقسه (حتى اشقرى وباع قتصرفه ) الصادرقبل الل (ج:ثز)؛لأأنه وكيل من 


ايل 


إن 0 بعَرْلوِ وَالمال 00 ضً3 قله" أن شيعم دل 00 ال من ذيك 2 
1 مع ل اه 2 03 5 2 
© لا يَحُورْ أن يشْترى م شَيِئا آخْرَ » وإن حَرَ له ور أس امال داهم 
قن عت فلس 0 أن يتَصركفَ فيه : 
و و 
وَإِذَا افترَقاً وَن المَالِ ديُون وَقَدْ رَ حٍِ امّاربُ فيه أَجَيرَه الحم 
كل اقتضّاء الديون ؛وَإن مم 0 ربح لم دك الاقتضّادء يقال له : 
وَ كَل رسك المَال فى الأقتضّاء» 


جبته » وعزل الوكيل قصدا ,توقف ١لى‏ عامه ( وإن عم بعزله والمال عروض ) 
هو هنا : ماكانخلاف جنس رأس الال » فالدراهم والد نانيرهناجنسان (فلهأن ببيعها 
ولا بمنعه العزل من ذلك ) البيم ؛ لأن له حما فى الري » ولا يظبر ذلك إلا بالتقد 
فيثيت له حق البيم ليظابر ذلا ( ثم لامجوز ) له (أن يشترى بثمنها شيئا آخر ) ؟ 
لأن العزل ها لم يعمل والمال عروض ضرورة معرفة رأسالمال»وقد | ندفمت بصيروته 
تقداً فممل الءزلٌ ( وإن عزله ورأس المال درام أو دنانير قد نضت ) أى : نحولت 
عيناً بعد أن كانت متاعاء ماح ( فليس له أن يتصرف فبها)نا قلناء قال ف الهدابة: 
وهذا الذىذ كره إذا كان من جنس را 0 يك -بأنكان دراهو رأ سالمال 
دنانير » أو على المكس له أن يديمها تحنس رأس المال استحساناً ؛ لآن الريبح 
لا يظهر إلا به وصار كالعروض ١‏ ١ه‏ . وقد أشرنا إليه . 

( و إذا افترقا وف المال ديون و ) كان (فد ربح المضاربفيه) :أ المال (أجبره 
الحا على اقتضاء الديون)!لأأنه بمنزلة الأجير » فإن الر بح كالأجرله (وإزلم يكن) 
فى المال (ربح ل يازمه الاقتضاء ) ؛ لأ وكيل مخض ؛ وهو متبرع » والمتبرع لاجبر 
على إيفاء ماتبرع به( و) !كن ( يقال له ) : أى تامضارب ( وك" رب امال ف 
الاقتضاء ) ؛ لأن حقوق العقد تتعاق بالماقد » والمالك ليس بعاقد » فلا يتمكن 
من الطاب إلا بتوكيله » فوؤمر بالتوكيل كيلا يضيع حقه 


وم ملك م من مأل المضاربة 2 من أل بحر رن نَ رَأس الآل» فإِن 
راد الراك ل اتح لد ضَّمَنَ عل الْضارب فيه » وإ ا اقَنَسما 
0 و مُسارية بحلا َلك الكل أ مضه تَرَادًا اريم حت يتوق 

ب الال رأ س الال » فإن فَضل 5و4 كأن دتما » ون عجر عن ا 


سن 
م 
00 07 
4 


ار ل“ م يمن المُضاربُ » ون كآ] قِ اقَتَسَما الأ ب و وفسخًا المضار 
2 دا فبك العا 7 يرادا الب نح الاو 0 

َيَجُورُ مارب أن" هيم بِالتقدِ والنسيئة » ولا يرَوَجْعَبْداوَلا أمة 
من" مأل 0 : 
لازيادة على رأس المال؟ فلابد من تعيين را 97 0 تظهرالز 00 إذا زاد الهالك 
عل الر بح فلا مان على المضارب فيه ) ؛ لأنه أمين ( و إذا كانا ) :أى المضار بان 
(قد اقتسما الر مح و) بقيت (المضارية محالها ) : أى لم تفسخ ( م هلاك امال ) كله 
(أو بعضه رادا الرريح حتى يستوفى رب الال رأ س المال )؛ لأن قسمة الر يح قبل 
استيفاءرأس الال لاتصح؛ لأنه هو الأصلء فإذا هلك ماؤيد المضار بأمانة بين 
أن ماأخذه من رأس امال ؛ فوجب رده ( فإن فضل شىء )بعد استيفاء رأسالمال 
( كان بينهما) ؛؟ لأنه ريح (وإن تجن) الريح المردود : أى تنص (عن)|كال(رأس 
امال لم يضمن المضارب ) لما مر ص أنه أمين ( و إنكانا قد اقتسما الر بحم وفسخا 
المضاربة ) الأولى والمال فى يد المضارب ( ثم عقداها) ثانياً ( فبلاك المال لم يترادا 
الربح الأول) لأن لأولى قد انتهت بالفسخ .والثانية عقدجديدلاتساق ها بالأولى. 

(ويحوز للمضارب أن ببيع بالتقد والنسيئة) المتعارفة ؛ لأنها منصنيع التجار 
قيدنا بالمتمارفة لأنهإذا باع إلى أجل غيرمتمار فلا يصيح؛ لأن لهالأم العام المعروف 
بين الناس ( ولا دوج عبداً ) اتفاةا ( ولا أمة ) عند أبى حنيفة وتمد ( من مال 
لأطاربة ) لأنه لس بتجارة والعقد لايتضن إلا التوكيل بالتجارة » أوما هو من 


١4 


كتاب الوكالة 
311 عد حار أن" يعمد ده الإنسّان 55 حَارٌ د أن" 1 به اوه 7 
وَيَجُون التّوكيل بالصمومة 0 مرفي اناما + وبجرة 
الْدَو كيل 
ضرورياتها » والعزو بج ابس كذلك » واس أبو بوسف تزويج الأمة على إجارها 
لأنه من باب الكت اب؟ لأنه يستفيد به'أور وقوط النفقة » قالفى التصحيح : 
والمعتمد قوخا «ند ااسكل » كا اعتمده البو بى والنسنى والموصلى وغيرهم . اه . 
إذا عمل اأضارب ف المصر فنفةته فىماله » وإن سافر قطعامهوشر ابه 
وكسوته وركو به فى مال المضارية ء هداية. 
كتاب الوكالة 
وجه المناسبة بينها وبين المضار بة ظاهر ؟ لأن الوكالة من أحكامها . 


06 
35 


وهى له : امن >ن التوكيل » وهو التغو ص ١‏ وشرعاً : إقامة الغير مقام 
نفسه فى تصرف معلوم » جوهرة 7 
وقد صدر أأصنف بضايط مايصح فيه التوكيل ؟ فقال:( كل عقدجاز أنعئده 
الإنسان بنفسه جازآن بوكل به غيره) لأنه ربما يعجر غن المباشرة بنفسه على اعتبار 
يعن الأحوال ؛فيحتاج أن ب وكلغيره؟ 2 نسييل منهدفما لاحت (و بجوزالتو وكل 
الخصومة) من غير استيفاء (ف سائر الحقوق »و)كذا (بإثباتمها) ا)أى: : إثبات سائر 
الحقوق» كينا له من استيفاء حقوقه؛ قال الاسبيدابى : وهذاقول أبىحنيفة »وقال 
أو يوسف : لاوز ففإثبات الحد والقصاص والخصومة فيه» وقول #د. ضطرب 
والأظهر أنه مع أبى حنيفة 4 والصحيح فولها 4 تصحيح ١‏ ووز ااتوكيل ) أيضا 


)١(‏ الذى 0 صاحب الجوهرة منمعالى الوكالة اللغوية الحفظ , لاالتفويض الذىذ كره 
الشارح » قال : « الوكالة في اللغة حى الحفظ , ومنه قولهم : دسيتا الله ونعم الوكيل »أى : 
فعم الحافظ © .»١‏ والذى نقله الشارح عنه هو العنى التمرعى ٠‏ 


الخال 


بالأستيقام | إلآني الود وَالقصاصٍ إن 0 ركلة لا نصح م باشتيفا ما مَمْ 
َيبَة لو كل ء ن الس قل أب حَيَة : لآ يَجُورُ التوكيل بِانْلْصُومَة. 
برضا لتقم 250 يكو التو كل تربتا أوذَائيا بير ك3 
يام فصّاعد 2 بويُوطف 0 ا مور الو كيل” بير رضا م 

وم شراط الوكالة ان رن الْوَكَلٌ ‏ م ذلك التَصئف وَتَلَرَمُةٌُ 
الأخكام 


( بالاستيفاء ) والإيفاءلسائر الحقوق ( إلا فى الحدود والقصاص ؛فإنالوكلة لاتصح 
باستوفائهما عم غيية الموكل عن الجلس ) ؛ لأنها تندرىء بالشبهات » وشبهة العذو 
ثابقة حال غيبته » مخلاف حالة الاضيرة لانتفاءالشبية ( وقال أبوحنيفةلايجوز): أى 
لايازم ( التوكيل بالخصومة ) سوأء كان من قبل الطالب أوالمطلوب ( إلا برض 
اتقصم ) ويستوى فيهالشر يف والوضيم »والرجل وامرأة » والبكر وااثيب (إلا أن . 
يكون الموكل صريضا ) لايمكنه حضور يجاس الحم بقدميه » ابن كال( أوغائياً 
مسيرة ثثلاثةأ.ام فصاعدا )أومريدا سفرا » أومخدرةلم>رعادمها بالبروز وحضوريجلس 
الحكم. هداية . قال فى التصحيح: واختار قوله الب وبى والنسنى وصدر الشريعة 
وأبو الفضل الموصلى » ور جح دليله فى كل صنف . اه (وقالا : يوز التوكيل بغير 
رضا الخصم ) وبه أخذأبو القاسم الصفارو أو الليث » وفى قتتاوى المتالى أنه الختار» 
وق ثارات النوازل لصاحب 0 : والختار فى هذه المسألة أ: ن القاضى إذا عل 
التعنت من الالى يقبل توكيله من غير رضاء » و إذا عل 3 را للوكل قسنه (شرار. 
خصمه لايقبل ‏ ١ه‏ . ومثلهفى قاضيخان عن شعس الا : عمة الس رخدى ومس الأمة 
الحاوانى » وفى الحقائق : و إليه مال الأو زجندى » كذا فى التصحيح ماخصا . 
وفى الارر : وعليه فتوى المتأخرين 
( ومن شرط ) سمة ( الوكالة : أن > يكون الموكل من يملك التصرف. ٠“‏ لأن 

الو كيل إنا علك التصرف من جهته ؛ ؛ فلابد من 5 ونه مالك لما 5 
( وتازمهالأحكام ) قال فالعناية : يحتم لأ حكام ذلاك التصرف وجنس الأحكام؛ 


ل 


وا كيل عن يَعْقل التقد وَيَقَصِدهٌ . 

وَإِذَا وَكُلَ امل البَالغ” أو الْمأدُونُ مها جارَء وَإِن وَكَلا صَبيا 
َنجُودًا غلم المي لكا أ عدا جور جاز» ولا تعلق هما لوقا 

وَالمُقُود التى يِدْقدهًا الو كلاه َل ص بين ؛ 
فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل فإنه لك ذلك التصرف دون التوكيل به ؛ 
لأنه لم تلزمه الأحكام وهى األاك » ول هذا يكون فى اكلام شرطان » والثالى 
احتراز عن الى والجنون » ويكون ملك التصرف وازوم الأحكام شرط)واحداء 
وهذا أصح ؛ لأن الوكيل إذا أذن بالتوكيل صح ول نازمه أحكام ذلك التصرف 
(و) أن يكون ( الوكيل من يعقل العقد ) :أى يعقل معناه من أنه سالب بالنسبة 
إلى كل من المتعاقدين وجالب له ؛ فيساب عن الوائع هلك المبيع ويجاب له ملك 
البدل » وفالمشترى العسكس (و) أن يكونصحيث( يقصده ) لفائدته من الستاب 
واب ء حتى لوكان صبيا لايمقل أو ينوناً كان التوكيل باطلاء وما قيل 
من أن قوله ه ويقصده » احتراز عن الحازل رده ابن الام . 

ثم فرع على ماأصّله بقوله : ( وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون ) عبداً 
كان أو صخيراً ( مثلهما جاز ) ؛ لأن الموكل مالك للتصرف » والو كيل من أهل 
العبارة ( وإن وكلا ) : أى الحر؛ البالغ أو المأذون ( صبيا حجورا ) وهو (يعقل 
البيع والشراء أو عبداً محجوراً جاز) أيضًا لما قانا (و) للكن ( لا تتعلن 
بهما الحقوق ) ؛ لأنه لا يصح مهما النزام المهدة » لقصور أهلية الصبى وق 
سيد العبد ( و) إما ( تتعلق عوّطمهما ) » لأنه لما تعذر رجوءها إلى العافد 
رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرف » وهو الموكل ء إلا أن الحقوق تازم 
العبد بعد العتق » لآن المانع حق المولى وقد زال » ولا يلزم الصبى بعد الباوغ » 
لأت المانع حقه » وحق الصبى لا يبطل بالبلوغ » كذا فى الفيض ٠‏ 

( والمقود التى يمقدها الوكلاءعلى ضر بين ) وفى بعض النسخ « والءقد اذى 


1:١ 


فَكُل عفد يمه كيل إلى كفيه - مغل" البيع_والإجارة فَحْقُوف َك 
التقد كَتَملق بال كيل و نالو كل » قش لبي » وَيدِْض التمَنَ» وَمآله 
بالتمّن 2 دا اشترى » يعض أأبيم ظ و مُخَاصم يعيب 5 2 عقر 
ل لو كالمسكأج وَاذْلعروَالضلح رمن دم الند - كن" حُمُوقَة 
كلق بثو كل دون الدكيل » كلا يمانب وكيل الاج باتني » 
ولا يرم تكيل المزأة تشليمبا » وَإِذَا طالب الم كُل” السطتر بالنمَنِ 
قله أن تمه إيأم » 
بده الؤكلاء » أى جنس العقدء كذا فى غاية البيان »لأن الو كيل يضيف بض 
المقود إلى نفسه » وبمضسها إلى موكله ( فكل عقّد يضيفه الوكيل إلى نفسه ) : 
أى يصح إضافته إلى نفسه ويستغنى عن إضافته إلى الموكل (مثل البيع والإجارة )» 
وتحوعما ( فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ) » لأن الوكيل فى هذا 
الضضرب هو العاقد : حقيقة » لأن المقد يقوم بكلامه » وحكا , لأنه يستغنى عن 
إضافة العقد إلى موكله » وحي ث كان كذلات كان أصيلا فى الحقوق فتتماق به 
( فيسل الببع » ويقبض الدن ) إذا باع ( ويطالب بالْمّن إذا اشترى » ويةبض 
المبيع ) » لأن ذلك من الأقوق » والملك يدبت للموكل خلافة عنه اعتبارا التوكيل 
السابق (و) كذا ( يمخامم بالميب ) إن كان المبيع فى يده » أما بعد التسايم إلى 
الموكل فلا علاك رده إلا بإذنه (وكل عقد يضيفه ) الوكيل ( إلى موكله ) : أى 
لا يستخنى عن الإضافة إلى موكله » حتى لو أضافه إلى نفسه لايصح » كذا فى 
المتى وذلك ( كالتكاح والخلم والصلح ءن دم العمد ) ونحو ذلك ( فإن 
حقوقه تعلق بالموكل ) لإضافة ااعقد إليه ( دون الوكيل ) » لأنه فى هذا اأضرب 
سغير مخض عولذا لا يستغنى عن إضافةالءقدإلى الموكل » ف_كان كالرسول » وفرع 
على كونه سغيراً دا بقوله : ( فلا يطالب وكيل الزوج بالهر » ولا يلزم وكيل 
المرأة تسليمها ) للزوجء ا قافامن أنه سفير (و إذاطالب الموكل) بالبيم (المشترى بالمّن 
فله ) : أى المشترى (أن متعه إياه) » لأنهأجنى عن العقد وحقوقه » لأن الحقوق 


مع سل آم ٍِ_ 2 5 523 
قلغم , كمه » إلا أن يو 00 عَامَة فقول : 'بتم' لي مَا رَأَيْت » 
ا م عت اح 77 0 م6 رعةه 
وَإدذ! اش كيلك 3 المبيع م ثم اطلم كَل عيب فله أن برده 


اليب ما وام المبييم ف فى يدهء وَإِن' عله إل امكل لم بره إلا بإذنه 
إلى العاقد ( فإن دفمه ) : أى دفم المشترى الْمْن ( إليه ) أىالموكل ( جاز ) »لأن 
نفس الْئّن المقبوض حقه ( ولم يكن للوكيل أن بطالبه به ثانيا ) لمدم الفائدة » 
لأنه او أخذ منه أوجب الإعادة . 

( ومن وكل رحلا بشراء شىء فلا بد ) لصحة وكالته ( ٠ن‏ تسمية حنسه): 
أى جنس ماوكله به كالجارية والعبد ( وصفته ) أى نوعه كالترى والحدثى 
( أو جنسه ومباغ لغ نه ) » ؛ ليصير الفمل المو كل به معلوما فيمكنه الاثمار ( إلا أن 
4 وكالة عامة فيقول : ابتع لى مارأ يت ) لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شىء 

شتريه يكون #تثلا » والأصل أن الجبالة البسيرة :تحمل ف الوكالة كجوالةالوصف 
00 » لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه.استعانة فتتحمل الجباله اليسيرة . 
هداية . نم الجهالة فى التوكيل ثلاثة أنواع : فاحشة » وهى حمالة الجنس كالثوب 
والدابة والرقوق » وهى عنم سمة الوكالة وإن بين الْمّن؛ لأن الوكيل لايقدر على 
الامتثال » لأن بذلاك ادن يوجد من كل جنس » وجمالة يسيرة » وهى جهالة 
النوع كالجار والفرس والثوب الْروى » وهى لا عنم صمة الوكالة وإن لم يدبن 
امن وججالة متوسطة بين الجنس والنوع كالميد والأمة والدار » فإن بين امن 
أو النوع تصح وتلحق يمهالة النوع »وإن ل ببين واحدا منها لا تصح وتلحق 
جهالة الجنس » فيض عن السكانى . ويؤخذ من كلام المصدف ( وإذا اثترى 
الوكيل ) «اوكل بشرائه ( وقبض ابيع ) أى ري ثم اطلع على عيب ) 
فيه ( فله ) : أى لاركيل ( أن برده بالعيب مادام المببع فى يذه ) لتعلق الحقوق 
به ( فإن سامه إلى الموكل لم برده إلا بإذنه ) » لانتهاء حم الوكالة بالتسايم . 


١ 


َجُونُ التو كيل 5 د القراف وال » فإن ََرَقَّ الى كيل" صاحبه 
00 اقيض ره عمد وَلا ؟ تي متفاركة الو كل و وَإِذَا قم كيل 
اشر اه لمعن كّمَنَ من ماله وفيض اليم فلك أن' اج : بركل 0 
س هَلِك التي في كدده قبل خلس هلك م من مال الكل ا 
التَمَنُ» وَلهُ أن خيس حت يستواق ال ون 2 فبك كان مَصمو 
صَّمان الرّدْنِ عند ألى ب ُوسُف وصّمان المبيعم عند محمد » 
( ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم )لأنهعقد بملكه بنفسهفيملك التوكيل 
به على ما مرء ومراده التوكيل بالإسلام دون قبسول الك ؛ فإن ذلك لايموز ؛ 
:فإن الوكيل يبيع طعاما فى ذمته على أن يكون المُنلغيره » وهذا لايحوز . هداية. 
ثم العبرة ممفارقة الوكيل ( فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض ) لبدله ( بطل 
المقد ) ؛ لوجود الافتراق من غير قبض ( ولا تعتبر مفارقة الموكل ) ولو حاضراً 
كا فى البحر ء خلافا للمينى ؟ لأنه ليس بعاقد . 
( وإذا د فم الوكيل بالشراء المّن من ماله ( من غير صسريح إذن الموكل 
( وقبض البيع » 0 يرجع به على الموكل ) لوجود الإذن دلالة ؛ لأن الحقوق 
لما كانت إلى العاقدوقدعامهالموكل يكون راضيا بدفمه ( فإن هلك المبيع فى يده ): 
أى الوكيل ( قبل حبسه هلك من مال الموكل ول يسقط الهّن ) ؛ لأن يده كيد 
الموكل ( وله ) : أى للوكيل بالششراء ( أن يحبسه ) : أى البيع ( حتى يستوق 
لون ) وإن لم يكن دفمه ؛ لأنه مع الموكل عْمزلة البائم ( فإن حبسه ) لاسستيفاء 
القن ( فباك ) فى بده ( كان مضمو ) عليه ( ضمان الرهن عند أبى بوسف ) 
'فيضمن الأقل من قيمته ومن الوّن » وذمان الغصب عند زفر فيجب مثله 
أو قيمقه بالفة ما باغت ( وضمان المبيع عند تمد ) وهوقول ألى حنينة أيضأ » 
فيسةط الْمّن قايلاكا نأو كثيراً » قال فى التصحيح : ورجح دليلهما فى الهداية » 
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- - واس 


وَإذا دَكل َجَْنِقلِيسَ | حدما أن بِتص' 3 5ف فما و فيد دون 


م 
9 
ف 


الآخر ل أ كلها باْصومة و بطلاق زَوْجتد بغار عوض. 

أذ يد ودية ده أ عاد بن عَلَيْو 1 ١‏ 

وَلِيِسَ للوكيل أ 0 5 ؤكل” به و إلا أن" عدن له المكز” 
شولك : امن برأيك 

(وإذاوكل كل ) موكل ( رجلين ( ١‏ رجلين ) ممابأن قال « وكلقسك » سواء كان المّن 
مسمى أولا ( فليس لأحدهما أن بتصرف فما وكلا فيه دون الآخر ) قال. 
فى الحداية : وهذا فى تصرف بمتاج فيه إلى الرأى كالبيع والخلم وغيرها ؟ لآأن 
الموكل رضى برأيهما لابرأى أحدهما , والبدل وإن كان مقدراً ولكن التقدير. 
لا بنع استعمال الرأى فى الزيادة واختيار المشترى . اه . وأشار المصنف إلى ذلك. 
بقوله : ( إلا أن يوكلهما اللخصومة ) ؛ لأن الاجماع فمها متعذر للافضاء إلى. 
الشغب فى مجلس القضاء ؛ والرأى يحتاج إليه سابقاً اتقو الخصومة ( أو بطلاق. 
زوجته بغير عوض » [ أو بمتقعبده بغير عوض ] » أو بردوديعة عند » أو بقضاء 
دين عليه ) ؛ لأن هذه الأشياء لا يحتاج فها إلى الرأى » بل هو تعبير محض » 
وعبارة المثنى والواحد سواء . هداية . قيدنا بالمعية لأنه لو وكلهما على التعاقف. 
جاز لكل مهما الانفراد ؛ لأنه رضى برأى كل واحد منهما على الانفراد وقت 
توكيله » فلا يتغير بعد ذلك . منح. وقيد الطلاق والمتق بغير عوض لأنه وكان 
بعوض لا ينفرد أحدها به ؟ لأنه محتاج إلى الرأى ٠درر‏ ء وقيد برد الوديعة لأنه 
بقبضها لا ينفرد يا فى الذخيرة ؟ لأن حفظ الاثنين أنقع ؛ فلو قيض أحدها 
بدون إذن الأخر ضمن . وقيد بقضاء الاين لأنه باقتضائه لاينفرد كا فى الموهرة. 
لاحتياج الاستيفاء إلى الرأى . ١‏ 

( ولس للوكيل أن يوكل)غيره( فيا وكل به )؛ لأنهفوض إايه اتتصرف دون 
التوكيل به ؛ لأنه إمارضى برأيه ؛ والناس يتفاوتون فى الاراء فلاي_كون راضياذيره. 
( إلا أنيأذن 4الموكل )بالتوكيل ( أو )ينوض4 » يأن( يقولله : أعمل برأيك) 


١.6 


فإِنْ وَكل” بير ير إذن مُوَكله فمقد كيه حضرتو جاز ؛ وَإنْ 1 بغار 
حَض رو َأَجَارَء “الو كيل الأول” <از» لذ كل أن بزل كيل عن 
الاق » فإن لم ِبانهُ امول فطل وكالتد وتصرافة” جارئرث حَى يذل 

وتبطلل” الو كالة ات الى كل ء و نه 0 مون مُطر لبقا » وَاحَاقَه بدّار 
الحَرب مراتدًاء وَإذَا وكلَ لكات م عجر أو لمأو فَحُجِرَ عقو 
أو الشريكان قافترقاء فهذِو اللو بطل لوكا 0 الود كي ”أو ال 
وأ وأصنع ما شت » لإطلاق التفويض إلى رأيه » وإذا جاز فى هذا الوجه ‏ يعنى 
اذى جاز التوكيل فيهيكون الثانى وكيلا عن الموكل , حى لاعلك الأول عزله » 
ولا ينعزل عوته » وينعزلان موت الأول . هداية ( فإن وكل بغير إذن موكله. 
فمقد وكيله ) أى الوكيل ( محضرته ) أى الوكيل الأول ( جاز ) لانمقاده برأيه . 
( و) كذا ( إن عقدبغير حضرته فأجازه الوكيل الأولجاز )أيضاً » لنفوذه برأيه 

( وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ) متى شاء» لأن الوكالة حقه ؛ فله 
أن يبطله » إلا إذا تعلق به حق الغيرء بأن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جبة 
الطالب » لا فيه من إبطال حق الغير » هداية . ثم إنما ينمزل الوكيل إذا يلغه 
ذلك ( فإن لم يبلغه العزل فهو ) : أى الوكيل ( على وكالته ؛ وتصرفه جائز حتى 
يع ) » لأن فى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته » أو من حيث رجوع 
الحق إليه » فيتغضمرر به » ويستوى الوكيل بالتكاح وغيره للوجه الأول » وقد 
ذ كرنا اشتر اط العدد والمدالة فى الخبرفلا نعيده . هداية . 

( وتبطل الوكالة بموت الموكل » وجنو نه جنو نا مطبقا )بض اليم وكسسرالباء 
وقتحها ( ولحاقه بدار الحرب مرتدا )إذا حكبه ( و) كذا( إذا وكل الكاتبثم 
عجز ) وعاد إلى رك (أوالمأذون) عبدا كان أو صغيراً (فحجر عليه » أوالشريكان 
فافترقا ) : أى تفاسخا الشركة ( فبذه الوجوه ) المذكورة ( تبطل الوقلة ) سواء 


( عم الوكيل ) ذلك ( أ م يعم ) » لأنه مزل حكى » لآن باءالركالة يعتمد قيام 
٠١ (‏ اللباب ؟ ) 


15 
٠. 6 0 7‏ مسي 5 -- مو>ب اس 
وَإدَامات الوكيل” أو' جُن حْمُون مُطبقًا بطلت وكالته ‏ وَإِن لق _بدار 
الحراب مُرْتَدًا لز يَجُركُ التصرف إل أن يَمُودَ مها » ومن وكل آخَر ' 
م و ا ني صم سر 0 
00 تصركف فيا وَكل به لت الوكالة » وَالوكيل بالْبئع وَالشّرَاء 


00-3 رع مام هس م 
لا يمور أن يعقد عند ألى حنيفة 


الأمر» وقد بطل بهذه العوارض . قيد الإنون بالمطبق لأن قليله بمنزلة الإغماء» 
حل المطبق شر عند ا بىيوسف اعتباراً بمايسقط ,هالصوم » قال فى الشرنبلالية 
معزيا إلى المضمرات : وبه يفتى » ومثله فى القبستانى والباقلانى » وجعله قاضوخان. 
فى فصل ما يقضى به فى الجتهدات قول أبى <نيفة وأن عليه الفتوى » فيحفظ » 
كذافى الهرر. وقال جمد : حول ؛ لأنه يسقط بهجميم العبادات» وقال ف التصحيح: 
قال فى الاختيار : وهو الصحيح » اه . وقيد باللحاقلأنه قبلءل يبطل توكيله اتفاقا 
وقيدنا الحوق بالحسم به لأنه لا يبت إلا به ء كا فىالفيض وغيره » ثم هذا كله 
فيا إذا كانت الوكالة غير لازمة حيث بملكعزله » مخلا ف اللازمة ؛ فإنها لاتبطل 
هذه العوارض كالوكالة ببيع الرهن والأمر باليد . 

( وإذا مات الوكيل أو حن جنوتاً مطباً بطلت وكالته ) ؛ لبطلان أهايته 
:(وإن لق بدار المرب مرتداً لم يحز له القمصرف ) لسقوط أهليته ( إلا أن يعود 
مسلا ) قبل الحم بلحاقه لمود الأهلية » قال ف النهاية نقلا عن مبسوط شيخ 
الإسلام : وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فإنه لا مخرج عن الوكالة عندمم 
جميماً مالم يقض القاضى بلحاقه . اه . قال فى التصحيح : قالوا : هذا قول أبى 
حنيفة واعتمده النسئى والحبوبى . أه . وعند أبى يوسف : لاتعود بعوده ؛ لأنه 
باللداق التتحق بالأموا ات ؛ فبطات ولايته ولا تعود بءوده . 

( ومن وكل ) غيره ( بشثىء ) منشراءأو بيعأو طلاق أو عتق ( ثمتصرف ) 
الموكل ( فيا وكل به ) بنذسسه أو وكيل آخر ( بطات الوكالة ) لأنهما تسرف فيه 
تعذر على الوكيل التصرف ؛ فيطات وكالته . 

( والوكيل بالبيع والشراء لايحوز ) له : أىلايصح ( أن يعقد عند ألى حنيفه 


1 


مم أأبيه بيه وَجَده وَوادم وَوَد وده وَرُوْحِتْه وَعَبْده وَمَكاتَبو ٠‏ وَقَآلَ 
بيو ساف وتحكد : تون كه مب عثل الة إلى عبدم وَمُكَابه . 
وا كيل بالبيم يجو بيعة يالقبيل وَالْكَثير عند أبى حنيفه . وَقآلَ 
22 20 ا : لاجو يمه ,مقصآن لآ يتابن الا فى مثله . 


ب مم ,2 


َالو كيل" بالشمراه تجوز عَقَدم 1 الْقِيمَة وَز دم يتنا الا فى مثلم » 


مع ) من الرذ شبادته له ؛ مثل ( أبيه. ) وأمه ( وجده ) وجدته و إن عمليا ( وولده 
وولد وقده ) وإن سفل:(وزوجته وعبده ومكاتبه ) للنهمة » ولدا ترد شهادتهم له» 
ولأن المناقم ينهم متصلة ؛ فصار بيما من نفسه من وجه ( وقالا: يجوز ببعه 
منهم بمثل القيمة ) ؛ لأن التوكيل مطلق والأملالمتباينة (إلافى عبده ومكانب)؛ 
لأنه يبيم من نفسه ؛ لأن مافى يد العبد لمولى » وكذا له <ق فى كسب 
المسكاتب و ينقلب حقيقة بالعجز » قال فىالتصحيح : وقد رجحوا دليله؛ واعتذده 
الحبوبى والنسفى ( والوكيل بالبيع يحوز بيعه بالقليل والنكثير ) والمَرض والنقد 
( عند أبىحنيفة ) لإطلاق الأمر ( وقالا : لا يحوز بيمه ) أى الوكيل ( بنقصان ) 
فاحش » بحيث ( لا يتغابن الناس' ) أى لا يتحملون لامي ( فى مثله ) أى مثل 
هذا النقصان ء ولا بالمَرْض ؛ لأنمطاق الأمى يتقيد بالمتعارف : والمتعارف البيع 
بثمن امثل والنقد » قال فى البزازية : وعليه الفتوى » لكن قال فى التصحيح : 
ورجح قول الإمام » وهوالممول عليه عند النسنى » وهو أصح الأقاويل والاختيار 
عند الحبوبى » ووافقه الموصلى وصدر الشريمة .1ه . وعليه أصصاب المتون 
الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية » وفى التصحيح أيضاً : قال القانى : 
واخقلفت الروايات فى الأَجَلٍِ» والصحيح يجوز على كل حال » وعن أبى بوسف : 

إن كان التوكيل بالبيم للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ايس له أن ن يبيع بالنسيئة » 
.وعليه الفقوى » اه ( والوكيل بالشراء يحوز عقده عثل القيمة وزيادة) يسيرة » 
يحيث .( يتغابن الناس' فى مثلها ) » إذا لم يكن له قيمة معروفة كالدار والفرس 


١+ 


ول 3 لا ذ يتغا المّاس” فى مثْله » والآرى لآ جتنا اما لغ فيو - 
ما لآيَدْخُلُ تت تفويم المفومِينَ » وَإِذَا صَمِنَ الوركيل” اليم لمن 


الماع فضا نه” بأطل” 0 وَإِذَا 0 9 يده وفع د عه جار عفد أ 


2 8 


حنيفة » وَإِنْ و كله 5 برَاء عد فاش شترّى نصفه شرا و 2 فإن 
اشترى بيه َم ارك داك بشراء عَكرَة أ رْطال لحي بدِرْتم. 
فاترَى عشرين رطلا بِدِرتم من لحم 
ونحوها : أما ماله قيمة معروفة وسعر مخصوص كالخيز والاحم ونحوما فزاد ١‏ 
الوكيل لاينفذ على الموكل » و إن كانت الزيادة شيا قليلاكالفلس ونحوه . نم 
(ولاحوز الايتغاين الناس فىمثله ) اتفاقا ( والذى لايتغابن الناس فيه ) 0 
2 نحت تقويم ) جملة (المقومين) ومقابله_وهو مايدخل نحت :قو يي البعض 
تدان فيه » قال فى الذخيرة : وتكلموا فى الحد الفاصل بين الذبن البسير والفاح.ش» 
والصحبح ماروىءن الإمام تمد اانوادر أن كل غبن يدخل نحت تقو بمالمقومين 
فهو يسيرء ومالا يدخل تحت تقو بم المقومين فهو فاحش » ثم قال : و إليه أشار 
فى الجامع ١‏ ٠ه‏ ( وإذا يمن الوكيل بالبيع ان عن المبتاع فضانه باطل ) ؛ لأن 
- ايل أن يكون المن أمانة فىيده ؛ ذلا يجوز :فى موحبه #هله ضامتاً له» 
قصار كالو شرط على المودرع مان الوديمة ؛ فلا يحوز (وإذا وكله يديع عيذه فباع 
نصفه جاز عند ألى حنيفة) ؛لإطلاق التوكيلء وقالا :لايحوز ء» لأنه غيرمتمارف؟ 
لما فيه ءن ضرر الشركة » إلا أن يبع النصف الأخر قبل أن متدما » قال فى 
التصحيح :واختار قول الإمامالبرهانىة والنسنى وصدرٌ الشريعة (وإن وكلهبشراء 
عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف ) اتفاقا ( فإن اشترى بافيه ) قبل اللخصومة 
(زم الموكل ) ؛ لأن شراء البعض قد يقع و-يلة إلى الامتثال بأ ن كان موروثا بين 
جاعة فيحتاج إلى شرائه شص) شقصا ؛ فإن اشترى الباق قبل رد الأمر البيم 
تين أنه وسيلة فينفذ على الأمر» وهذا بالاتفاق . هداية ( وإذا وكله بشراء 


عشرة أرطال لم ) مثلا (بدرم) واحد ( فاشترى عششرين ) رطلا ( بدرم من ام 


الال 


عر مم بت 


مس «#واس و راس 2 0 

يباغ مله عشرة ربد رم م الكل يِه عَشَرة أرْطالٍ إباطاف در عند 
ع 3 32 َ 1 برعم 

ألىحنيفة » وَقَالَ أو د : يلوم نك شوق » وَإذا ول بشرّاء 
8 أ اس 2 أن ٠‏ شر يه لْنَفْسه , » إن وآ بشراء عبد بغار 


عيْنه فاذي ى 7 فو لاو كول » إلا أن تقو 5 و ال مراء لامو سر 


23 شار يه" رعالر الو كل ؛ 
يماع مثله عشرة بدرم لزم للوكل منه عشر ة أرطال بنصف درم عند أبىحنيفة)؛ 
لأنه أمره بشراءالمشرة » ول يأمره بالزيادة » فينفذ شراؤها عليه » و بشراءالعشرة 
على الموكل ( وقالا : يازمه المشرون ) لأنه أمره بصرف الدرهم » وظن أنه سعر 
عشرة أرطال » فإذا اشترى عشر بن فقد زاد خيرا ؛ قال فى التصحيح : قال فى 
الهداية : وذ كر فى .عض النسخ قول جمد مع ألى حنيفة » وتمد لم يذكر لحلاف 
فى الأصل » وقد مشى على قول الإمام الذسنى والبرهاتى وغيرم! (وإذا وكله بشراء 
شىء بعينه فليس له ( أى الوكيل ) أن إيشتر يه لنفسه)لأأنه يؤدى إلى تغربر الأمر 
حيث اءتمد عليه » ولأن فيه عزل نفسه » ولا علسكهب على ماقيل إلا محضر 
من الموكل ؛ فلوكان لمن مسمى فاشترى مخلاف جنسه » أو لم يكن مسمى فاشترى 
بغير النقود »أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثانى بغيبة الأول ثبت الك لاوكيل 
الأول فى هذهالوجوه » لأنه خالف أه 0 عليه » ولو اشترى الثانى حضرة 
الأول نفذ على اللوكل الأول ؛ لأنه حضره رأيه أيه فل يكن مالفا . هداية ( وإن 
كلفه بشراء عبد بغير عينه فاشترى ) الوكيل ( عبدا ) من غير نية الشراء للدوكل 
ولا إضافته إلى دراهمه ( فبو للوكيل ) ؛لأنه الأصل (إلاأنيقول : نويت الشراء 
للموكل » أو بشتريه بمال الموكل ) قال فى الهداية : وهذه المسألة على وحوه : إن 
أضاف المقد إلى درام الأمر كان للامرء وهوالمراد عنذى يقوله « أو يشتر يه 
عال الموكل 4 وهذا بالإجماع » و إن أضافه إلى دراجم نفسه كان لنفسه » وإن 
أضافه إلى درام مطلقة فإن نواها للامر فهو الارء وإن نواها لنفسه فلنفسه » 
وإن تكاذيا فى النية يبك النقد بالإجماع ؛ لأنهدلالة ظاهرة » و إن توافتاعلى أنه 
لم تحضره النية » قال مد :هو للماقد » لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه ء إلا 


ه16 


01 وس ع ع ع‎ 2 55 ' ١ 
وَالوَركيل” بالخصومّة وَكيل ِالْقَئْض عند الى <نيفة وَابى إوسف‎ 


وم ع ات 


تمد 0 وَالررَكيل بض ال بن وَكِل بأعصومة كيه عند ابى حنيفة . 
إذا ثدت جمله أغيره » و : شبت » وعن أبى يومف 5 النقد ؟ لأن ماأوقمهمطلقا. 
حتمل وجبين » فيبق موقوظ » فن أى المالين نقد فقد فءل ذلاك المحتل 
لصاحبه » اه باختصار . 

( والوكيل بالخصومة وكيل بالقيض عند ) أثمتنا ااثلاثة ( ألى حنيفة وأبى 
يوسف وتمد)خلاةازفر» هو يقول :رضى خصومته؛ والقرض غير اعاصومة وليرض 
به » ولنا أن من مللك شيا ملاك تمامه » وتمام اللخصومة بالقض »ء والفتوى الهوم 
على قول زفر ؛ لظهور اعخيانة فى الوكلاء » وقد يؤْتمن على الخصومة مَنْ لا :ؤعن 
على المال » ونظيره الوكيل بالتقاضى : يلاك القبض على أصل الرواية ؛ لأنه فى 
معناه وضعاء إلا أن العرف مخلافه» وهو قاض على الوضمء والفتوى على أنلابملاك . 
هداية . ونقل فى التصحيح نحوه عن الإسبيجابى والينابيم والذخيرة والواقمات. 
وغيرها » ثم قال : وفى الصغرى التوكيل بالنقاضى يعت.د العرف » إن كان فى. 
بلدة العرفٌ بين التجار أن المتقاضى هو الذى يقرض الأين كان التوكيل بالتقاضى, 
توكيلا بالقبضء وإلا فلا » وهذا الاذظ ف التتمة » ونقل مثلهعن تمذينالفضل.اه. 

(والوكيل بقيض الدين وكيل باللخصومة عند ألى حنيفة ) -تى لوأقيمت عليه 
الببنة على استيفاء الموكل أو إبرائه يقبل » لأنه وكله بالعلك ؛ لأن الديون, 
تقضى بأمثاطا » وهو يقتضى حقوقا » وهو أصيل فمها » فيكون خهماء وقالا : 
لا يكون هما » وهو رواية المسن عن أبى حنيفة » لأنه ليس كل من إؤكن. 
على الال يهتدى لاخصومة » فل يكن ارضًا بالقبض رضا بالخصومة » 
قال فى التصحيح : وعلى قول الإمام مشثى الحبوبى فى أصح الأفاويل 
والاختيارات والنسوْ والوصل وصدر الشريعة » ثم قال : وقيد بقيض, 
الدين لأن الوكيل بقبض المين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع » قاله 


ف الاحتيار وغيره 04 ام 5 


١6١ 
* ل اس لكيه‎ 
0 وَإِذَا أ فرك الوركيل” ياْصوقة ل‎ 
فاده عَليْه عند باقن مدأ يوتحتو الآانه "مرج مِنَ لصو ومَة‎ 


وَقَل> ع يوسف : : جوز إقرَاده عليه عند بر القاضى 04 ومن ادعى انه 


وَكيل” الغائب ف بض دينو فَصَدَقهك الْمَريم 7 نَل الأ إكيوء 
فإن حَمَسَ الْتَائْبْ فَصَدَقَهُ إلا َنم ايه الْغريم الذي ثأرنيا َدَجَعَ ربو 


ظل الوركيل إن كان با بقياأ فى ندرء١,‏ 
: 

( وإذا أقر الوكيل بالخصومة ) سواء كان وكيل المدعى أو للدعى عايه (على 

موكله عندالقامى حاز إقراره) لأنه ون بالجواب 6 والإفر ار أدر نوص الجواب 

(رلا يحو ز إقراره عليه عند غير القامى عند أبى حنيقة وتمد ) ؛ لأن الإفرار إ' ١‏ 


يكون جوابا عند اةاضى ؛ لأنه فى مقابلة اتخصومة » فيختص به » فل وأقيمت 
بدنة على إقر اره فى غير مجلس النضاء لا ينفذ إقراره على الموكل ( إلا أنه مخرج ) 
مقر بذلاك ( من الخصومة ) : أى الوكالة » حتى لا يدفم إليه امال » وأو ادعى 
اللدعى ذلاك الوكالة وأقام بدنة 06 المع : ؛ لأنه زعم أنه بال فى دعواه ( وقل أبو 
يوسف : بجوز إقراره عايه ) ولو ( عند غير القاضى ) ؛ لأنه قاثم مةم الأوكل » 
وإقراره ختص عحاس القضاء ؛ فكذا إقرار نائبه » قال فى التصحيح : قال 
الإء ب ج لى : والصحيح قوفا . 
( ومن ادعى أنه وكيل ) فلان ( القائب فى قبض دينه فصدقه الغريم ) 

بدعواه ( أمر بتسايم الدين إليه ) ؛ لإقراره باستحقاق القيض له من غير إسقاط 
حق الغائب (فإن حشر الغائب فصدقه ) 5 (وإلا) أى : وإن لم بصدقه 
( دفم إليه الغرم الدين ثانيا ) لأنه ل يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة ‏ 
والقول فى ذلاك قوله مم : كينه © أيقسد الأداء ) ورجم به به ) أى يا دفمه ماني 
( على الوكيل ) أى الذى ادمى الوكلة » وهذا ( إن كان ) المال ( باقها فى يده 
ولو حك » فإن استهلكه فإنه يضمن مثله » خلاصة . وإن ضاع فى يده لم يرجع 
عليه » إلا أن يكون تعنه عند الدفم » وأو لم بصدقه ودفم فم إليه على ادعائه فإن رجم 
صاحب امال على الغريم رح 0 على الوكيل ؛ لأنه ل بصدقه فى الوكلة » و إنما 
دفع إليه على رجاء الإ<ازة ؛ فإذا انقطع رساوء رجع عليه هذاية . 


١0 
وَإِنْ قل « إى وكيل” بَيْضٍ الوديمة» قَصَدَقَه الموه. اع 1 يو 1 مر بالنسشلم إكنه‎ 
كتاب السكفالة‎ 
. الكَناة ضبان : كتاة بالنفس » وكناله” بامآل‎ 
والكناة بالمم س بجا » طون يي خط الكفول ربو و‎ 
5 3 > ذال « تكد رشي فلآن» أو _بر بتو 1 إبرأوحه‎ 


اله 


73 رأسو »أو ربنطقه» أو بقلت »» 

( وإن ةل ) المدعى ( إنى وكيل ) فلان الغائب ( بقبض الوديعة ) التى 
عندك ( فصدثه المودعٌ ) فى دعواه (لم ,بؤمر بالتسليم إليه) ؛ لأأنه أقر له بمال ااغيره 
مخلاف الاين » ولو ادعى أنه مات أبوه وثرك الوديعة ميرائا له ولا وارث له غيره 
وصّدفه المودع أمر بالدفم إليه ؛ لأنه لابق ماله بعد موته ؛ فقد اتفقا على أنهمال 
الوارث » ولوادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤر بالدفم 
إليه ؛ لأنه ما دام حيا كان إقرارًا ملك الغيرء هداية . 

كتاب الكفالة 
وحه المناسبة ببنها و بين الوكالة أ ن كلا منهما استعانة بالغير. 
( الكفالة ) لغة : الضم » وشرعا : ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة . 9 
هى ( ضر بان : كفالة بالنفس كن بالملل) وتسكونيهما معاء كا يأنى . 

كر بالنفس جائزة)؛لإطلاق قوله عليه الصلاةوالسلام ‏ لزعيم غارم»© 

(والمضمون بها إحضار المكفولبه) ؛ لأن الحضور لازم على الأصيل ؛لخجاز 
أن يلتزمالسكفيل إحضاره كا فالمال (وتنمقد) كفللة النفس ( إذا قال: تسكفلت 
بنفس فلان » أو برقبته » أو بروحه» أو يجسده “أو برأسه) أو ببدنه » أو بوجبهه | 
أو نمو ذلك ما يعبر به عن الكل » حقيقة أو عرفا » على مامر فى الطلاق . هداية 
( أو ) قال : كفلت ( بنصفه أو بثلثه ) أو نجزء شائع منه » لأن النفس الواحدة 


)١(‏ يدل على أن الكفالة فى اللغة الضم مطلقا قوله تعالى حكاية عن مريم ( وكغلها 
زكريا ) أى ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها . 
)١(‏ الزعيم : هو الكفيل » وف القرآن الكريم (ومن جاء به حمل بس وأنابه زعيم ) 


١6م‎ 


ع 2000 


وَكَذَلِكَإنْقال «ضمنئة 3 3 م ط 2 أ نازعم بو2 أ كيل 6 
فإن شَرَط في الكنالة كنل الكثول 5 فى فته ينه أزمه ضار إذَا 
طأ لبه به في ذَلِثَ القت » فإن أَحْشَرَه إلا - 0 
وَإدَا داح وَسَلَمَه ف في كان يَقْدِرُ د اممو 1 على عا كمَته ىه 
الْكَفِيل 2 الك10 ؛ ؛ وَإِذَا مَكتل. ول أن سل" فى كلس الْقَآضى 
امه فى الشوفٍ بررىء » وَإِنْ سَلَمه فى ليق / 0 5 
فى حق الكفالة لا تتحزأ ؛ فكان ذ كر بمضها شائعا كذ كر كلها ( وكذلك 
إن قال : ضمنته » أو هو عل » أو إلى) أو عندى ؛ لأنها صيغ الالتزام ( أو أ نابه 
زعم ) أى كفيل ( أو قبيل ) هو عمنى الزعيم ؛ مخلاف ما إذا قال : أنا ضامن 
معر فته ؟ لأنه المرْم المعرفةدون المطالبة . هداية (فإن شرط) الأصول (والسكفالة 
تسليم السكفول به فى وقت بمينه ازمه ) أى نزم السكفيل” ( إحضاره)أى إحضار 
المكفول به ( إذا طالبه به ) الأصيل (فى ذلك الوقت ) وفاء يسا اللزمه 
كالدين المؤجل إذا حل ( فإن أحضره) فباء لأنه وفى ما عليه ( وإلا ) أى : 
وإلا محضره ( حسه 11م ) لأمتناعه عن ارقا حق مستدق» ولسكن لا حبسه 
أول مرة لعله ل يدر لماذا دمى » ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الما اكمدة ذهابه 
وإيابه » فإن مضت ولم تحضره حبسه » لتحقق الامتناع عن إبفاء الحق . هداية 
( وإن أحضره وساءه فى مكان يقدر المكفول له على محا كته ) كالمصر » سواء 
قبله أو لم يقبله ( برىءء نالكفالة)لأنه أنى بم العزمه » إذ لم يلنزم التسليم إلا مرة 
واحدة ( وإذا تسكفل به على أن يسمه فى مجاس القاضى فسامه فى السوق برىء) 
أيضاً » لحصول المقصود » لأن للقصود من شرط التسلبم فمجاس القاضى إمكان 
الخصومة وإثبات الحق » وهذا حاصل متى س امه فى المصر » لآن الس يعاونونه 
على إحضاره إلى القاضى ء فلا فائدة فى التقييد » وقيل : لا يبرأ فى زماننا » لأن 
الظاهر المءاونة على الامتناع » لا على الإحضار » فسكان تقييده مفيداً . هداية 
وف الار عن ابن مَلات : و به يفتى فى زماننا » لتهاون الناس . اه ( وإن سالمه 
فى بريةلم يبرأ )» لأنه لا يقدر على الخاصمة فيهاء فل حصل المقصود » وكذا 
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ا . عضرا فى ذلك 5 1 7 1 ل 7 بالنفس - 


ولا :. تجوز 2 بالقْس في انلود وَالْقصّاصِ عند أى حنيفة :3 وَةألا : تحور. 
وَأ اك أله بالمال فجَائرة دلوم كان امال مكدو زه 0 َو 0 


إذا ساءه فى سواد . لعدم قاض يقصل الحك فيه » ولو م فى صر آخر غير 
المصر الذى كفل به نرىء عند ألى <نيفة » للقدرة على الصمة فيه ؛ وعندها 
لا يبرأ» لأنه قد يكون شهوده فيا نه » ولو سمه فى السجن وقد حبسه غير 
الطالب لا ببرأء لأنه لا يقدر على الحاكة فيه . هداية ( وإذا مات الكفول 
به نرىء المكفيل بالنفس من السكقالة) ؛ لأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط 
الإحضار عن ال-كفيل » وكذا إذا مات السكفيل ؛ لأنه لم يب قادراً على تسايم 
المكقول به بننسه » وماله لا يصلح لإيفاءهذا الواجب ء مخلاف السكفيل بامال» 
ولومات المكذول له فلاوصى أن يطالب الكفيل » وإن لم يكن فلوارثه لقواءه 
مقام لايت . هداية . ( وإن تسكدل بنفسه على أنه إن ل بواف به فى رقت كذا 
فبو ضامن لماعليه وهوااف ) مثلا ( ذم محضره هف ) ذلك ( لوقت ) المين 
90 ذمان الال ) لأنه عَلقَ السك لة بالمال بشرط «تمارف فصح ( وم يبر 

ن الكفالة بالتفس ) لعدم القنالى . 

( ولا تموز السكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص عند ألى حنيفة ) قال فى 
الهدارة : معناه لا يحبر عامها عنده ء وقالا : بجبرقى حد النذف » لأن فيه حق 
المبد » مخلاف الحدود الخالصة لَه تعالى . ١ه‏ . قال فى التصحيح 01018 
عبارة المداية - فسره بذلك لأن الإسبي<الى قال : الشهور من قول عله'ثنا أن 
الكفالة بالتفس فى الحدود والقصاص جائرة فى اختيار اللطلوب » أما القافى 
لا جبره على إعطاء اسكفيل » وقال أبو يوسف وتمد : يوؤْخذ ءنه السكفيل » 
ابقداء » واخقار قول الإمام النسنى والغبو بى وغيرها . 1ه . 

( وأما اللكفالة بالمال خائزة » معلوماكان المال المكفول به أو يبهولا ) ؛ 


سن ص اسع 


ذا راطما وا أنتارل كنت عه الفا أذعا 
لك عليه » أو عا كك في هذا لبي » والمسكذول 1 4 الليار : إن ماه 
طألبَ الذى عليه ر الأمذر” 2 وَإنْ شأء طالب كفيلهك . 

وَيَجُورٌ تليق الكفالر ببالشراطر 4 أن حِقُوكَ : ما بأيَنت فلآ 
قعل » أَؤْمَا داب لك عليه مَل ء أ مَاعَسَبَك كَل » 
الأن مءنى الكفالة على التوسع ؛ فتتحمل فيها الجهالة ( إذا كان) المكفول به 
( ديا 57 ) وهو: الذى لا بسقط إلا بالأداء أو الإبراء» واحترز به عن بدل 
الكتابة » و-يأنى » وذللك ( مثل أن يقول : :كفلت عنه بألف ) مال المعلوم» 
ومثال المجبول قوله : ( أو بمالاك عليه » أو بما يدركك فى هذا البيع) ويسمى 
هذا ضمان الدرك ( والكفول له بالميار ) فى المطاابة : ( إن شاء طالب الذى 
عليه الأل ) ويسمى الأصيل » ( وإن شاء طالب كفيله ) ؛ لأن الكفالة. 
ص ذمة إلى ذمة فى المطالبة » كا مر » وذلك يقتضى قيام الأول » لاالبراءة عنه ؛ 
إلا إذا شرط فيه البراءة ؛ لنئذ ينعقد حوالة اعتباراً للممنى » كا أن المحوالة 
بشرط أن لابيرأ بها اليل تسكون كقالة » ولو طالب أحَدهها له أن يطالب. 
الأخر » وله أن يطالمهما . هداية . 

( ويجوز تعليق السكفالة بالشمرط ) الملالم ها » وذلك بأن يكون سببا لثبوت 
الحق ( مثل أن يقول : ما ) #ءنى إن » أو موصولة والعائد محذوف » أى إن 
( بايعت ) أو الذى بايعت به ( فلانا فعلى » أو ماذاب ) أى ثبت ( لك عليه 
فعلى » أو ماغصبك فم ) وكذا قوله لامرأة اغير : كفلت لك بالنفقة أبدا ' 
مادامت الزوجية . خانية . أو يكون شرط) لإمكان الاستيفاء » مثل : إن قدم 
فلان فعلى ماعليه من الدين » أو شرطا لتعذره » حو : إن غاب عن المصر ؟فهدهم 
جملة الشروط التى يجوز تعليق السكفالة بها ء ولا يصح تعليقها بغير اللا'م حو؛ 
إن هبت الريح » أو جاء المطر ‏ فتبطل السكفالة به » لأنه تعلق باللمطر » ومافى 
الجوهرة نبعا للبداية من أنه تصح الكفالة ويب المال حالا » قال الزيامى : هذا 
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وَإِدَا قال : قات عا ل عليه » فَنامَت الْيَيَة بألفب عليه صمِنَهُ 

الكفيل » ف نام قم اميد َالو 31 قوال” الكفيل م ي مم يفار في مِقَدَار 

ا عا ترف بو 0 اعترَفَ التسكفول ء عه ا أ كلرِن ذيت 2 يدق كل 

كيه و الكدة” مر التكتول 2 وير أر أثره ٠‏ فإن كفل 
5 سم ات 0 010 

. امه ر 5-2 م عا , بؤَدى عَليْد» وَإِن كفل رغار أمْره 3 بير جسم ع ويه 
سبوء فإن الحسكم فيه أن التعليق لا يصح ولا يازمه ؛ لأن الشرط غير ملانم 6 
فصار كا أوعلقه بدخول الدار ونحوه ها مس ملام 6 ذكره قاضيخان وغيره )به 
وكذا حقق اللحقق ابن اللهام ( و إذا قال ) الكغيل : ( تسكفات عا لأكعليه » 
ققامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل ) لأن الثابت با'بيئة كالثابت معاينقاً 
فيتحقق ماعليه 2( قصح الضيان ب4 ) وإن ا( قم البينة فالقول قول الكفيل مكينة 
فق مقدار مادمترف © الأنه كر آز :يادة 0 والقول قول المنكر ميته (فإناعترف 
1 -كفول عنه يا م من ذلاك ( الذى اعترف به |( لكفيل( ليصدق على كفيله ) 
لأنه إقرار على الغير 6 ولا ولاآية له عليه ( ويصدق حقى نفسة )6 لولاءته عللها . 

( وتجوز السكفالة بأمر المسكغول عنه » وبغيرأمره ) لأنه الام لمطالبة.وهو 
تصرف فى حق نفسه؛ وفيه ننم للطالب» ولاضرر فيهعلى المطلوب ,بوت الرجوع 
إذ هوعند أمره ( فإن) كان ( كفل بأمره رم ) الكفيل (عايؤدى عليه ) : 
أى على الأصيل ؛ لأنه قضى دينه بأمره » وهذا إذا أدى مثل الذى ضمنه قدراً 
وصفة » أما إذا أدى خلانه رجع با ضمن لا بما أدى » كا إذا تسكفل يصحاح 
أو جياد فأدى مكسرة أو زيوقا تور بها الطالب ء أو أعطاه دنانير أو مكيلا 
أوموزون رجع عا ضمن :أى بالصحاح أو الحياد » لأنه ملاك الدبن بالأداء 2 
علاك الدين بالأداء »جوهرة (وإن) كان ( كفل بغير أمره لم يرجم يما 
بوديه ( لأنه متبرع بأدا ها . 


١ با‎ 
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وَلمْسّ لا لدكفيل أن ,طالب اسكفول عنة | َال بل 8 اذى عنة) 
إن لوزم با! مأل كان 7 و “لازم 1 كول 3 ع دم 
الطالبُ 2011 عَنَُ أو اْتؤف مِنْهُ برىء السكذول » ون برأ الكفيل 
2 ين التكفول عن , ولا يجو تلق التراءة مِن' الكفالة يشرط » 
5 حَق لآ يشسكن اشتيقاؤهمِنَالكفيل لآ تح الكنالة ب وكاطدود 
اتماص + وَإِذا كفل ءَن لمشي ى لمن جار » وَ إن 
-3 ( ولي الكفيل أن يطالب المسكفو ل عنه بالمال ) الذى كذله عنه ( قبل 
أن يؤديه عنه ) » لأنه لا ملدكه قبل الأداء » بخلاف الوكيل بالشراءحي ثيرجع 
قبل الأداء كا مر (فإن لوزم ) السكفيل ( بلمال ) السكفول به ( كان له أنيلازم 
المسكفول عنه ) وإن حيس به كان له أن محسه ( حت مخلصه ), ) » لأنه لم يلحقه 
مالحقه إلا من جهته فيدازى عثله ( وإذا أبرأ الطالي المكفول عنه أو ا-توق 
منه برىء الكفيل ) لأن براءة الأصيل ” وجب براءة الكفيل ( وإنأبرأ ) 
الطالب ( السكفيل لم يبر! المسكفول عنه ) » لبقاء اللدين عليه » وكذا إذا أخر 
الطالب عن الأصيل تأخر عن السكفيل » ولو أخر عن السكخيل ل يتأخسر 
عن الاصيل » هداية . 

( ولا يوز تعليق البراءة من السكفالة بشرط ) كإذا جاء غد فأنت برىء 
منها » لأن ف الإبراء ممنى العْلي ككالإبراء عن الدين » قل فى الهداية : ويروى 
أنه يصح ‏ لأنعليه المطالبة دو نالابن ف الصحيحءفكان إءةاطا عضا كالطلاق » 
ولهذا لا رند إراء السكفيل بالردء مخلاف براءة الأصيل ١‏ ام 

( وكل عق لاعسكن استيفاؤه من السكفيل لاتصح السكفالة بهكالحدود 
وانقصاص ) قال فى الحداية : «عناه بنفس الحد » لابنفس مَنْ : عليه الحدء لأنه 


عدر إنحابه عليه ؛ لان العقوبة لا 5 فمها النيابة . | م 
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0 0 ربالتبيع لم يضح » ٠‏ ون لأجر داب لحمل فإن 
نتا يتينب ل صم الكتالة رباطئل » ون كانت عير عئينها جَازَتِ 
0 وَل تم الكنالة إلا يبول التكفول له في تملس الْمَمَد 
إلآفى نأا وَاحِدَةِ»وَهىَ أن يقُولَ الم عط ' إوَارئم : سكف 1 
مِنّ ادبن فتكفل_بِدمَمَ ةارما »وذ كانّالدبن عل ائدّن وكل واحد 


منهما كفيل ضَأمن” عَنالآحَرِ قم أَدَىأحَدْها لم يراجم ربد على شر يكحت 


تكفل عن البائم بالمبيع لم يصح ) ؛ لأنه مضمون بغيره ‏ وهو المّن ‏ والسكفالة 
بالأعيان المضمونة إنما تصح إذا كانت مضمونة بنفسها كالمبيم فاسداً والمقبوض 
على سم الشراء والمخصوب ( ومن استأجر دابة ليحمل عليها ) أو عبد الخدمة 
( فإن كانت الإجارة ) دابة ( بعينُها ) أوعبد بعينه (لم تصح الكفالة بالجل ) 
علمها واعخدءة بنفسه » لأن السكفيل يمحر عن ذلك عند تمذره بالموت ونحوه 
( وات كانت ) لدابة ( بغيز عينها ) وعبد بغير عينه ( جازت الكفالة ) » 
لأن المستحق حياذ مقدور ال كفيل . 
( ولا تصح الكفالة ) بنوعمها( إلا بقبول اكول له فى محاس العقد) قال 
ف التصحيح : وهذاعيد أبى حنيفةوتمد »وقا لأ بو يوسف : يجو ز إذابَاسمّه فأجاز » 
والختار قولما عند الحبوبى والنسنى وغيرها ( إلا فى مسألة راحدة » وهى أن يقول 
المريض ) الى ( لوارثه : تسكفل عنى بما على" من الدين » فت كفل به ) الوارث 
( مع غيبة الغرماء ) فإنه يصح اتفاقا » استحساناً ؛ لأن ذلك فى المنيقة وصية » 
ولذا يمح وإن ل يب م المكفول لهم » وشرط أن يكونمليئا قال ف الداية: ولوقال 
المريض ذلك 2 اختلف 5 فيه . اه .قال فى الفتح : والصحة أَوْجَه . 
( وإذا كان الأبن على اثنين كل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر ) 
بأمره ( فا أدى أحدهها ) من ن ألدين الذى عليهما ( لم يرجم به على شر يكه حتى 
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يد ما يودي كل النطف فيَرْجم" بالزياةة وَإِذَا سكل الثنان عَنْرَجُل 

يأف قل كرك وَاحِدٍ عد مهما كفل عن :" صأجبه 0 6 يراج 
ربنمافه عل شَريكو » قليلاً كان أو ير » ولا بَجُور الكنالة مال 
الكتابة , ٌ تكفل دار ءفد 

وَإِذَا مَات الوّجِل وعليفر ديون وَلَمْ تراك غَيئا فتسكفل وجل نه 
رما 1 تصح الكفالة عند أبى حليفةة زوالا : لصح 
بزيدمايؤديه على النصف ) لتحةق النيابة( فيرجم بالزيادة ) » لأ الأداءإلى النصف 
قد تعارض فيه جبة الأصالة وجهة السكفالة » والإيقاع عن الأعبالة أولى ؛ لما فيه 
دن إسقاط الدين وااطالبةجميماً » مخلاف السكفالة فإنه لادين على الكفيل ( و إذا 
تسكقل اثنان عن رجل بألنف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه )الآخر 
( فا أداءأحدههما برجم بنصفهطل شر يكه ء قليلا كان )ما أداه ( أوكثيرا ) قال 
فى الحداية : وممنى المسألة فى الصحيح أن تسكون كفالة بالكل عن الأصيل » 
و بالكل عن الشر يك ؛ لأن ماأداه أحدهما وقمشائما ءمهما ء إذ الكل كفالة 
فلا مر جيح للبعض على البعض » بخلاف ماتقدم . اه . 

( ولا تجوز الكفالة بمال السكتابة » حر كفل به أو عبد ) لما مر من أن 
شرط سحة السكفالة بالمال أن يكون دينا ميحا » وهو : مالا يسقط إلا بالأداء 
أو الإبراء» والكاتب أو عجز سقط دينه . 

#4 # 

( وإذا مات الرجل وعليه ديون ول يترك شيب فتكفل رجل ) وارثا كان 
أو غيره ( عنه للغرماء ) بما عليه من الديون ( لم تصح ال-كفالة عند أنى حنيفة ) ؛ 
لأن الدبن سةط عوته مفاسا »قصار يا لو دفع لال م 1 كفل به إنسان ( وقّلا : 
"تصح)السكفالة ؛ لأنه كفل بدينثا بت لم يوجد انط » ولهذا يبق فى الآخرة 
ولو تبرع به إنسان يصح » قال فالتصحيح : واعتمد قول الإمام الحبوى والنسق 


لح 
كتاب المحوالة 
اطوَاله جايو بالديُون:و نص برضا المُحِيل وَامُْمتَال له وَالْمُحالعَايه 
وَإِذا ا طْوَالةُ برى؟ المحبل ص الدبن 0 


وصدر الشريعة وأبو النضل الموصلى وغيرهم . اه . قيد يكونه لم يترك شيثًا لأنه 
لو رك ما بفى ببعض الدن صح بده كا فى ابن ملاك . 
كتاب الموالة 

مناسبنها للكفالة من حيث إن كلا منهماالعزام يما على الأصيل » و يستعمل. 
كل مهما موضم الآخرء كا مر . 

( الحوالة ) لغة : التق » وشرعاً : نقل الدبن من ذمة اليل إلى ذمة. 
الخال عليه . 

وهى ( جائزة بالديون ) دون الأعيان ؛ لأمها و عن النقل » والتحويل 
فى الدبن لا فىالمين . هداية ( وتصح )الحوالة ( برضا اليل ) وهوا مد يون ؛ لأن 
ذوى امروءات قد يستنكفون عن تحمل ما علمهم من الدين ( و الختال له ) وهو 
الداان ؛ لأن فيه انتقالحقه إلىذمة أخرى » والذمم متفاوتة ( واغحال عليه ) وهو 
من يبل" الحو الة ؛ لأنفنها إإزام الدين » ولا إلزام بلا النزام . ولا خلا ف ,لا فى 
الأول ؛ قال فى الزيادات : الحوالة تصح بلا رضا اليل ؛ لأن الام الدين من 
الغتال عليه نصرف فى حو نفسه » والغهيللابتضرر » بل فيه منفعة ؛ لأن الحتال 
عليه لا .ير جع إذا لم يسكن بأمو ةدير 

( وإذا نمت الموالة ) باستيفاء ماذ كر (برىء اليل من الدين ) على الختار 
وقالزفر : لايبرأ » اعتبار بالكفالة ؛ لأن كل واحدمنهماعقد” توثق, ولأمتنا 
أن الحوالة للنقل لغ » وافدين متى انتقلمن الذمة لا يبقفسما » بخلاف السكفالة. 
فإنها الضم ؛ و الأحكام الشرعية وفاق الممانى الاغوية ؛ والتوئق باختيار الأملاً 


اكا 


وَل وى المخهال” ال لتحيل إل أن يَمَوَى ع1 وَالتَوَى عند أى حَنيفة 
حد دن : إِمًا أنْ يَحْحَدَ الأول وَيَحَافَ وَل بينة عايّه 5 
مُفلسا ات ود : هذَازوَوحه ال 5 عون يفلا 
بإفلاسه فى حال حياتو » 

وَإِذَا طالب المحال عَده المحيلَ بمثل مأل الج 
«أعات بدن لى عَليِكَ » ل" مَل قواله: وَكَانَ عار :. 
َنب الجيلٌ الَْحْعَلَ ب أعال” بع 
والأحسن قضاء ( ولم برجم الحتال على الحول إلا أن يقوى ) بالقصر- يبلك 
(حقه) ؛ لأن براءته مقيدة بسلامة حقه ؛ إذهو القصود ( والتوى عند ألى حنيفة 
أحد أمرين ) فقط : ( إما أن يححد ) الحال عليه ( الحوالة ويحاف ) على ذلك 
( ولا بينة ) للمحتال ولا للمحيل لإثبانها ( دليه » أو) بأن ( بموت مفلسا )؛لأن 
العحز عن الوصول إلى حقه يتحةق بسكل مهما » وهو التوىحقيةة ( وقالا هذان ) 
الأمران ( ووجهثااث ؛ وهو :أنيممم الحا م بإفلاسه حال حهانه ) لمجزهاء عن 
الأخذ منه وقطعه عن ملازمته » ولأى حنيفة أن الدين ثابت فى ذمته » 0 
الاسئيفاء لا رودب ال جوع » الو تعذر بغييته » مخلاف موته ؛ اراب الذمة 
قال فى التصحيح : ومشى على قوله النسنى ورجح دليله . ١ه.‏ قال شييخنا : وظاهر 
كلاءهم متوناً وشروحاً تصحيح قول الإمام » ولم أرمن صمح قولها . اه 

#4 #4 

( وإذاطالب الحال” عليه الول ثل مال الموالة) الذى أحال به عليه ودفعه 
إلى لمحتال ( فقال اغخيل ) : إعا( أحلت بدين ) كان (لىعليك ؛ لم يقبل قوله): 
أى قول اليل فى دعوى اندين السابق ( وكانعليه مثل الدين ) الذىكان أ حال 
به ؛ لأن سبب الرجوع قد تحقق - وهو قضاء دينه بأمره - والموالة ليست 
بإقر ار بالدين لعمحتها بدو نه » غير أن الول بدعى عليه ديناً وهو منكرء والقول 


قول المنسكر ( وإن طالب اميل الحتال ا ) كار ( أحاله به )مدعياً وكالتهبقبضه 
١١0‏ -الاباب ؟١)‏ 


ذحل 


قال : إنن) أحَلدكَ تيس لي » وَقَلَ للست : ل أَحَلتَى بدن لد 
عَلَئِكَ ء َالَو قوؤل” اليل : 


كتاب الصلح 
الصلم 
( فقال : إما أحلتك ) أى وكلتك بالدين الذى علي (لتقبضه لى » وقال الحتال م 
بل أحلتنى بدين ) كان ( لى عليك » فالقولقولالحيل ) لأنالحتال يدعى عليه 
الاين وهو ينكر » ولذظ اللو الةمستعمل ف الو كالةفيكو نالقولقوله بيمينه»هدابة . 
( ويكره السفايج » وهو قرض""" استفاد به المقرضأمن خطر الطريق ) . 
وصورته كا فى الدرر : أن يدفع إلى تاجر ملفا قرضاليدفءه إلى صديقه فى بلد آخر 
ليس :فيد به سقوط خطرالطريق » اه . قال ف الهداية : وهذا نوع نفع استفيدبه ؟ وقد 
نهى رسول الله صلي الله عليه وس عن قرض جر نذما دأه. 


كتاب الصلحم 
وجه المناسبة لما قبلدهو أنفى كلمن الوكالة والسكفالةوالحوالة مساعدة لقضاء 
الحاجة » وكذا الصلح » فتناسبا . 
(الصلح ) اغة : اسم المصالحة» بممنى المسالمة بعد الخالفة » وشرعا:عقد ير فمالنزاع 


)١(‏ السفاتج : جم سفتجة ‏ يضم السين وفتح التاء بينهما فاء سا كنة ‏ وهى الورقة 
فال فى الجوهرة : « وصورته أن يقول التاجر : أقرضتك هذه الدراثم بشسرط أن تكتب 
إلى كتابا إلى وكيلك ببد كذا , فيجيبه إلى ذلك » وأءا إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك 
ففمل فلا بأس به . وإا يسكره إذا كان أمن خطر الطريق مشمروطا ؟ لأنه نوع نفع استفيد 
بالقرض . وقد مهى النى صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة » اه . وفى الفتاوى الصغرى 
وغيرها « إن كان ااسفتج مشمروطا فى القرض فبو حرام » والقرض بهذا الشرط فاسد » 
وإلا جاز » وصورة الشعرط .ل في الواقعات ‏ رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له به 
إلى بلد كذا فإنه لايجوز » وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز » اه ومن هذا تفهم أن شرط 
الكراهة أو عدم الجواز شيئان : الأول : أن يدفم المال فى بلده قرضا لمن يسكتب له ؟ فلو 
دفعه إليه أمانة لم -كره ول يفسد . والثاتى :.أن يشترط عليه ى عقد القرض أن يكتب له به 
إلى البهه الأخرى ؛ فلو لم يشترط ذلك لم يكره 1 


يل 


57 : صلح مَمَ إقرَار ٠‏ وَصلة َع : وت دَهرَ أن بر 
المدعى عَلَيْه ولا بكر » لمع إنكارء وَكلك ذَلِكَ جَاير . 

إن" راط 5 ن إِقرَار عبر فيه ما ', شع ف البيأمات إن وَقَم عن 
مال تال » إن َك عَنْ مَل رتلف يفت 7 يني بالإجارَات : 

وَالض لمحم عن الشسكوت والإكار ف َه المدعى 
ويقطع االخصومة . وركنه : : الإيحاب والقبول » وشرطه : المقل » » وكذا البلوغ ” البلوغ 
والحررية إلا مع الإذنوالنفع » وكونالمالمعليه معلوماإن كان يحتاج إلى قبضه » 
وكو نالمسالإعندحةا يجوز الاعتياض عنه:مالا كان أوغيره؛معلوما كان أ ويحبولا : 

لاك ال مع إقرار )من المدعى عليه (و) 
إما( صلح مع سكوت ) منه ( وهو أنلايقرالمدعى عليه )بالمدعى به(ولاينكرهءو) 
إ٠ا‏ ( ماح مم إنكار )4( وكل ذلك ) المذ كور (جائز) يحي ث يثبتاللاك للددعىي 
بال 0 » وينقطع حق الاسترداد للددعى عليه ؟ لأأنه سبب أرفع التفازع 
الحظور » قال تعالى : « ولا تنازعوا » كان مشروعا . 

( فإن وقع الصلح عن إقرار ) من المدعى ءايه ( اعتبر فيه ) : أى الصلح 
(ما يعتبر فى البياعات إن وقم )الصلح( عن مال يمال ) أوجود معنى البيع - وهو 
مبادلة الملل بالملل ‏ فى حق المتماقدين بتراضمهما ؟ فتحرى فيه الشفعة إذا كان 
عفارا » وبرد بالعيب » و يثبت فيه خيار الشرط » و يفسده جبالة البدل ؛ لأنهما 
ف الدطية إلى المنازعة » دون جمالة المصالم عنه ؛ لأنه بسقط » ويشقرط القدرة 
على البدل . هداية ( وإن وقم ) الصلح ( عن مال عنافم ) كخدمة عبد 
وسكى دار » ركذأ لووقع عن منفعة بمال أو منفمة من جنس آآخر ( فيعتبر ) 
فيه ما يعقبر ( بالإجارات. ) لوجود معنى الإجارة - وهو عليك المذافم عال ل 
: الاعتبار فى العقود لممائها ؟ فيشترط التوقيت فها » و يبطل بموت أحدها 
فى المدة ؛ لأنه إجارة . هداية . 

(و) أما ( الصلح ) الواقم ( ع نالسكوت والإنسكار ) فهو ( فى حق المدعى 
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عليه لأفتدَاء اله ين وَقطأمر المصُومة 6 وف حَقَ ملم 7 ورنتاق الوص 6 2 د اذا 


0 ص دارم 3 0 ا شفعة” 9 وَإدا د دار ل فيك الشنْعَة 


شمء 


مُذعى 
3 


2 2 ّ 
عليه بحمّة ذَلاتَ 7 ا ل ٠‏ وَإن وََع 0 عن كرت 
3 إنككر انون فارع أيه دج المدّعى باملْصومَة ورد د الموَض” 6 


184 : 
دَإنِ اسْتحق وي ذلك رَُ حصتة" وَرَحَمْ باملُصومة رفيه قير )و وَإِن اذعى. 
ل ل 


0 را" يدينه فهو ب ون ذلك َس ته ثم استدق بض الدذار 
ترد رذقةنن الموض » أن دعوام يحوز حور أن تكون فما بق . 
عليه لاقداء ارين وقطم الطصومة ) ؟ لآنه فى زععه أنه مالك لا فويده ( وى حق 
المدعى بمدنى المماوضة ) ؟ لأنهفى زعه يأخذعوضا منحقه ؛ فيعاءل كل على معتقده 
و جوز أن مختلف العقد بالنسية ا فى الإقالة وقد.ر ( و إذا صالح )المدعى عله( عن 
دار ) بإنكار أو سكوت ( تحب فبباشفعة)لأنه يزعم أنه لعل كها بالصلح»وقول 
المدعى لاينقذ عليه ( وإذا صالح )عما ادعى عليه به(علىدار ) له(وجبت فبهاالشفعة) 
لأ ن الآخذ يزعم نهملكها بعوض فتازمه الشفعة بإقرارهو إ نكانالماعى عليه يكذ به . 
( وإذا كان الصاح عن إقرار فاستحق بعض)الماعى به(المصالح عنهرجع المدعى. 
عليه محصة ذلك ) المستحق ( من العوض ) المصالح به ؟ لما مرأ نالصلح معالإقرار 
كالبيع ؛ وحكم الاستجقاق فى البيم كذلك ( وإن وقم الصلح عن سكوت 
أو إنكار فاس تحق المتنازع فيه ) كله ( رجع 0 بالحصومة ) على المستحق 
( ورد الموض ) المصالح به ؛ لأن المدعى عليه مابذل العوض للمدعى إلا ليدفم 
خصوءته عن نفسه ؛ فإذا ظهر الاستحمّاق نبين أنهلا خصومة له » فيبق العوض 
فى يده غير مشةءل على غرطه فيسترده ( وإن استحق بعض ذلك ) المتنازع فيه 
( رد حصته ورجع بالخصومة فيه ) علىالمستحق ؛ اعتبارا للبض بالكل ( وإن 
ادعى ) للذعى ( حقا فى دار لم بببنه ) بنسبة إلىجزءشائم » أو إلىجبة مخصوصة» 
أومكانمعين مها فصو من ذاك)أى عن ذلك المق ( علي شى م استحق بض الدار) 
المدعى فمها المق (لبردشيثئامن الموض)المصاح به؟ (لأندهواميجوزأنتكونفوابق) 


وااصّلمٌ جار من دَعَوَى الْأمْوَال والتنافع_ وَحِتَايْمَ التئد واكَاطر » 
ولا يحور من دَعْوَى حَذر . 
وَِذَا اذى رَجٌِل كل ائرأة نكاحًا كدي تَجْدَد فَسَالَحَتْهُ مك مَالٍ 
بَذَلئه حت يرك الدغوى جار وَكآن فى مم الم » وَإِنِ ادْعَتَ رأ 
نكاءًا كَل رَجِلِ قصالحيا عل مَالِ ذل لبالم يَحَرْ » إن اذْعى كَل رّ جل 
اعمال أ أعطاء حان » وَكأنفحَق المدعِى يمدق 1 المقق كَلَْمَالٍ 
مخلاف ما إذا استحق كل ؛ ؛ لأنهرمرَى العوض عما يقابله . 
( والصلح جائز من دعوى الأموال ) » لأندفى معنى البيم كا مر ( والمنافم ) 
لأنها ملك بالإجارة فكذا بالصاح ( وجناية العمد والخطأ ) فى النفس وما دونهآ 
أما الأول فلا نه حق ثابت فى الل ؛ لاز أخذ العوض عنه » وأما الثانى فلان 
موجبه امال » فيصير بميزلة البيم » إلا أنه لانصح الزيادة على قدر الدية » لأنه 
مقدر شرعا » فلا يحوز إبطاله » فترد الزيادة » مخلاف الأول حيث موز الزيادة 
على قدر الدية ؛ لأن القصاص ليس مال » و إما يقوم بالمقد ( ولا يحوز ) الصاح 
( من دعوى حد ) ؛ لأنه حق الله تعالى » ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره . 
( وإذا ادعى رجل على امرأًة :كا ءأوهى تجححد ) دعواه ( فصالحته على مال 
بذلته ) له ( حتى يترك الدعوى جاز ) الصلح ( وكان ) ذلك ( فى معنى اللحلم ) 
فى جانبه » ازعمه أن النسكاحقام » ولدفمالخصومة فى جانبها ( وإن ادعت امرأة 
نكاحاً على رجل ) وهو يجححد ( فصالحها على مال بذله ) لها( لم يز ) الصلح » 
لأنه بذل لها المال لتترك الدعوى » فإن جمل فرقة فالزوج لايمعلى العوض ف الفرقة 
وإن ل يحمل فرقة فالحال على ما كازقبل الدعوى؛وعلى كل لاشىءيقابله الموض 
فلم يصح » وفى بعض النسخ « جاز » ووجبه أن تحمل زيادة فى مهرها » كذا فى 
الحداية » قال فى التصحيح نقلا عن الاختيار : الأول أصح( وإن ادعى على رجل 
أنه عبده فصالحه ) المدعى عليه (علىمالأعطاه )إياه( جاز » وكان ) ذلك الصلح 
(فى حق الماعى فى معنى العتق على مال ) » لزعمه أنه ملسكه» وكذا فى حقالمدعى 
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هارم مجه ّ ال ا ا 1 حم كو لسرن سل سم له 
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درهم دياد قصضااحة ص خمسمانة زوف داز 2 أراه عن 


جه يما ل ا لوا سار رت 4م 5 م م 5 

مض حَقو وَأَحَذَ بقِيه » وز صَالحَهُ كل ألف مُوَجَلٍ جَارَ وَصَارَ كَأَبّ” 
ع ا > لس سير رم اس 200 5-5 . اح رمه 
حل نفس الوه ء وله صالحة قل دننيرَ إلى شهر لم يكدز » وَل كن ل" 


0 م 3 مآ ةمه 1 3 ين 5 - ساس 2 واو لم 
ألف مو حلة فصالحه كلى خمسمائة حالة لم يبز » ول كان له ألف سود 


فَصَّالْحَهُ عل حَممائَة بض لم تح . 

عليه إن كان الصلع عن إقرار» ويثبت الولاء » وإلا كان لدفم الخصومة ازعمه 
الحرية » ولا يبت الولاء إلا أن يقي المدعى البينة فتقبل ويثبت الولاء . 

( وكل شىء وقع عليه ) أى عنه ( الصلح وهو مستحق بعقد للداينة ) الى 

يدعها الدمى » وكان بدل الصلح من جنس مايدعيه( لم يحمل ) فيه الصلح(على 
المعاوضة ) لإفضائه إلى الربا الموجب لفساد الصلح (و تاحمل عل ىأ نهاستوفى بعض 
يه وأنقط باقيه) بحر يا لتصحيحه بقدر الإمكان؛ وذلك ( كن لهعلى ر جل ألف 
درهم جياد فصالحه على حمسمائة زيوف جاز ) الصلح (و ) صا ركأنه أبرأه عن 
بعض حقه واستوفى بعضهءو نجوٌ زفق ضٍالز يوفعن الجياد (و) كذلك (لو صالمه 
على ألف مؤجلة جاز ) أيضا(و صار كأنه أجل نفس المق ) » لأنه لا يمكن جله 
معاوضة , لأن بيع الدرام مثلها نسيثةلا يجوز » لخملناه على التأخير (ولو صالله على 
دنانير ) مؤخرة ( إلى شهر لم يجن )»لأن الدنانيرغير مستحةبعقد المداينةفلا كن 
حل على التأخير » ولا وجه له سوى المماوضة ء و بيمالدراه بالدنائير نسيثفلا يوز 
وإنماخص المداينة مع أن الحم فى الغصب كذلك حملالأمر المسل على الصلاح 
( ولو كان له ألف #ؤجلة فصالحه ) عنها ( على مسمائةحالة إيجز) » لأن المعجل 
خير هن الو جل ؛ وهو غير مستحق بالمقد ؛ فيسكون التمجيل بإزاء ماخط عنه 
وذلك اعتياض عن الأجل فم ير (و) كذا ( لو كان له ألف سود فصالحه ) 
عنها ( على خمسمائة بض لم ير ) أيضا » لما مر أنه معاوضة » مخلاف المسكس » 
لأنه إشقاط قدر أواصق , 


/ا 1 
مضه اس 9 2 9 عه د ار مد ال 8 تن 
وَمَنْ و كل رجلا بالصّلح عنه فصالحه لم يَلرّم_الوَ كيل ما صالحَ 


ل ل ورك 


-_ 4 و 3 
عليه إلا أن يضمته وَالمال لازم لامو “لل . 
فإن صالح نه كل قواه بغر أن 
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عال وَضَمْه 0 الصام” 0 وَكَذَيِكَ و آل « صالددك م أي هذه / 
إن ص 35 -- - 2 0-00 007 35 5 
الصّلح وَلَرْمَه يسا » وَكذَل قال" د مَالَحمكَع للف » وَسَلْمما» وَإِنْ 


قآل « صالحتك عل ألف » وَل يلما َالْمَقْد مَوقوف : قن أَجارَهادعى 
كو جار وََِمَهُ الالنا» وَإِنْ له لَمْ مره بطل . 

(وءن وكل رجلا بالصلح عنه) عن دمالعمد أو عن دين على بعضه ليسكون 
إسقاطاً ( فصالحه ) أى صال الوكيل المدعى كذلك (ليازم الوكيل ماصلط عليه), 
لأن الصلح إذا كان إسقاطاً كان الوكيل فيهسفيراً ومعبرا » والسغير لاضعان عليه 
كا مر ( إلا أن يضمنه ) ؛ لأنه حيئذ مؤاخَل بعقد الضمان لا بعقد الصلح ( وامال) 
المصالم عليه ( لازم للموكل ) ؛ لأن العقد يضاف إليه . قيدنا الصلح يدم الممد 
أودين ببعضه لأنه إذا كان عن مال يمال فهو بمنزلة البيم ؛ فترحم الحقوق إلى 
الوكيل » فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . هداية . 

( فإن صالم عنه ) أى عن المدعى عليه » فضولة ( على شىء بغير أمره فبو) 
بقع (على أر بعة أوجه) يم فى ثلاثة منها » ويتوقف على إجازه الأصيلفى واحدء 
وقد بين ذلك بقوله : ( إن صا عال وضمءنه 3 الصلح ) » لآن الحاصل للمدعى 
عليه ليس إلا البراءة» ويكون الفضولعٌ متبرعا على الدعى عليه » كا لوتبرع بقضاء 
الدين ( وكذلك إن قال :صالحتك) عنه (على ألفى هذهءتم الصلح وازمه تسايمها)؛ 
لأنه لما أضافه إلى مال نفسه فقد المْرْم تسليمه » قصح الصلح ( وكذلك لرقال: 
صالحتك ) عنه ( على ألف ) من غير نسبة ( وسامها ) إليه ؛ لأن القصود ‏ وهو 
سلامة البدل ‏ قد حصل ؟ فصح الصلح ( وإن قال : صالاتك ) عنه ( على 
لف ) من غير نسبة ولا تسل ( ولم يساه ؛ فالمقد موقوف ) على الإجازة ؛ لأنه 
عقد فضولى (فإنأجازه) الأصيل وهو( للدعى عليه جازوازءهالأاف)أصالحبم'(و إن 
م يحزه بطل ) لأن الصلح حاصل له » إلا أن الفضولى يصيرأصيلا بواسطة إضافة 


كا 


وَإِذاكآن ادن بن 3 كين قصااح أَحَدْه] من تصيبه عل ثوابه 
عَشَر د ركه 4 بالخيآر : إن شَاء بع مت الذى عليه 4 الذين ابنضقه « وَإنْ َع 
نصف > الوب « إل أن إصْدَنَ لشَرِيكة ُ ره الدين « ولو اسَْوْ فى نطف نصديه 
دِنَ الذبن كان 3 ريك أن 1 ع فم قبَضَ , ان قل هل القوم 


م 3 


لق 6 وو ادْترى ددا , صيبه من الدبن 


سام كا شر بكه أَنْ 


5 وك 


لصمذه رم الذن ل 


الغمان إلى نفسه » فإذا لم يضفه بق عافد عن الأصيل ؛ فيتوقف على إجازته . 
(و إذا كان الدين بين شر يكين) بسببمتحد كثمن مبيع صفقة واحدة» ون 
الما المشترك » والموروث بدمهما » وقيمة المستهللك المشقرك . هداية ( فصااح أحدها 
من نصيبه على ثوب فثير يكه) السا كت ت (الخيار :! :إن شاء انيع الذى عليه الدبن 
بنصقه ) الباق عنده ؛لأننصيبه باق فى ذءته ؟ لأن #قابض قيض أصيبه » لسكن 
له حق المشاركة ( وإن شاء أخذ نصف الثوب ) المصالح به » لأن الصلح وقم 
عل نصف الاين وهو مشاع « لأن قسمة الدبن حالة كونه فى الذمة لا يصح » 
وحق الشر يكمتعاق بكل جزءمن الدين» فيتوقف على إجازته » وأخْذَّه النصف 
دلول على إحازته المقد ( إلا أن يضمن له ) أى اشر يك الساكت ( شريكه) 
المصالح (ريع الدين) ؛ لأن -قه فىذلك ( واو اسعوفى ) أحد الشر يكين (نصف 
نصيبه من الذي نكان لشر كه ) السا كث ( أن يششركه فها قبض ) ؛ لأنه لما 
قيضةه ملسكه مشاعا كأصله » فاصاحبه أن يشاركه فيه؛ ولسكنه قبل المشاركة باق 
على ملاك القابض ء لأن المين غير الدين حقيقة » وقد قبضهبدلا عنحقه فيمل.كه 
' حت ينفذ تصرفه فيه » و يضمن لشريكه حصته ( 3 برجعان) ع ( علىاله, > 
بالباق) ؛ لأنهما لما اشتركا فى المقبوض بت الباق على الشركة (ولو اشترى أحدها 
بنصيبه من الدين ) المشترك ١‏ ساءة كان اث 1 أن لضمئه ربع الدبن ( لأنه 
صار قابضا حقه بالمقاءة كاملا ؛ لأن مبنى البيع على الما كسة ؛ عخلاف الصلح ء 
لأن مبناه على الإغماض والخطيطة ءفلوألزمناءدة شرن به»فيخيرالة| بض كامر 


56ا 


وَإِذا أن اكلم 0 م 03 إن قصالح أَحَدن) من ) تصيبه على آي 
مأل لَمْ يدر عند أبى حتنيفة ودر » َال ا الصاح . 
وَإِذا كانت 57 0 وَرمْةَ فأَحْرَجُوا حدم 3 تال أَعُطَوةٌ 
عر وض عداو 2 قليلاً 5 ن م أغماوه أو كثيراً « 


00 9 م 
إيأه وَالير كه عدا أ 

7 وتم 2 
وَإن كانت ١‏ اللركة قضة ار 0 3 أو كات دَهبا اث نصة» 


فهو كذيك 4 


( وزن نان السلم بين شر يكين فصالح أحدها من نصيبه على ) مادفم من 
( رأس المال ) فإن أجازء الآخر جاز اتفاقا » وكان المبوض من رأس المال 
0 يينهما » وما ببتى من انسل كذلكء و إن ل بحزه (لم يمر ) الصلح ( عند 
ألى حنيقة وتحد ) ؛ لأنه لو جاز فى نصيب أحمدهها خاصة يكون قسمة الدين قبل 
القيض » ولوجاز فى نصيبهما لابد من إجازة الآخر ؛ لأن فيه فسخ المقد على 
5 بغير إذنه ء وهولا كلك ذلك (وقال أبو يوسف : يجوز الصلح ) اعتباراً 
0 درون » قال فى التصحيح : وهكذا ذكر الحا 5 قول عمد مم أبى حنيفة» 
وهكذا فى الحداية : وفى الإسبيجابى : وقالا يجوز الصلح ؛ وقول ألى حنيفة هو 
أصح الأقاويل عند البو بى » وهو اتار للفتوىعلى ماهو رسم المفتى عندالقائى 
وصاحب اليط » وهو المعول عليه عند النسنى .. 

(وإذاكانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها مال أعطواه إياهوالتركة 
عةار أو عروض جاز ) ذلاك ( قايلا كان ما أعطوه أو 00 |) ؛ لأنه أمكن 
تصحيحه بيمأ » وفيه أثر عمان رضى الله عنه ؛ فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة 
عبد الرحمن نعف رضى الله عندعن ربع مها على ثمانين ألف دينار. هداية . 
( وإنكانت التركة فضة فأعطو ه ذهباً » أو )بالمكس » بأن كانت (ذهب) فأعطوه 
فضة فهو كذلاك ) جائزء سواءكان ما أعطوه قليلا أو كثيراً ؛ لأنه بيم الجنس 
مخلاف الجنس » فلا يعقبر التساوى » ولسكن يعتبر تقابض البدلين فى الحاس » 


يكين 


0 0 ذلك قصاكاوة كل فذَة أذ دهفلا بدن 
كرون اا 1 من تصدبو مِنْذَل كانس حت يكون “ نصيبه بمثلهر 


سار اه قم 


والزيادة بحَقَه من بقمّة الويرّاث 6و إن كان ف قر كَة دين عل الئاس قاذ حاو 
ف الم. رك 2 جا النسالح ةنو كُون الدب َالصلمٌ بأمل”» فإن" 
فَرَعلُوا أن 7 ا رَمآء متدولا ب, 8 3 ملم نميب المْصَالم ةالصل جاتر 


لأنه صَرْف ( وإنكانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك ) من عروض أوعقار 
( فصالحوهُ على فضة أو ذهب فلابد ) من ( أن يكون ما أعطوه ) من الذعب 
والفضة ( أ كثر من نصيبه ) من التركة ( من ذلك الجنس ) المدفوع إليه ( حتى 
يكون نصيبه بمثله ) من المدفوع إليه ( والزيادة محقه ) أى عقابلة حقه ( من بقية 
الميراث ) احتراز؟ عن الربا » ولابد من التقابض فيا يقابل نصيبه » لأنه صَراف 
فى هذا القدر ( وإذا كان فى التركة دين على الناس فأدخلوه ) : أى الدبن 
( فى الصلح على أن تمر جوا المصالّح عنه ويكون الدين ) كله كبقية التركة ( لهم 
فالصلح باطل ) فى الدين والمين مما ؛ لأن فيه تمليك الدبن من غير مَنْ عليه 
الدين » وهو باطل » وإذا بطل فى حصة الدين بطل فى الكل ؛ لأن الصفقة 
واحدة » وقد ذ كر لصحتدحيلة فقال : (فإن شرطوا) يعنى المصالحين (أنيبرىء) 
ارج ( الغرماءمنه ) أى من حخصته من الدين (ولا دجم ) بالبئاء للمحهول 
(عليهم ) أى على الغرماء (بنصيب المصالح فالصاح جائز ) , لأنه إسقاط » أو هو 
عليك ادن من عليه الديبن 6 وهو جائز : هداية 5 ثم قال : وهذه حيلة الجواز 6 
والأخرى أن يعحلوا قضاء نصيبه متبرعين » وف الوجبين ضرر ببقية الورئة ؛ 
فالأو'جَه أن يقرضوا المصالحَ مقدار نصيبه؛ و يصالحوا عما وراء اللدين » و يحياوم 
على استيفاء نصيبه من الغرماء » اه . 
كتاب الحبة 


وجه المناسبة اقبله مرمن أن ف الصلحمساعدة اقضاء الحاجة وكذاف الهبةفدناسا 


لحن 


الهبَة نصح بالإيجاب والْقبول » وكنه بالقبض » فإذًا قبَضَ اموب 
ف المَجْلس بير أمْرٍ الْوَاهب جار » وإن فض بعد للافتراقي 1“تصح» 
إلا أن يَادّنَ ل الْوَاهبْ فى الْقَبِض . 

وتَنْمَقدَاهيَة ربقور: و هت 2 تدك و أَعْطيت و أطعَشك هذَاالطْمَاءً 

( المبة.) لغة : التبرع وااتفضل بما ينفم الموهوب مطلقاً » وشرعاً : تمليك 
غين بلا عوض » و ( نصح بالإيحاب والقبول ) ؛ لأنها عقد كسائر المقودء إلا 
أن ,الإيجاب من الواهب ركن » والقبول ليس بركن استحسانا » خلاظ لزفر كا 
فى الفيض » وف الدرر: قال الإمام .حميدالدين: ركن الحبة الإحاب فى حق الواهب» 
لأنه تبرع فينم من جهة المتبرع » أمافى حق للوهوب له ذلا تتم إلا بالقبول . 
اه .وف الجوهرة : وما عبر هنا بتصح وى البيع ينقد لآن الهبة تتم 
بالإيجاب وجدهء ولهذالو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث » 
أما لبي فلا يتم إلا مهما جيما . اه . 

3 لا ينفذ ملك الموهوب له تم( المبة له إلا ( بالقبض ) اللكامل 
الممكن فى الموهوب » فالقب ضالكامل ف المنقول مايناسبه » وكذا المَمَار كقبض 
لمنتاح أو التخلية » وفها يحتمل القسمة بالقسمة ء وفها لا يحتملها بتبعية الكل » 
ومامه فى الدرر ( فإن قبض الموهوب له ) الحبة ( فى الجلس بير أمر الواهب ). 
ولم ينهه ( جاز) استحساناً ؛ لأن الإيجاب إذن له بالقبص دلالة (و إن بض بعد 
الافتراق لم تصح) الهبة ؛ لأن القبض فالهبة مزل منزلة القبول » والقبول مختص 
بالجلس ‏ فسكذا ما هو بمنزلته بالأوالى ( إلا أن يأذن له الواهب فى القبض ) 
لأنه عئزلة عقد مستأنف .قيدنا بعدم نهيه لأأنه أو نهامعن القيض لم يصح قبضهء 
سواء كان فى الجلس أو بعده” » لأن الصر يح أقوى من الدلالة . 

( وتنعقد الهبة بقوله : وهبت » ولت » وأعطيت ) » لأن الأول صرريح 
فى ذلك » والثانى والثالث مستعملان فيه ( و) كبذا ( أطعمتك هذا الطعام ) » 
لأن الإطمام إذا أضيف إلى ما يطمم عينه براد تمايك المين » مخلاف ما إذا قال 


ون 
2 1 1 0 4 م 2 مه كك ا له 5 مآ كط الذاتبة 
وحولات هد لثواب #وامعر ول دى 62 و2 علىهذم 6 
ا لأم. الأسة 
إذا نوى بالمملان اله ٠.‏ 
١ 0 252‏ 0 2 2 ك5 ارا سةل 5-5 2 
ولا تحوز اطبّة فيا بقدم إلا محوزة مَقسُومَة . 


1 
ه 
0 


ص 


2 م“ 


ا ل ا 2 5ىمم. 0 2 اله س5 ساس م ساص 
ولووَهم د فيقا فيحنطه اؤدهنا 8" فَامَة فأسدة » فإن طحن وم 


لاس > عر 1 2د لات 2001 
« أطعمتك هذه الآرض »© حيث تسكون عارية » لأن عينها لا تطءم ( و عد 
هذا الوب للك ) لأن الام لاتمليك ( وأعمرتك هذا الثىء ) وكذا « جءات 
هذا الثىء الك ععرى» وسياتى يانه (وحلتك علىهذه الدابة » إذا نوىبالجلان) 
عليها ( الحبة ) ؛ لأنه ليس بصر يم فنا ء إذ هو الإركابُ سقيقة » فيسكون 


عارية » لسكنه يحتمل الهبة فيحمل عليه عند نيته . 


( ولا نحوز اهبة فما فس ( أى ؟ 0 ومق منتفما به بعل القسمة 
من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة وأو من الريك ( إلا محوزة ) : أى 
تموعة مفرغة عن لاك الواهب وحةوقه ؛ وا-ترز به ها إذاوهب اله على الدخل 
دونه » والزرع فى الأرض دونها ( مقسومة ) ؛ لأن القبض الكامل ممكن فيه 
بالقسمة ؛ فلا يكتنى بالقاصر . 

(وهبة للشاع فيا لاايقسم ) : أىلا ببق منتفعا به بعل القسمةأصلا كمبدودابة » 
أولا يوق ٠:تفماً‏ بهن جنس الانتفاع الذى كان قبلى القسم ةكالجام الصغير والرحى 
( حائزة ) ؛ لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتانى بهء. 

) وهن وهب شقصا) أى حزءا (مشاعا) فما حتمل القسمة ( فالحبه فاسدن)؟ 
لما مر ( فإن قسمه ) أى قسم الشقص الوهوب ( وسامه ) إلى الوهوب له ( جاز) 
ذلاث ؛ لأن تمامه بالقبض » وعنده لا شيوع . 

(ولو رهب دقيقاً فى حنطة أو دهن فى سمس ) أو سمنا فى لبن ( فالهبة فاسدة) 
أى باطلة ؟ ولذا قال : ( فإن طحن ) الحنطة ( وسل ) الدقيق » أو أخرج الدهن 


| يج 
م عع # 
وَإذا كات المي فى يد ل الواهوب 2 كب الي 2( وَإِنْ 1 يَحَددْ 


7 نضا لكا وَإِدَا - 0 لابنه السو هبة 0 البن ربا بالمَقد ل فإن 


له تي 


2-0 السمن من اللبن » وسل للدوهوبله ( لميجز) ذلك ؛ لأن الموهوب 
معدوم ؛ والددوم ليس محلا املك » فوقم العقد باطلا » فلا ينعقد إلا بالتحديد» 
بتخلاف ما تقدم ؛ لأن الشاع محل لانمايك » وهبة الآبن فى الضرع » والصوف 
على ظهر القن » والزرع والنخل فى الأرض » والكر فى النخل ‏ بزل شاع ؛ 
لأن امتناع الجواز للاتصال » وذلك يمنم القبضكالشائع . هداية . 

( وإذاكانت المين)الوهو بة(فى يد للوهوبكاملكبا بلهبة ) : أى بقبوها 
( وإن لم يحدد فيها فيها قبضا ) جديداً ؛ لأن العين فى فبضته » والقبض هو الشرط » 
مخلاف ما إذا باعه منه ؛ لأن القيض ف البيع مضمون ؟ فلا ينوب عنه قبض 
الأمانة » أما قبض الهبة غير مضمون فينوب عنه » هداية . قال ف الينابيم : يريد 
به إذا كانتالعين فىيده وديعة أو عارية أو مغصو بة أو مقبوضة بالمقدالفاسدءأما 
لوكانتفى يده رَهْناً فيحتاج إلى تجديدالقبضء قال الإسبيجابى: بأن يرجم إلى الموضع 
الذى فيه المين و عغى وقت يتمكن فيهمن قبضباء كذا فى التصحيح (و إذا وهب 
الأب لابنه الصير هبة ) معلومة ( ملكها الابن ) الموهوب له ( بالعقد ) لأأنه 
فى قبض الأب ؛ فينوب عن قبض الطْبة » ولا فرق بين ما إذاكان فى يده أو يد 
مودّعه » لأن يده كيدهء مخلاف ما إذا كانمر هونا أو هونا أوميينا فاسدا : 
لأنه فى يدغيره أو فى ملك غيره » والصدقة فى هذا مثل اهبة» وكذا إذا وهبت 
له أمّه وهو فىعيالها والأبميت ولاومى له وكذلك كلمن يموله » هداية(فإن 
وهب له ) أى الصغير ( أجنبى هبة نمت يقبض الأب ) ؛ لأنه عليه الدائر 
بين النقم والضرر » !كه النافم أولى ( وإذا وهب ) بالبناء للمجهول 


نوق 
لالم 42 


18 1 


6 


لينم هبه فَمَبَصَ) لوقه جاز » إن كآن فى حر مد ه 
حا وَكَذّلك إن كن فى حجر أَجْتى بريه عي ل جا يز . 
وَإن بض الصّبى اليه به _بتفسو 0 حر 
َإِنْ وهب اْنآن مِنْ وَاحَدٍ وا جار » وَرْنْ وَهَبَ واحذ من انتَيْن 
دَارًا لأ يصِحّ عند أبى عنيقة »وال أبُوبوسف وَمحمْد : يصح . 
(لليتيم هبة فقبضها وليه ) وهو أحدأربعة : الأب » ثم وصيهء م الجد » لم وصيه 
( له ) أى الصغير( جاز ) القبض وتمت الهبة » و إن لم يكن اليتتم فى حجرم » 
وعند عدم هؤلاء تتم بقبض مَنْ هو فى حجره » كا ذ كره بقوله : ( فإن كان ) 
الى ( فى حجر أمه ) أوأخيه أو عمه ( قنبضبا) أى الأم وتمرعا ر لجاز ): 
لأن لمؤلاء الولاية فيا برجم إلى حفظه وحفظ ماله » وهذا من باب الحفظ » لأنه 
لايق إلا بلمال ( وكذلك إن كان ) اليتبم ( فى حجر أجنى بربيه ) ولو ملتقطاً 
( فقيضه له جائز) » » لأن له عليه بدا معتبرة » ألا برى أنه لايتمكن أجنى 
آخر أن ينزعه من يذه ؛ فيملك ما يتمحض نفماً حقه 5 
( وإن قبض الصى الهبة بنفسه جاز) إذا كان ميراً » لأنه فى الناقع الحض 
كالبالغ »قال فى الهداية : ويلكه مع حضرة : الأب مخلاف الأم وتحوها حيث 
لاعللكونه إلا بعد موت الأب أو غيبقه غيبة منقطءة فى الصحيح ؛ لأن تممرف 
هؤلاء للضرورة » ومع حضرة الأب لا ضرورة . اه . 
( وإن وهب اثنان من واحدداراً) أو نحوها مايقسم ( جاز ) ؛ لأنهءاسلناه 
جملة وهو قبغما جملة ؟ فلا شبوع ( وإن وهب واحد من امنين ل لصح عند أبى 
حنيفة) ؛ لأأنها هبة الذصف من كل واحد منهما » فيازم الشيوع (وقال أبو يوسف 
وتمد : رصح ) لأنها هبة الجلة منمءا » إذ الماك واحذ فلا يتحقق الشهوع عقال 
فى التصحيح : وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام » واختار قوله أبو الفضل 
الموصلى , برهان الأعهوا لبو بى د النسنى .اه قيد بالهبة لأ ن الإجارة 
والرهن والصدقة للاثنين نصح اتفاقا 


نيف 


َذَاوَعب مب لخو ب ف الجوع فيا ٠‏ إلأأن يمومه عنباء أو 
تزية زيادة صل 10 عُوت حل التأقدين » أو 3 و الهبَةٌ من ملك 
التوهُوبر له ؛وَإنْ وهب هبّة إزى رَحم رع منه * فلا رُجَوعَ فيا 2 
( وإذا وهب هبة لأجنبى ) وقبضها للوهوب له ( فله) أى للواهب (اللجيع 
فيها) لأن القصود بها الامويض المادة» فيثبت ولاية النسخ عند فواته» إذ المقد 
يقبله . هداية » ثم قال : وقوله « فله الرجوع » أبيان السك ء أما الكرادة 
فلازمة ؛ لقوله .ليه الصلاة والسلام : «العائد فىهبته كالعائد فى قيئه». ١ه‏ . 
ثم ذكر الصنف للرجوع موانع ققال : (إلا أن يعوضه) الوهوب له (عنها) 
ويقبضه الواهب ء لحصول القصود » لكن بشرطأن يذ كر لفظا يمل الواهب أنه 
عوض عن كلهبته كا بأتى قريها ( أو تزيد) المين اللوهوبة بنفسها(ز يادة مقصلة ) 
موجبة ازيادة القيمة كالبداء والغفرس والسمن وتحو ذلك » لأنه لا وجه للرجوع 
“فمها دون الزيادة لعدم الإمكان » ولامعها لعدم دخوها نحت العقد . قيد بالزيادة 
الأن النقصان لا يمنع » وبالمتصلة لأن المنفصلة كالولد والأزش لا تمن برجع 
بالأصل دون الزيادة » وقيدنا الزيادة بنفسها لأنها لو كانت بالقيمة لا : منع » 
لأنها لارغبة إذ العين محاها » و بالموجبة لزيادة القيمة » لأنه لو كانت غير موجبة 
الزيادة القيمة لا تمنع » لأنها قد توجب نقصا ( أو بموت أحد المتعاقدين ) » لأن 
بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة » فصار كا إذا انتقل فى حال حياته » 
و إذا مات الواهب فوارثه أجنى عن المقد » إذ هو ما أوجبه . هداية ( أو تخرج 
الهبة من ملك الموهوب له ) » لأنه حصل بتسليط الواهب »ء فلايكون له نقَضه » 
لأن نقض الإإنسان ما ثم من جهته مردود 0 ولأن تبدل الملك كتبدل العين : » 
وقد تبدل الملك بتجدد السبب » وف الخحيط : لورده المشترى بعيب إلى الموهوب 
له ليس للواهب الرجوع » ولو وهبه لآخر 3 رجم فللأول الرجوع » ولو وهب 
دارا فقبضها الموهوب له م باع نصقها فللواهب الرجوع فى. الباق عللوه من مانم 
الرجوع » كذافالفيض(وإن وهب هبة اذى رحم حر ممنة)نسياً (فلارجوعفيها 1 


هف 


وَكَذَاِكَ ما وَهَب أَحَدُ الرّوْجَ جين للآخَرٍ . 

ذال الهو بل إإواهب : خذ هذا يه د 
ُ 3 في لبي » ا ا 5 إن َوه أت 

عَن المؤهوب 4 برعا فض الراهب الْمَوَض سقط الو جوع . 

َإِذَا اسْمبِق نطف 5 رج بنطف الْووَض » وَإِن اسْعيِق يف 
الْووَض | يَْحِع فى الم . 
لأن القصود فهها صلة الرحم » وقد حصل . قيدنا بالحرم نسبا لأنه لوكان رما 
من الرضا ع كأخيه رضاءا أو المصاهرةكر يبته وأمامرأته كازله الرجوع (وكذلك) 
حم ( ماوهب أحد الزوجين للآخر ) ؛ لأن المقصود فيها الصلة ا فى القرابة » 
وإما ينظر إلى هذا وقت العقد » حتى لو تزوجها بعد ماوهب ا فله الرجوع؛ وأو 
أبانها يمد ما وهب لما فلا رجوع » هداية . 

(وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا) الشثىء » سواء كان قليلا أوكثيراً 
من جنس الموهوب أولا ؛ لأنهاليست بعاوضة محضة ( عوضاً عن هبتك,أو بدلا 
عنهاء أوقه .د أو حو ذلك مما هو صر يح فى أنه عوض عن ميم هبته 
( فقبضه الواهب سقط الرجوع) ؛ لحصولامقصود » ولولم يذ كر أنه عوض كان 
هبة مبتدأة» ولسكل منهما الرجوع مهبته »هذا يشترط فبها شرائط الهيةمن القبض 
والإفراز وعدم الشيوع (و إن عوضه أجنبىعن الموهوب له متبرعا ) ؟ وكذا بأمر 
الموهوب له بالأولى (فقرض الواه بالعوض" سقط الرجوع) ؛ لأ نالعوض لإسقاط 
الحق فيصح من الأجبى »كبدل املع والصلح . 

(وإذا استحق نصف الحبة) المعرض عنها (رجع ) المحوض( بنصف الموض) 
لأنه لم سل لهما يقابل نصفه ( وإن استحق نصف الوض لم يرجم ) الواهب 
( فالهبة) بثىء منها ؛ لأن الباق يصاح عرضا الكل فى الابتداء» و بالاستحقاق 


هفنا 


7 9 -ٍ 2” 


0ب 0 رد 


كه بشَئْء : 
واه أسا.ء ل 0# هرء 6 ا سماس. 
وَذَا وَهْبَ يشرط الْمَوَضٍ اعتيرَ التقا بض فى الْمو ضَين »و إذا تقايضاً 
0 رَفى حك_البيع 9 امِب » وخيار الوؤية » وَتَحِبُ 
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ظهر أنه لاعوض إلا هو ( إلا ) أنه يتخير» لأنه ماأسةطحقه فى الرجوعإلا ليسم 
إ4 كل العوضء ولم يسام لهء فسكان له (أن يرد مابقى من العموض ثم ارجع) فى هبته 
لبقائها بير عوض 

( ولا يصح الرجوع ) فى الهبة( إلا بتراضمهماء أو 8 الحا م )للاختلاف 
فيه ؛ فيضمن عنمه بعد القضاء » لاقبله . 

( وإذا تلفت العين الموهو بة ) فى يد الوهوب 4ه( فاتحقهاست<ق فضمن) 
للستحق ( الموهوب له لم يرجع ) المؤهوب له ( على الواهب بثىء ) » لأنه عقد 
تبرع » فلا يستحق فيه السلاءة 

( وإذا وهب بشرط العوض )دين ( اعتبر )فيه شروط لطبة » وهى(التقابض 
فى العوضين ) والْمَيي وعدم الشيوع » لأنه هبةابتداءباعتوار التسمية(فإذاتقابضا ) 
المرضين ( ص المقد » و كآنفى حك البيم) انمهاء لوجود العاوضة » قب و( بردبااعيب 
وخيار الرؤية وتحب فيه الشفمة ) وهذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضنى كذا 
أما لو قال : وهبتك بسكذا ‏ بالباء. كان بيما ابتداء واننهاء يا فى الدروالدرر . 
قيدنا العوض بالممين لأ نهلو كان مجبولا بيبطل اشةراطه » فيكون هبة ابتداءوانتهاء 


* #6 
(؟١-اللاب‏ ؟1) 


من 


وَالرَى جائرَة شمر فى تالو يانه وَلورئته من عده . 

5 2 0 عند ىه نيقة وكد» وَقال أب يوسن :ا . 

و 5 جارية إلا عر صَكِْت الج ؛ بطل الأنتثناه. 

وَالكَرقة اكاطبة ل 00 لا ايض 2 و تجوز فمشايع يَحْتَملٌ 
0 مين بشئه جار ولا حو زاك جوع فى الصدقة 

قد التاضن 


( والعمرى ) وهى : أن يجعل داره له عمره » وإذا مات “رد عليه » وعى 
( جائزة للمعمر ) 4 ( حال حياته » ولورثته من مده ) » لصحة العليك؛ و بطلان 
الشرط » لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد . 

(والرقى )رهى أن يقول له : أرقبتكهذءالدار »أوهذءالدارلك رقى؛ ومعناه 
إن مت قبلاك فهبى للك »و إن مت قبلى عاد تإلى» وه (باطلعندا بى حنيفة) وعد 
لأنه تعليق العَايك بالخطر » فإذا سامها إليهعلى هذاتكون عاريةءلهأخذهامتىشا 
( وقال أو يوسف ) : هى ( جائزة ) » لأنقوله «دارىلك » ليك وقوه «رقى» 
شرظ فاسد فيبطل كالعمرى قال فى التصحيح : قا لالإسبيحاى : والصحيح قولما 

(ومن وه بجار ب إلا حملها)أوء لى أن بردهاعليه» أو يعتقهاأوبستولدها(حت 
الحبة ) » لأنها لاتبطل بالشروطالفاسدة(وبطل الاستثناء )فى الجل» لأ نه إنما يعمل 
فى الخحل الذى يعمل فيه المقد ؛ وهبة الحمل لانحوز» فلا يجوز استةناؤه » وكذا 
يبطل الشرط » لخالفته مقتضى الءقد » وهو ثبوت الملك مطاقاً . 

( والصدقة ) على الفقير( كاطبة الجاممالتبرع؛ وإذا (لا نصح إلاٍبالقبض ) 
لأنبا تبرع كالهبة ( ولا 0 0 فمشاع محتمل القسمة )لامر (و )لكن (إذا تصدق 
على فقير بن بشىء ) محتمل القسمة ( جاز )»لأ نالقصودالصدقةهو اللّهتءالىوهو 
واحد» والفقير نائب عنهفالةقبض كالساعى ف الز كا:(ولايصح الرجوع ف الصدقة) 
ولو على غنى استحسانا . هدابة(بءدالقيض) ؛ لأنالمقصود هوالثو ا بوقد حصل. 


الحف 


وَمَنْ : نَدَرَ أَنْ يتصدق كله لزه أن يِنَصَدقَ إيجنس ما تحب .فيه 
تت 8م ره 

الركأءٌ » وَمَن نَذَّرَ أَنْ نْ يتَصَدقَ 0 يَقْسَدْقَ باتأسيع » يقال 
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: نك ولك مفتار ا دنه م وعيالك إلى أن تكب مالا » 

وا ممست مالا دَق الا 


كتاب الوقتف 


( ومن نذر أن يتصدق عاله تصدق) أى : لزمهأن يتصدق( مجنس مأنجب فيه 
الزكاة ) استحساناً » والقياس أن يازمه التصدق يجميع ماله» لأنالمال اسم لما يتمول 
وهو شامل لا تحب فيه الزكاةوغيره»وجه الاستحسانأنإنحاب العبديعتبر بإيجاب 
اله تعالى فينصرف! يجابهإلىما أونجب الشارع فيه الصدقةمنالمالء ولأ نالظاهر النزام 
الصدقة من فاضل ماله » وهومال الرَكاة . هداية (ومن نذرأنيتصدق علكه لزمه 
أن يتصدق بالجميع ) » لأنه أعم من لفظ امال » لأن امال مقيد بإيجاب الشارع 
الفاضل عن الحاجةعلى مامر »هداية . (و )إذالم يكن همال سوىمادخل بحت الإيحاب 
( يقال له : أمسك منه ) أى من المال الذى وجب التصدق به (ما):أىشيئا(تنفقه 
على نفسك وعيالك إلى أن تسكتسب مالا مغيره (فإذا ١‏ كتسبثمالانصدقيمثل 
ما أمسكت )؛ لأن حاجتهمقدمة لثلايقع فى الضرر »ولإتقدر لاختلاف!-وال الناس 
وقيل : الحترف يسك قوته ليوم » وصاحب الذلة لشهر » وصاحب الضياع لسنة» 
على حسب التفاوت فى مدة وصوطم إلى المال » وعلى هذا صاحب التحارة بمسك 
بقدر ما برجم إليه ماله . هداية : 
كتاب الوقف 

مناسبته للهبة من حيث إن كلا مهماتهٍ عبالملك , وقدمتالحبة لامها تهرع 

بالمين و المنفمة جميما . 


ما 


ل انها 


لآ يول ملك الْوَاقف ءَن الو ف رمد أبى حنيقة إلا أن يكم به 
طاكم أ يله واتهر فيقُولَ : إذًا م فقا وت دار علَكَدًا 48 
بورك : رول” المماث جرد الول . وَقَالَ محمد :ل زول" االأك حق 
مكل لوقت وكاو بكله" إلنه ش 


وهو اغة : البس » وشرعاً : حبس العين على ملكالو اقفوالتصدق بالمنفمة 
عند الإمام ؛ وعندهها هو : حبسها على حك ملك الله تعالى . هداية . 

(لا زول ملك الواقف عن الوقف عند أبى حديفة) : أى لا يلزم » فيصح 
الرجوع عنه » ووز بيعه » كا فى التصحيح عن الجواهر ( إلا ) بأحد أمرين : 
( أن يحسكم به الحام ) لوّلى» لأأنه مجتهدفيه .وصورةالحسكم : أن يسام الواقف 
وقفه إلى المتولى ثم بريد أن يرجع بعلة عدم الأزوم فيختدمان إلى القاضى فبقضى 
باللزوم كا فى الفيض . قيدنا بالمولى لأن ال حك بتحكيم الحصينلا يرفم الحلافه 
على الصحيح » ( أو يعلقه بموته ) فيقول : إذا معت فقد وقفت دارى مثلا على 
كذاء فالصحيح أنه كوصية يازم من الثلث بالموت لاقبله ؛ كافى الدر ( وقال 
أبو يوسف : يزول اللك بمجرد القول )فى الشع وغيره » سل إلى المتولى ألا » 
ذكر جبة لا تنقطع أولا »ا في التصحيح عن الجواهر ( رقال تمد : 0 
ا 0 اط » وهى : أن ( يمل لوقف وليا ) أى 
( ويسامه إلية )© .وآن سكو مور :6 وأن لا بشتزط لننده شين من 9 
الوقن » وأن يكون مؤ بدأ »بأن>ءل آخرءلافقراء كا فىالتصحيح عن التحفة 
والاختيار » “م قال : قلت : الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه » وسيأني ء اه. 
ثم نقل أن الفتوى على قولما فى جواز الوقف عن الفتاوى الصغرى والحقاس 
والتتمة والعيون وختارات النوا زل والخلاصةومنية !أفى وغيرها . 9 قال : ثم إن 
مشايخ باخ اختاروا قول ألى يوسف » ومشايخ يمخارن اختاروا قول عمد . وقد 
صمح كلا القرلين وأفتي ؛ طائفة ممن يعول على تصحيحهم و إقتائهم 


اها 


ذا ضح الأقفنا-قل الخيلآؤمغَرَجَ نأش الو ضر و يدل 
فى مش الؤُوف عَليه . ظ 

6 اشع جَائْ عفد أبى وف . وَقَالَ مد : لآ 2 ١‏ 

(فإذا استحق ) بالبناء للمجبول- أى ثبت » وف بمض النسخ «صّحّ» (الوقف ‏ . 
على اختلافهم امار فى صمته ( خرج ) الوقف ( من ملك الواقف ) وصار حييس). 
على حك هلك الله تعالى ( ولم يدخل فى دللك الموقوف عليه  )‏ لأنه لو اكه لما 
انتقل دنه بشمرط الواقف كسائر أملا كفامع أنه ينتقل بالإجماع » وقالف الحداية : 
وقوله « خرج من الك الواقف » يحب أن يكون قوهما على الوجه الذى سبق 
تقربرهء اه. ش ش 

( ووقف المشاع ) القابل لاة.مة ( جائز عند أبى يوسف ) ؛ لأن القدمة من 
عام القبض » والقيض عنده ليس بشرط ؛ فكذا تتمته ( وقال عمد : يجوز ) 
لأن أصل القض عندهشرط فسكذا مايتم به.قيد نا بالقابل للقسمة لأن ما لاحتمل 
القسمة يجوز مع الشيوع عند ممد أيضا ؛ لأنه يمتبره بالهبة » قال فى التصحيح : 
وكير المشايخ أخذوا بقول ممد » وف الفتح عن المنية : الفتوى على قول 
ألى يوسف» وفيه عن المبسوط : وكانالقاضى أبو عاصم رقول : قول أبى يوسف 
من حيث المدنى أقوى » إلا أن قول محمد أقرب إلى «وافقة الأثار » 1ه . ولما 
كثر المصحح من الطرفين » وكان قول أبى يوسف فيه ترغيب للناس فى الوقف 
وهو جبة بر -- أطبق المتأخرون هن أهل المذهب على أن القاضى الحنفى والمقلد 
و يق أن 5 بصحته و بطلانه » و إذا كان الأكث على ترجيح قول محمد » 
و بأيها حك صح حكه ونفذ »فلايسوغله ولالقاض غيره أن يحك مخلافه ما صرح 
به غير واحد » وقال فى البحر : وضّحّ وقف المشاع إذا قَضى بصحته ؟ لأنه 
قضاء فى مجتجد فيه» ثم قال : أطلق القاضى فشمل الحننى وغيره ؛ فإن للحن المقلد 
أن بصحة وقف المشاع و بطلانه ؛ لاختلاف الترجيح » و إذا كان فى المسألة 
قولان مصححان فإنه يحو: القضاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به »1ه ونحوق 


"ا 


ادو ٍ- 


لمر الوّقن” عند أبى حنيقة وَممّدِ - 
لآ تنقطم أَبْدَا ٠‏ ول أبُرو يُوسُْف” : إذَا مع ة 
صر مبندها اقرَاه» وَإِنْ 1 يسم . 

وَيصح وَفَف التقارء 0 وك ل 1 ٠‏ وَقَآل 
بو بوسفة : إِذَاوَقف” ديه ة يمره و 5-7 وم عبيدة عار 
المهر والمنح والدر وغيرها » سكن صرح بعضهم بأنه ينبغى للقاضى- حيث كان 
مخيراً . أن بميل إلى قول أبى بوسف ويح بالصحة ؟ أخذا من قوهم : مخقار 
فى الوقف ما هو الأنفم والأصلحللوقف لوعن أي مزيد الاطلاع فعليه برسالتنا 
«لذة الأسماع فى حك وقف المشاع » . 

(ولايتم الوقف عند ألى حنيفة ومحمد حتى تحمل آخره لجهة لا تنقطم 
أبدا ) بأن بجعل آخره للفقراء ؛ لأن شرط جوازه عندها أن يكون مو بدا ؛ فإذا 
عين جبة ننقطع صار مؤقتاً معنى ؛ فلا يحوز ( وقال أبو يوسف : إذ سمى فيه 
جبة تنقطم جاز» وصار ) وقفاً مؤ بداً» وإنلم يذ كر التأبيد ؛ لأن لنظ الوقف 
والصدقة منىء عنه » فيصر ف إلى الجهة التىسماها مدة دوامها » ويصرف ( بعدها 
الفقراء وإن لم يسمهم ) ولذا قال فى الهداية : وقيل : إن التأييد شرط بالإجماع » 
إلا أن عند أبى يوسف لا يشترط ذكر التأبيد ؛ لأن لفظة الصدقة والوقف منبئة 
عنه » ثم قال : ولهذا قال فى الكتاب فى بيان قوله « وصار بمدها للفقراء وإن 
ل يسمهوم 6 » وهذا هو الصحيح » وعند محمد ذ كر التأبيد شرط »اه . 

( وبصح وقف العقار) اتفاقا »لأنه متأبد(ولا يحوز وقف ماينقل ويحول) ؟ 
لأن لا يببقى ؛ فكان توقيقاً معنى » وقد ذكرنا أن شرط ته التأبيد » قال ل 
المداية : وهذا على الإرسال _أى الإطلاق_قَولٌ ألى حنيفة (وقال أبو يوسف : 
إذاوقف ضيعة ببقرها وأ 5 رتها ) جمع هم أ كار بالتشديد - الفلاع : أى عمالها 
(وم) أى ال كر (عبيده جاز) وكذا سائر لات الإراسة ؛لأنه تيع الأرض 
فى نحصيل ماهو المقص ود » وقد يثبتمن الحكم تبما مالايثبت مقصوداً كالشرب 


درلا 
وَقَآال كم : : يحور حبس الْكرَاع اللاي 4 


فى البيم والبناء ؤ فى الوقف » وتحد معه فيه ؛ لأنه لما حاز إذراد بعض المنقول 
عنده بالوقف فلان يوز الوقف فيه تبعا أولى » هداية ( وقال عمد : يجوز حبس 
السكراع ) أى امي لكا فى الغاية عن ديوان الأدب (والسلاح) قال فى الحداية : 
وأبو يوست ضة فيه عل ما الوا :وهذا المتتحمان . وواجيه اناا 
فيه . قال فى الجواهر : مخصيص ألى يوسف ف الضيعة ببقرها وحمد فى السكراع 
باعقبار أن الرواية جاءت عن أبى يوسف فى الضيعة وعن تمد فى السكراع نصا 


)١(‏ الآثار الواردة فى وقف النقول كثيرة » منها مارواه الشيخان عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الصدقات 
(أى ليج.م الزكاة ) فنم ابن جيل وخالد بن الوليدوااءباض بن عبد المطلب( أى أمم امتنءوا 
عن دفم ز كاتهم إلى عمر ) فاما يلغ داك ريدو الله صلى الله عايه وسلم قال : ه ما يلقم 
ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه ” وأما خالد 2 نكيم تظلمون <الداً وقد 0 
أدراعه وأعتده فى سبيل الله , وأمأ العباس عم رسول الله فهى على ومثلها » . وروى 
الطبرانى وان كثير فى تارمخه عن أبى وائل قال : لما حضرت خالد بن الوايد الوقاة قال : 
لقد طلبت القتل فلم يقدر لى إلا أن أموت على فرائى » وما من عمل أرجى عندى بعد 
لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا مفترش أنتظر الصبح حتى نغير على الكفار 0 : إذا آنا 
مت فانظروا سلاحى وفرمى فاجعلوه عدة فى سويل الله ٠‏ ويدخل فى <؟ ال كراع الإبل » 
لأن العرب يغزون علما »وقد ورد ااخص على جواز وكفها , كقد روى أن م معقل حاءت 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم فقالت : يارسول الله » إن أبا معقل جعل 
ناضحه ( هو المل يستق عليه ) فى سبيل الل » وإنى أريد الحج , أفأركبه ؟ نقال صلى الله 
عليه وسل : « اركبيه فإن المج والعمرة من سبل الله » قال فى الفتح : والحاصل أن وقف 
المنقول تبعا #عقار وز ء وأما وقفه مقصودا : إن كان كراعا أو سلاحا <از » وفها سوى 
ذلك : إن كات مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ووه والذهب و'افضة 
لاوز عندنا » وإن كان متعارفا ‏ كالطنازة ( السرير الذى يمل عليه لايت ) والفأس 
والقدوم وثياب الجنازة وما محتاج إايه من الأوانى والتقدور فى غسل المونى والمصاحف ‏ 
قال أبو يوسف : لايهوز » وقال عمد : موز » وإليه ذهب عامة المشاج منهم الإمام 


السمرخحسى , اه . 


ع4 


وَإِذَا صم الوقن" 1 يَجْْ عه » ولا ليك ء إلا أن يكون مُشامًا 
وام هع 5 


عند ألى يوسفة فط الشر ريك الْقْمَة حَةَ فصي مقا متة . 


#6 مه 


وَالواجب : : أن" يبدأ ين" ري ارقف بعمارتو » شط الوارقف' ذلك 


نوكن دَارَا كَل سك وَلَدِمِ فالممارَة كَل مَنْ أ الشكى » 


لا أن ذ كر أبى يرسف لأجل خلاف مد وذكر مد لأجل خلا ف أبى يوسناه 

( وإذا صح الوقف لم يحز بيعه ولا عايسكه ) ؛ عدروجه عن ما-كه ( إلاأن 
يكون ) الوقف ( مشاعاً الجوازه ( مند ألى يوسف) كا هر( فيطابالشريك ) 
فيه ( القسمة فتصح مقاسمته ) ؛ لأنها عييز 5 إفرازء غاية الأمر أن الغالب فى غير 
المكيل والموزون معنى المبادلة » إلا أنافى الوقف جعانا الغالب معنى الإفراز 
نظرا للوقف ؛ فل يسكن بيماً ولا بمليكا » ثم إن.وقف نصيبهمن عقار مشترك فهو 
الذى يقامم شريكه ؛ لأن الولاية إلى الواقف » و بعد اموت إلى وصيه » و إن 
وقف نصف عقار الص له فالذى يتاسمه القاضى » أو ببيم نصيبه الباق من رجل 
م قاسم الشترى » ثم يشترى ذلك منه ؛ لأن الواحد لا يوز أن يسكون مقاءما 
ومقاسما » ولوكان فى القسمة فضل درام إن أعطى الواقف لا يوز »لامتناع بيع 
الوقف » و إن أعطى جاز » ويسكون بقدر الدراهم شراء »هداية . 

( والواجب أن يبدأ من ريع الوقف ) : أَىغَلَه( بعمارته ) بقدر مايبقى على 
الصقة التتى وقف عليها » وإن خرب بنى على ذلك » سواء ( شرط الواقف ذلك 
أولم يشرط ) ؛ لأن قصد الواقف صرف الذلة مو بدا » ولاتبقى دائمة إلا بالمارة 
فينبت شرط المارة اقتضاء . 


( وإذا وقف دارا على سكنى ولده فالمارة على من منله السكنى).ن ماله؛لأن 


هما 


فإن ن ممم من ذلك أ كن فقيرًا 5 اعذا كم وَعمرَ هأ رنب ءظ 
فإدًا عمرت رده إلى م مَنْ 4 الشكق | 

وما انيدم من بتاء الوقف و1 كته ا اعلا كم فى عمارَة الْرَقفر 
إن اتاج ليوءة] إن - 2 َه حَق تاج إلى عمأرتم فيصر قه” 
ب سرد أن يسمه 0 ْدق الْوقف . 

وَِذَا جَمَلَ الواائن” حَلدَ لوقف لتفسه أو جملا لولاية 
النرم بالنم ( فإن امتنم ) من له السكنى ( من ذلك » أو) مز بأن ( كان فقيراً 
أجرها اما كم ) من الموقوف عليه أوغيره ( وعمرها بأجرتها ) كمارة الوائف » 
ول يزد فى الأصح إلا برضا مَنْ له السكنى » زيلعى . ولا يحبر الآنى على الممارة » 
ولانمح إجارة مَنْ له السكنى » بل التوليأوالقاضى كا فى 'لدر ( فإذا مرت ) 
وانقضت مدة إجارتما ( ردها إلى من له السكى ) ؛ لأن فى ذلات رعاية المقين 
حَقََ الواقف بدوام صدقته » وصاحب السك فى بدوام سكناة ؛ ؛ لأنه لوم ا 
:فوت السكنى أصلا ‏ وبالإجارة تتأخر » وتأخير المق أولى من فواته . 

( وما ! نهدم من بناء الوقف وآلته ) وهى الأداة التى يعمل بها كآلة الخرائة 
فى ضيعة الوقف ( صمرقه الها 0 أى أعاده ( فى عمارة الوقف إن اتاج ) الوقف 
( إليه » وإن استغنى عنه أمسكه حتى يمحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ) حتى 
لايتعذر عليه ذلاك أوَانَ الحاجة فيبطل القصود » وإن تعذر إعادة عيفه بيع 
وصرف نه إلى المرة ؛ درف لابدل إلى مرف المبدل . 

( ولايجوز أن يقسمه ) أى المنودم وكذا بدله (بين مستحق الوقف) ؛ لأنه 

حزء من الءين » ولاحق لم فيها» » إبما حقهمق اانفعة ؟ فلا يصرف لم غير حقهم 


#0 


( وإذا حمل الواقف غ1 اأوقف قف) أ وبعضها 307 الولاية ) على 


كك ور مس كن 
شهدا َيل م لمكه عتدحتى 'يفر زه عَنْ ]يلكي ر بطريقه 
و ”مم 89 مس 


وَيَأَذّنَ 00 بالصلاة فيه 2 فإذا 1 فيه ا زالَ عنة عند 


ا .2 مده 
ف حنيده وخمر 6 


الوتف (إليه) أى نفسه (جاز عند أبى بو سف)أما الأو لفموجائز عندأى يوسف » 
ولاموزعل قياس قول تل » وهوقول هلال الرازىء قال الإمام فاضيحان نقلا عن الفقيه 
أفى جعفر : وليس فىهذاعن محمد روايةظاهرة » “مال : ومشايخ بلخأخذوا بول 
أى يوسف » وقالوا يجوز الوقف والشرط جميماً » وذ كرالصدرالشهيد أنالفتوىعليه 
ترغيباً للناس فى الوقف » ومثله فى الفتاوى الصغرى نقلا ء ن شيخ الإإسلام » وأعتمذه 
النسئى وأبوالفضلالموصلى . وأما الثانىفقال ف الهداية:هو قولهلا لأيضاًء وهوظاهر 
المذهبء واستد للهدونمقا بله؛ وكذا أو بشتر شترط |لولاية لأحدفالولاي ةله عند أ ىروسف» 
ثم لوصيه إن كان » و إلا فلاحا 1 كا فى فتاوى قارىء الهداية » تصحيحماخصا . 

(وإذابنى مسجدا لم أل ملكهعنه حت يفرزه) الواقف : أى عيزه ( عن 
ملسكه بطر يقه) » لأنه لايخلص لله تءالى إلابه(و يأذن للناس بالصلاة فيه ) » لأنه 
من السام عفدأ بىحنيقةو دعو السام م كل شىء نحسبه »وذللك فالمسحد بالصلاة فيه » 
لتعذر 0 فيه » فقام حقق لقص د مقامه (فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنذ 
أنى حنيفة وحمد) فرواية» وف الأخرى 5 وهىالأشهر يشترط الصلاة بالجاءة» لأن 
المسجديبنى لذلك»وقال الإمام قاضيخان : وعن أ بىحنيفةفيه روايتان فىرواية الحسن 
عنه إشترط. أداءالصلاة بالجاعة اثنانفصاعدا كاقالمحمدءوفروايةعنهإذا صلى واحد 
بإذنه يصيرمسجدا ! إلاأن بعضهمقال : إذاصل فيه واحد بأذان وإقامة » وفى ظاهر 
الرواية لم يذ كر هذهالزيادة» والصحييحروايةالحسنعنه» لأنقبض كل شىء وتسليمه 
يكون نحسبمابليق به» وذلك ف المسجد بأداءالصلاة بالجماعة » أما الواحدفإنديصلى ى 
كلمكان » قال ف التصحيح : واستفد نا منهأنماعن محمدهو رواية عن ألىحنيفة » 


فذيلا 


َل أبو يرف : يزول ملك عنه عَنْه بقوالو « جَمَتَه تدا » وَمَنْ بق 
ستاية السندينَ أؤ خا نكن بثو الكبيل أذ رباعاً أو جَتَلَ رس 


8 


ةل ل يلك" :ةيند أى ةع بتكم و تاج . 
َال" أ بو يوسف : يزول ملك بالقول . وَقَآل كد مد : إذًا امعق الئاس" 
من السقاية و َُوا كان وار بأل وَدَفَما فى المقيرة زا الملاك . 


هوالصحيح فاه. ( وقال أبو يوسف : زول ملكه عنه ) أى المسحد ( بقوله : 
جعلته مسجداً ) لأن التسليم عنده لبس بشرط ع لأنه إسقاط لملسكهفيصير خالصا 
لله تعالى سقوط حقه . 

( ومن بنى سقاية للمسامين أو خانا يسكنه بنو السبيل ) أى المسافرون 
( أورباطا ) يسكنه الفقراء ( أوجع لأرضه مدبرة) لدفن المونى ( ل ,زلمادكه عن 
ذلك عند أبى حنيفة حتى يحم يدحا 5) : لأنه لم ينقطع عن حق العبد » ألايرى 
أن لهأنينتفم بهفيسكن و ينزلفىالر باط و يشربمن السقايةو يدفن ف المقعرة»فيشترط 
حك الحا 5 أوالإضافة إلى مابعد اموت كا فى الوقف على النقراء » مخلاف المسجد » 
لأنه : ببق له حق الانتفاع به » فخلص شّتعالى من غير حكالماكمء هداية ( وقال 
أبويوسف : يزول ملسكه بالقول ) كا هو أصله » إذ التسلي عنده ليس بشرط 
( وقال عمد : إذا استق الناس من السقاية وسكنوا الحان والر باط ودفنوا فى الأقبرة 
زال الك ) لأن التسليم عنده شرط » والشرط تسليم ' نوعه » وذلك باذ كرناه » 
ويكتنى بالواحد » لتمذر فءل الجن سكله »وعلى هذا البكروالموضء ولو( إلى للتولى 
صح التسلي فى هذه الوجوه ؛ لأنه نائب عن اأوقوف عليه » وفع ل النائب كفعل 
المنوب عنه » وأما فى السحد فقد قيل : : لايكون سلما 2 لأنه لاتد بير لادولى فيه » 
وقيل : يسكون تسلما » لأنه محقاج إلىمن يكنسه ويغلق بابه» فإذا سل ص حتسليمه 
إليه » والتقبرة فى هذا عخزلة المسجد على ماقيل » لأنه لامتولى له عرظ » وقد قيل: 
هى نزلة السقاية واللخان » فيصح التسلي إلى التولى » لأنه لو نصب المتول صح. 
وإن كان يمخلاف العادة ؛ هداية . 


همأ 
كتاب النصب 
0 عَصَن شَيْيا ما ما لهمئل بلك فى يده فعليه ضمآن مثلو » وَإِنْ 
لا مث 21 عليه ع 0 م الْقَصْبِ» وَعَلَ القاصب رد الْمَْنِ 
000 ادح هَل كبا - حلسّه حَبْسَه اطايم حَتى ا 31 
قي لطر عاء نه 


اكتاب النصب 

مناسبته لاوقف من حيث إن فى كل منهما رفع يدامالك وحبس الك » إلا أن 
الأول شرعى فقدم » والثانى غير شرعى فأخر : 

وهو لغة : أخذ الشىء من الغير على سبهل ااتغلب » رشرعا : أخذمالمتقوم 
حترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده » -تى كان استتخدام العبد وحمل الدابة 
غصباً » دون الجاوس على البساط » هداية . 

( ومن غصب شيئاً مماله مثل فبلك فى يذه فعليه ضمان مثله ) ؟ ا فيه من 
مراعاة الصورة بالجنس والممى بلمالية؛ فكا نأدفم لاضررء و إن انقطم الثل بأنلايوجد 
فى السوق الذى يماع فيه فعليه قيمته : و الخصومةعند الإمام © وو م الغصب عند 
أبى يوسف » ويوم الانقطاع عند تمد والأصحقول الإمامءلأن النقل لايثبت جرد 
الانقطاع » ولذا لو صَبَرَ إلى أن يوجد حنسهلهذلك ءو إعاينتقل بقضاءالقاذى فتعتبر 
قيمته حينئذ ( و إنكان ) للفصوب ( مما لامثل له فمليه قيمته ) يوم الغصباتفاقا 
لأنه لما تعذر مراعاةالصورة بتغاوت الأحاد وجب مراعاةالمءنى فقط_وهوامالية_دفما 
الضرر بقدر الإمكانء والمثلى الخاوط بمخلاف جذسه كبرمخلوط بشعير قيمى لأنه لامث لله 
(و) الواجب ( على الغاصب ردالعينالخصوية) فىمكانغصبها ما دامتقائمةوسواء 
كانت مثلية أو قيمية ( فإن ادعى )الغاصب (هلا كها)أى المين الغصو بةلم يصدق 
بمجرد قوله » بل(حبسه الما كوحتى يمل)صدقهويغلب على ظكه( أنها لو كانت باقية ) 
عنده لكان (أظبرها) مبالغة فى الا<تيال إلى إيصال اق إلى المستحق(م) بمد 


مدال 


قَعى عليه إببَدََا. 
ادر فيا “بقل وَيِسل” » وَإذا عصَبّ قار فيك فى يده له 


5 
هله عند أإى حييذا وان ب بو سف » وَقَآل كد : 6 4 » كبلمه 6 


وَمَا : عم منه بفغله سكناه 539 فى ة, واهم تقيعاً . 


حوس 0 > اصمى سر 
وَِذًا 00011 المَغْصُوب” ف 5 الغأصب بفعله 3 غير قعله فعليه از 3 


ذلك ( قضى عليه يدها ) من مثل أو قيمة ؛ لتمذر رد العين . 
( والغصب ) إنما يتحقق ( فيا ينقل و بحول ) ؛ لأن الغصب إنما يتحقق فيه 
دون غيره ؛ لأن إزالة اليد بالنقل ( و إذا غصب عقاراً فبلك فى يده) بآفة سماو ية 
كفلبة سَيلٍ ( لم يضمنه عند أبى حنيفة وألى يوسف ) ؛ لعدم تحقق الخصب بإزالة 
اليد ؛ لأن البقارفى مله بلا تقل » والتبميد للمالك عنه فملفيهلافى المقار؛فكان 
؟] إذا بعد المالك عن المواشى ( وقال تمد : يضمنه ) ؛ لتحقق إثبات اليد » ومن 
ضرورته زوال يد المالك؛ لاستحالة اجماع اليدين على محل واحد فى حالة واحدة؛. 
فال فى التصحيح : والصحيح قولهما » واعتمده النسى والبوبى وصدر الشريمة 
واللوصلى » اه . لسكن فى القبستاتى : والصحيح الأول فى غير الوقف » والثانى 
فى الوقف كا فى الععادى وغيره » وفى الار : وبه يفتى فى الوقف » ذ كره العينى» اه 
قيدنا كون الملاك بآقة سماوية لأنه لو كان بفعله يضمن اتفاقا » كا يشير لذللكقوله 
( ومانقص منه ) أى العقار ( بفعله ) أى الغاصب ( كيهدمه ) لبنائه ( وسكناه ) 
الوه لبنائه ( ضمنه فى قوم جيم ) ؛ لأنه إتلاف » والمقار يضمن بهء كا إذا 
تقل تر ابه: لأنه فل فى العينءو يدخل فباقالهإذا انهدمت الدار بسكناء رععله» هداية 
( و إذا هلاك الغصوب ) النقلى ( فى يد اأخاصب بفعله أو بغير فمله فعليه 
ضمانه ) ؛لدخوةفىضمانه يالئمصب السابق؛ وعندالمجز عن رده نجب قيمته » ثم إن 
كان بفعل غيره رجع عليه با ضمن ء لأنه قّر عليه ضهانا كان يمكنه أن يتخاصمنه 


وَإنْ نقَص فى يده فَمايه همان التقصآن . 
وَكَن يجش عير ديكا باطيار :إن شأء صَمتَه يمتها وَسَلَا | ليه 
وَإِنْ شأء صَكّتَهُ تفصأعاء ومن خرف تب حرا يورا ضبن قمايث 
وَإِنْ خَرَقَهُ خرف كثيرًا يبطل عَامَةَ مَتَقَمَته فلآلكه أن نا يضمت ميم 
قيمته » 
برد المين . جوهرة ( وإن نقص فى يده فمليه ضمان النقصان ) ؛ ادخوله فى ضمانه 
يجميع أجزائه » ذا تعر رد عينهمنها يحب رد قيمته . . قيد بالنقصان لأنه لو تراجع 


البعر يعدن لأنه عبارة عن فتور ريات دون فوت الجزء » وإذا وحب 
ضمان النقصان فَومَت المين صحميحة يوم غصبها م ىم وم ناقصة فيغرم مأبينهما » 
قال فى الحداءة : ومراده غير الر بوى » أما فى الر بويات لا _كنهتضمين النقصان 
مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدى إلى الر يا » اه . 
ل ان لب 

( ومن ذبح شاة غيره ) أو بقرته ونحوها من كلدابة مأ كولة الحم( فالكها 
بالخيار : إن شاء ضمنه قيممها وسامبا إليه ) ؛ لأن ذاك إتلاف من وجه باعتبار 
فوت بعض الأغراض من الجل والدر والنسل -( وإن شاء ضمنه نقصانها ) لبقاء 
بعضها وهو الاحم ولوكانت الدابة غير مأ كولة الحم فذيحها الغاصب أو قطم 
طرفها ضمن جميم قيممها » لوجود الاسهلاك من كل وجه » مخلاف قطم طرف 
الاوك حيث يأخذه” مع الأرش » لأن الأدى يبق منتفعاً به بعد القطم ( ومن 
خرق ثوب غيره خرقاً يسيراً ضمن نقصانه ) والثوب لمالكه » لفيام المين من 
كل وجه » وإنما دخله عيب فيضمنه ( وإن خرق ) الثوب ( خرقا كثيرا ) 
بحيث( يبطل عامة منفعته فلمالكه أن يضمنه جميم قيمته ) لأنه اسنهلاك من هذا 
الوحه » وله أخذه وتضمينه النقصان » لأنه تعيب من وجه » لبقاء العين و بمعض 
للنافم . قال فى الحداية : ثم إشارة السكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة 
انام ؛ والصحيح أن الفاحش ما يفوت بعض العين وجنس الدفعة و يبقى بعض 


اا 


عادو دام 


و ان يرت العئْنالمغصوبة بل الغا صب حتىز ال امه وَأءَنا معنأ ميا 
زال ملك المفْصوب مذه عَنه وك الناصبُ » وَضممْهاء وَلَمْ 12 4 
الاجتاع بها حى يؤدى بدلا » وَهذًَا كمَن غصّب شاءً فَذَبَحَمَا وَشَوَاها 
1 طَبْحَها 317 غصب حنطة فطحنهاً »أو حَدِيدًا فَاَحَدَم سينا »أ صر 
عمل آنية , 
المين و بعض المنفمة » واليسير مالا يفوت به ثىء من المنفعة » وإنا يدخل فيه 
0 لأن مدا جمل فى الأصل قطم الثوب نقصانا فاحشا والفائت بعض 
المنافم » اه 

( وإذا تغيرت العين المفصو بة بفعل الغاصب ) احترز به عما إذا تغيرت 
بنفسها كأن صار العنب ز يبباً بنفسه أو الرطب را فإن الماك فيه بالميار: إن شاء 
أخذه » وإن شاء تركه وضمنه ( حتى زال اسمها وأعظم منافمها ) أى :أ لاثر 
مقاصدهاء احترز عن الدرامم إذا سبكها بلاضربء فإنهو إن زال اسمها لكن بقى 
أعظم منافعها » وإذا لا ينقطم حق المالك عنها كا فى الحيط ( زال ملك الخصوب 
منه عنها ) : أى العين المنصو بة ( وملكها الغاصب وضْمئها ) : أى ضمن بدها 
لالسكها ( و) لكن (لم محل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلا ) استحسانا » 
لأن فى إباحة الاتتفاع قبل أداء البدل قح باب النصب » فيحرم الانتفاع قبل 
إرضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه » حسما لمادة الفساد( وهذا ) : أى زوالاسمها 
وأعظم منافعها «ثاله ( "كن غصبشاة فذمحها وشواها أو طبخباأو )غص ب(حنطة 
فطحئها ؛ أو) غصب ( حديداً فالخذه سيقاً» أو) غصب ( صفراً ) بالف - 
ما يعمل منه الأوانى ( فممله آ نية ) لحدوث صنمة متقومة صيرت حق المالك 
هالكا من وجه حرث تبدّل الاسم وفات ممظم المقاصدء وحق الغاصب ف الصنمة 
قائم من كل وجه » فيترجح على الأصل اذى هو فائت من وجه ؛ولا يجملوسبياً 
للدلك من حيث إنه محظور » بل من حيث إنه إحداث صنمة » مخلاف الشاة 
لأن اسمها باى بعد القذب والسلخ . هداية . 


؟5 


م 


وَإن عَصَبْ فط أو ذهَبا َ قضريها ناير أ دَرَاممَ آنه لم يرل 
ملك مالكها عنبا عند أبى - عينة ع وك خضي ناج من غلا زالة 
ملت ماليكه عنم وَلرَ 2 الغاصب ينها . 

وَمَنْ غصّبَ رض فَتَرس ااه ببى » قل له : : اقلم لمْرْسَ والبتاء 


وَرَدْ دوأ )فارع 6 


( وإن غصب فضة ) نقرة ( أو ذهباً ) تبر ( فضر بهادرام أو دنانير» أو ) 
عملها ( آآنية لم يزلملك مالكها عنها عند ألى حنيفة )فال فى الحداية : فيأخذهها 
ولا ثىء للذاصب ؛؟ وقالا : بملكهما الفاصب وعليه مثلهما » وأخر دليل الإمام 
وضمنه جواب دليلهما » واختارةٌ الحبوبى والنسنى وأبو الفضل الموصلى وصدر 
الشريعة » كذ فى القصحيح ( ومنغصب ساجة ) بالجهم - شجر عظم جدأ » 
ولا ينبت إلا ببلاد الهند ( فبنى عليها ) بناء قيمّه أ كثر من قيمتها ( زال ملاك 
مالكها عنها » وازمالغاصب قيمتها ) لصيرورتها شيا آخر » وف القلع ضرر ظاهر 
لصاحب البناء من غير فائدة تعود للمالك » وضرر المالك ينحبر بالغمان . قال 
فى الحداية : ثم قال السكرحى والفقيه أبو جمفر : إنمالا تقض إذا بنى حول 
الساجة » أ.ا إذا بنى على نفس الساجة ينقض . وجواب الكتاب برد ذلك 
وهو الأصح ع)أه. 

( ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له ) أى الذاصب :( اقلم الغرس 
والبناء وردها ) إلى صاحبها ( فارغة ) كا كانت ؟ لأن الأرض لا تنذصب حقيقة 
فيبقى فمها حق المالك كا كان » والغاصب حعاها مشغولة فيؤمر بتفريفها . درر 
وقيد ذلك فى النح بما إذا كانت قيمة الأرض أ كثر» م قال : و إن كاذ" قيمة 
البناء أ كثر فلاخاصب أن يضمن له قيمة الأرض ويأخذها » ذكره فى النهاية » 
وفى التقهستانى عند قول المائن « أءر بالقلم والرد» مانصه : أى رد الأرض فارغة 
إلى المالك ولو كانت القيمة أ كثر من قيمة الأرض » وقال الكرشى :إنه لايؤمر 
حينئذ ويضمن القيمة » وهذا أوفق مسائل الباب كا فى النهاية » و به أفتى بعض 


1 


. ع7 ٠.‏ 5 7 
فإن كانتت الأ ض تنص نام ذلك فلامااك أن يضمن له" قيمة البنا 


2 صدا سمس 
ون ناوه أكون ا 


و 5 


5-5 و 1 لضن 8 2000 يا ل ا 
وَمَن' عصسب. 7 ا قصيفه اجر و و 8 قله بسمن و قصاحية ل بالخيار 3 
2 ا 


ل نا © حال صل نل 


أن شاه 1 قم "و 4 م وَمِثلَ ل سس 5 3 رلاغاصب 6 3 شاك 
أَحَذَهُا وضين ما زَّادَ العبْخ والسمن مما 


وَمَنْ غصّب عيناً ففَيّيها فَصَّدنَه المالاك قيمما ملكا الغاصبُ » 


ال تأخر بن كصدر الإسلام » وإنه حسن » ولسكن تمن نفتى واب اللكتاب 
اتباعا لأشياخنا كا فى المادى ١ ١‏ ه ( فإن كانت الأرض ننقص بام ذلاك ) من 
( فلامالك أن يضمن له ) أى لاغاصب ( قيمة البناء والفرس مقلوء) فيسكون) ذللك 
مع الأرض ( له ) أى للدالك ؛ لأن فى ذلك نظراً لما ودفم الضرر عنما . قال 
فى الحداية : وثوله «قيءته مقار عا » معئاه قيمة بناء أو شح ريسم بقلمه ؛ لأن حقه 
فيه إذ لا قرار له ؛ فقوم ال لارض بدون الشحر والبناء » وتقوم م ومها شحر و يناه 
اصادب الأرط كن أن بأمرة بقلعه ؛ ؛ فيضءن فضّل ما يشما اه. 

( ومن غصب أو قصيغه 0 ما تزيد به قيمة الثوب ء فلا عورة 
للألوان » بل لحقيقة الزيادة والنقصان ( أو ) غصب (سويقا ) : أى دقيقاً (فانّه) 
أى خلطه ( بسمن »؛ فصاحبه باطيار : إن شاء ضمنه ) أى ضمن الغاصب ( قيمة 
وت أيعن )© لآن اتوت فبى”:( وسل الدونيق )الأنسستل و وعليا) 
أى الثوب والسويق ( لاغاصب »ء وإن شاء أخذها ) المالاك ( وضمن ) لاخاصب 
( ما زاد الصبغ والسمن فيهما ) ؛ لأن فى ذلك رعابة لاعحانبين » والخيرة اصاحب 
الثوب ؛ لكونه صاحب الأصل ؛ مخلاف الساحة يبنى فا ؛ لأن المْقْضَ له 
5 انض 7فيتلاثى , هذاية . 

( ومن غصب فيناً ففيمها ) بالممجم ة:أى أخناها ( فضمنه امالك قيمتها 
ملسكها الغاعسب ) ؟ لأن المالاك ملاك البِدّلَ بكاله » رالمبدل قايل للنقل فيماتكه 


نابا سس ا ا 
)١(‏ النقض ‏ يكسسر الثون وسكون القاف ‏ أى الأشاء المنقوضة ؛ ونظره د طح:ة» 
مات عض ؟انواق وسحكو 2 معو و نطمر سن 
.عمى مطحون » و « هدم » اى مهدوم , و « قطف © أى مقطوفه , 
١٠١ (‏ -_الاباب ؟) 


5 


َالْقَوْلُ فى الْقيمة فول نأب مم تمينه » إلا أن فر الماللك أبن ة بأ كر 
من ذلك ؛فإن هرت تتبن وفيت أ 1 عا ضونَ وذ ضَينها ب مول للك 
3 ببِية أقامبأء كول النأصب عن اليِين فلآ خَيارَ للمكلك » وَإِنْ كان 
ينها بطر ول القأصب مم يبينه الك بالميآر : إن غاء أَنْفَى الضمآن » 
وَإِنْ شأء أَحَذْ المْنَ وَرَدّ الموَض . 
َو اْمْصُوبة وَمَاوها وثرمُ البنتان الْتْصُوبٍ أمَانة فى يد القآصب » 


ست حي سل ل صل 


فإِن َلك فلا ضمان 


الفاصب ؟ لثلا يتمع البدلان فى ملك شخص واد ( والقول فى القيمة ) 
إذا اختلفا فيها (قول الغاصب) ؛ لإنكاره الزيادة » والقول قول الم كر (مع عمينه) 
كا مر ( إلا أن يقيم للالك البينة بأ كثر من ذلك ) للإثباته بالحجة ( فإن ظهرت 
المين ) بعد ذلاث ( وقيمتها أ كثر مما )كان ( ضمن وقد ) كان ( ضمنها بقول 
المااثك أو بينة أقامها) الماللك ( أو بنسكول الغاصب عن العين فلا خيار لمالاك) 
وهى الخاصب ؟ ؛ لأنه تم له الماك بسبب اتصل به رضا المااك حيث ادعى 
هذا المقدار ( وإن كان صْمنها بقول الغاصب مم عينه فالمالاك باللخبار : إن شاء 
أمضى الفيان ) ولاخيار للغاصب وأو قيمته أقل ؛ للزومه بإقراره (و إن شاء أخذ 
العمين ورد الموض ) ؟ لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعى االزيادة » وأخذه 
دونها لمدم الحجة » ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ماضمنه أو دونه فى هذا الفصل 
الأخير فكذا الجواب فى ظاهر الرواية » وهو الأصح » خلاذا لما قال الكرخى ؛ 
لأنه لم يتم رضاه حيث لم يط ما يدعيه » والخيار لوؤت الرضا . هداية . 

( وواد) المين (المغصو بة وتماؤها) المتصل كالسمن والحسن والمتفصل كالدرٌ 
( وثمرة البستان المنصوب ) قبل بدو المْرة ( أمانة فيد الغاصب) ؟ لأن الخغصب 
إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد الماك كا مر ء ويد المالك مأكانت 
ثابتة على هذه الز يادةحتى بز .لما الغاصب (فإن هلك):أى الوفد وما عطف عليه (فلاضمان 


هة] 


عليه » إلا أن يتَدّى فيها ؟ أ ييا الها فيتتها يا » وما نقصَتٍ 
ري .بالولادة ف صَمَان القاصب » فإن كان فى كيم الور وَأ ربه : جيرَ 
تمان 5 » وعقا ضَاة عن هناب + ولي لناب تال 
عْصَّبَه إلا ؟ أن جنة يَنقَص بِاسْتعْمَاله لو فير النْقصان . 
وَإذا اشتهلك الل 7 الذي أو" خاز بره صَمِن قيمتهما » 


عليه ) أى الغاصب ( إلا أن يتعدى فبها ) أى الزيادة ‏ بأن أتلفهاء أو أ كلها » 
أو باعها - ( أو )أن ( يطلبها ): أى الزيادة ( ما لكها فيمنعها إباه ) ؟ لأنه 
بالمنع والتعدّى صار غاصبا . 

( وما نقصت الجارية ) أى انتقصت ؛ لأن نقص يجىء لازما ومتعديا »وهو 
هنا لازم كا فى ابن ملك ( بالولادة ) فهو ( فى ضمان الغاصب ) ؛ لأنه حصل فى 
ضمانه ( فإن كان فىقيمة الولد وظاء به ) : أى بالنقصان (جبر النقصان بالولد»وسقط 
ضمانه عن الفاصب ) 4 لأن سبب الزيادة والنقصان واحد , وهو الولادة » وإن 
لم يكن فيه وفاء سقط محسابه» ولوماتت و بالولد وفاء كنى» هو الصحيح . اختيار. 

( ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه ) من ركوب الدابة » وسكنى الدارء 
وخدمة المبد ؟ لأنها حصلت على ملك الغاصب ؛ لحدوثها فى يده » والإنسان 
لا يضمن ما حدث فى ملكه , سواء استوفها أو عَطَّلها » وهذا فيا عدا ثلاثة 
: 2 المثل ملى اختهار لمتأخرين وعليه الفتوى » وهى : أن 
يكون وقنا » أوليتيم » أو معدا للاستغلال بأن بناه أو اشتراء لذالك ؛ إلا إذا 
سكن امد للاستغلال بتأويل ملك كسكنى أحد الشريكين أو عَقَدٍ_كسكنى 
متهن ( إلا أن يتقص ) المخصوب ( باستماله ) : أى الفاصب ( فيغرم النقصان) 
لاستتهلاكه بض أجاء العين 

( وإذا استهلك المسلم هر الى أو خنزيره ضمس قيمتهما ) ؛ لأنهيا مال 
فى حقه ؛ إذا لخر عند أهل الذمة كال عندنا , والخنزير عندم كالشاة عندنا » 


كوا 


و إن اسلكهما على لزعل يدن . 
كناب الوديمة 

الْوَدِيعَة أمانة فى يك اودع » إِذَا ملكت ل يَطْمَن » واامودع أن 
يلها َيه وين فى عييو» فإن حَفظها بم أا أولدعه) صن 
ونحن أمر نا بتركهم وما بدينُونَ عوهذا أفروا على بيعهما » إلا أنه يحب قيمة اتخخر 
وإن كان من ذوات الأمثال ؛ لأن الم منوع من تملكه (و إن استها-كهما): 
أى الخخر واعمئزيرء وما ( لمسل ) بأن أسل وثهما فى يده (لم. يضمن ) المستبلك » 
سوا ء كان مسلا أو ذموًا ؛ لأنهما ليسا بمال فى حقه » وهو مأمور بإتلاقهما > 
ومذوع عن كما » وتجب فى كسس المعازف قيمتها اخير لهوء ا فى الختار . 

كتاب الودبعة 

مناسبتها لاغصب أمها تنقاب إليه عند الخالفة أو التمدّى . 

وهى لد : القرلك » وشرعا : نسليط الفير على حفظ ماله وهى اسم أيضا لا 
محفظه المودغ , ا عبر بذلك المصنف بقوله : ( الوديعة ) فميلة بمعنى مفعولة ‏ 
بتاء النقل إلى الأسمية كا فى نهاية ابن الأئير - ( أمانة فى يد المودع ) بالففم 
( إذا هلسكت ) من غير تعد (لم يضمنها ) ؛ لأن بالناس حاجة إلى الاستيداع » 
فلو تناه عتنم الفا عن قبول الودائم ؛ فنتعطل مصالحهم » هداية ( وللمودع أن 
أن محفظها ) : أى الوديعة ( بنفسه و بن فى عياله ) ؛ لأن الظاهر أنه يلم حفظ 
مال غيره على الوجه الذى محفظ به مال نفسه ء ولأنه لا يمد بدا هن الدفع إلى 
عياله ؛ لأنه لا يمسكنه ملازمة بينه » ولا استصحاب الوديعة فى خروجه » والذى 
فى عياله هو الذى يسكن معه» وتجرى عليه نفقته : من امرأته » وولده» وأجيره » 
وعبده » وف الفتاوى : هو من يساكنه » سواء كان فى نفتته أولا » جوهرة 
( فإن حفاها بغيره ) : أى غير من فى عياله ( أو أودعها ) غيرهم ( ضمن ) ؛ 
لأن المالك رضى بيده لا بيد غيره » والأبدى متلف فى الأمانة » ولأن الثىء 


يمذدل 


إلا 22 3 فى دارم ربو فم 1 إلى حارم 5 أذ يكون فى سَفيةة ؛ ماف 
الَرّفُ شق إلى سغينة أغدى + ون حَامْرا المود 2 عله حت لا تتميل 
با » فإن طُلبها ادي فَحََها عَنْهُ وَهُوَ بَفْدرُ عل تشايمها ضمتهاً » وَإِن 
اخبَلطت عألر م 0 نُغير علو 


0ك 


لايتضمن مثله كار كيل لابوكل غيره ( إلا أن يقع ف داره حريق فسابها إلى 
جاره » أو يكون ) المودع ( فى سفينة ) وهاجت الرريح » وصار بحيث ( يناف 
الغرق » فيلقهها إلى سفينة أخرى ) ؛ لأنه تعين طريقا لاحفظ فى هذه الخالة. 
فيرتضها المالك . ولا يصدّق على ذلك إلا ببينة » لأنه يدعى ضر ورة مسْقطة 
للغمان بعد تحقق السبب » فصار كا أوادعى الإذن فى الإيدا ع » هداية . قال 
فى المنتقى : هذا إذالم يكن الحريق عام مشهوراً عند الناس » حتى لوكان 
مشهوراً لا محتاج إلى البيذة » اه ( وإن خاطها الموذع ماله حتى ) صارت بحيث 
( لاتقميز ضمنها ) ولا سبيل للمودع عليها عند ألىحنيفة ؛ لاستهلا كها من كل 
وجه ؛ لتعذر الوصول إلى عين حقه » وقالا : إذا خلطها يحنسها شركة إن شاء ؟ 
لأنه وإن ل يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة يمسكنه معنى بالقسمة » فسكان 


اهلا كا من وجه دون وجه » فيميل إلى أبهما شاء . هداية . قالفى التصحيح: 
واخقار قول الإمام الحبوبىه والنسنى وأبو الفضل الموصلى وصدر الشر يعة ( فإن 
طلبها صاحبها ) بنفسه أو وكيله ( لخبسها عنه وهو يقدر على تسايمها ) ثم هلسكت 
( ضمنها ) لتعدّيه بالمنع فيصيرغاصبا . قيد بكونهقادراً على تسليمها لأنه لوحبسها 
عجرا أو خوفا على نفسه أو ماله لم يضمن » وف القهستانى عن الحيط : لو طلبها 
فقال « لم أقدر أن أحضرهاتلك الساعة >فتركها فهلسكت لميضمن»لأنه بالتركصار 
مودعا ابتداء » ولو طلبهافقال 2 اطلمها غدا» فاما كا نالند قال «هلكت هلميضءن 
ولو قال فىالسر«من أخبرك بعلامة كذا فادفءها إليه» ثم جاءرجل بتلك العلامة 
ولم يدفمها إليه حتّى هلكت لم يضمن»اه(و إن اختلطت)الوديمة(الهمن غيرفعله) 


هذا 


حن سل ع من 


شر ريك” يساحب)ء إن فق اودع ضما نه رد ممْلهُ فخلطه الباق 

ين الي اذى الودع )فى الودية ‏ بأ 0 
5 فلبسّه” اع ل ررم و أَوْدَعَهَا عند غير م أَرَالَ 
التعدى” 5-9 إلى يدو رَالَ الضمان » فإن طني حاسم) ف ا 
0 » فإن مَادَ إلى الاغترّاف لم رد مِنَ الضمآن . 

ولامودع أ ن ' يسار بِالوَدِيمة وَإنْ كان ل تفل وَمُؤْنَة » 
كأن انشق الظرفان وانصب أحدها على الآخر ( فبو) : أى 'اودع ( شر يك 
لصاحها )انفاقا ؛ لاختلاطهامنغير جناية ( و إن أنفق المودع بعضها) أى الوديعة 
( ثم ردمثله ) أى مثل ما أنفقه ( فخلطه ) : أى المردود ( بالباق ) ثم هلكت 
( ضمن اجيم ( أى جميم الوديعة » من الذى كان بقى منها واقدى رده إلمها عوضاً 
عما أنفقه ؛ ملحاطه ااوديمة بمالهفيكون اسهلا كاعلى الوجهالذى تقدم ( و إذا تمدى 
المودع فى ااوديعة _بأ نكانتدابة فركبها » أو ثو ب فلبسه » أو عبدا فاستخدمه  »‏ 
أو أودعها عند غيره ) من ليس فى عياله ( ثم أز ال التمدى وردها إلى يده زال 
الضمان ) لزوال سببه ‏ وهو التمدى ‏ و بقاء الأمر بالحفظ » فسكانت يده كيد 
الماك حك ؟ لأنه عام ”له باللفظ ء فبإزالة التعدّى ارتدت إلى يد صاحبها حكا 
( فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه ) فيلكت ( ضمنها ) ؟ لأأنه لما طالبه بالرد ققد 
عزله عن المحفظ » فيبقى بمذه بالإمساك غاصياً » فيضمن ( فإن عاد ) بمدجحوده 
( إلى الاعتراف ) جها ( لم بيرأمن الضمان ) ؛ لارتفاع العقد » لأن اللطالبة بالردرفم 
من -جهة المالقث » والجحود فسخمن جبة المودع ؛ قم رفعالمقد مهما ء و إذا ارتقم 
لا بعود إلا بالتجديد ء فل يوجدالرد إلى نائبه » خلا ف الخالفة » مامد إلى الوفاقه 
لبقاء الأمر ؛ فسكان الرد إلى نائبه يا فى اطداية . 

( وللمودع أن يسافر بالوديعة و إن كان لما حمل ) أى ثقل(ومؤنة)أ ىأجرة. 
عند أنى حنيفة » لإطلاق الأمر » وقالا : ليس له ذلك إذا كان له حمل ومُونة 4 


قذا 


َإِذا أودعَ رَجْلآن عند جل وَدِيحَة م حَضَرَ أَحَدها فطلب تصيبه 
منها لع يذقم' كيه مَيْنا حي ير الآخَر » عند أى عَنيفة » وقال 
رعق كر يدم | إليلر نصييّه . 

وَنْ ودع رَجْل عند رجلين شَيْئا رما ” 2 َم أن يدفم 
إلى الآحَر ولكخرما يقتسمائر فيحفظ كلع وَاحد امهيا نطف » وَإِنْ كان 


الا 2 جاز أن يَحَفَظه حدتما بإذن الآخر . 


لأن المالاك تازمه مؤنة الرد فى ذلك » فالظاهر أنه لا برضى به فيتقيد» وظاهر 
الهداية ترجيح قوهما بتأخير دليلها . 

(وإن أودع رجلان عند رجل) وديعة من ذوات الأمثال (نمحضرأحدها) 
دون صاحبه ( فطلب نصيبه منها لم يدقع إليه ) : أى إلى الحاضر ( شبئا ) منها 
(حتى حضر) صاحية (الآخر عال أبى حنيفة) 3 لأنه يطاليه سق مشاع 
ولا يفرز إلا بالقسمة » وليس للمودع ولايتها ( وقالا : يدفم إليه نصيبه ) ؟ لأنه 
يطالبه بدفم نصيبهالذى سه إليه »قال فى التصحيح : واعتمد قو الإمام المبوبى 
والنسنى وأبو الفضل الموصلى وصدر الشريءة اه . قيدنا بذوات الأمثال لأنها 
و كانت من القيميات للا يدقع إأيه اثفاقا 9 الصمحيح 03 3 ف الحداية والقوضص. 

( وإن أودع رجل عند رجاين شيا ما يقسم ) مثلياكان أو قيميا (لم يجز 
أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ( لأن المألاك لم برض محفظ أحدها لكله (ولسكنهيا 
يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه) » لأ:ه ' أودعهما مع عه أنهما لايقدران 
على ترك أعمالما واحماعبا أبداً ف مكان واحدل لاحفظ كان اا فيا وحفظط 
كل واحد للنصف دلالةً 3 والثابت دلالً كالثابت بالنص (وإنكان ما لا ا 
جاز أن محفظه أحدههما بإذن الأخر ) , لأن المألك برضى بيد كل منهما عل كله » 
لعلمه أنهمالا ي#تمعان عليه أبداً : 


6٠ 


وَإذًَا َل صاحب الْروِيعة مدع « لا نبا إلى جيك » فَلرَا 
1 يا لم م 5 وَإِنْ قآل له « احتقاها فى هَذَا الت » فحفظباً فى / بيت 
آخْرَ من الكار ل؟ لم يَضْدَنْ » وَإِنْ حَفظر) فى دار أَخْرَى صن . 
كتاب العاربة 


وسيم 


العارية ابره 


( وإذا قال صاحب الوديعة للدودع لا تامها إلى زوجتك فساما ) اأودع 
( إلبها) أى إلى زوجته وهل-كت (لم يضمن ) ؛ لأنه لا يجد بدا من ذلك » فإنه 
إذا خرج كان البدت وما فيه مساما إليها» فلا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا 
الشرط وإن كان مفوداً 2 سكن ف شرح الإسبي<ابى : وهذا إذاكان لايد بدا 
من ذلك , لأن لسر ادو إن كان مفيدا بد سكن العمل به قير مكن » أما إذا. 
كان بجد د منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان المدكنة من حفغلها على 
الوجه المأمور به . فإذا خالف ضمن ؛ اه ماخسا ( وإن قال له : احذظبا فىهذا 
الببت ) لببت معين من الدار (لحفظها فى بيت آخر من) تلاك ( الدار ) وهلكت 
( يضمن ) ؛» لأن الشرط غير مفيد ؛ فإن البيتين فدار واحدة لايتفاوتانفىالحرز 
) وإن حفظها فف)بيت دن (دار أخر ى ضمن) « لأن الدار بن يتفاوتان فى الخرز » 
فسكان مفيدا » فيصح التقبيد » ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا- بأن كانت 
اللدار التى فمها البيتان عظيمة ؛ ولابيت الذى نهاه عن الحنظ فيه عوْرَة ظاهرة ‏ 
صح الشرط . هداية . 

كتاب العارربة 
مناسبتها لاوديعة ظاهرة » من حيث اشتراكهما فى الأمانة . 
( العارية ) بالتشديد » وتخقف ( جائزة 0 لأنها نوع إحس ن » وقد استعار 
النى صلى 5 عليه وم دروعا م ن صفوان . 7 أ هداية . 


)1١(‏ روى أن ال ى «صلى الل عليه وسم استءار مأنة درع هن صفوان بن أمية يوم الفتيج 
وأن صفوان قل له : أغصب ياحمد ؟ فقال : « لاء بل عارية مضمونة » . وروى حت 


الم 


5 لم و 1 ب 5 ىم د رع ميات 
وى : تعليك المذارفم بير حو ض 04 ولص رقوله 5 أعر تك 0 و طَمية - 
2 - 2 2 


مَذِوِ لض" 


( وهى ) لغة : إعارة الشّىء 3 ف القاموس 4 وشرعا : ليك امنافم بغير 
لأنه صر ريح فيها ( وأطءمة _- هله الأرض ) أى غَلتهاء لأن الأرض لا تطعم 6 


حت أن أهل المدينة سمعوا ضجة قفلنوا عدوا أغار عليهم ؟ فاستعار النى صلى الله عليه وسلم 
فرسا من أبى طلحة فركيها عريا وخرج يعدو به إلى الميحراء فلم يجد شيئاً » ثم رجع فوجد 
القوم خارجين » فقال هم : « لن تراعوا » ثم قال عن فرس أبى طلحة : « إن وحدناه 
لبحؤا » » ومن العلماء من يستدل على حواز العارية بقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر 
و"تقوى ) ومنهم من إستدل عليها بقوله جل شانه : ( وعنعون الماعون ) فقد فامره جهرة 
المفسر ين ,عا يستعيره الجيران بعضهم هن يعض كالدلو والفأس والإيرة 4 اعلم أنه قد تكتنف 
العارية ظروف مجماها مكروهة أو حراما أو واجبة ؛ فلو أن إنسانا لا توب له وقد اشتد 
الحر والبرد حتى خيف عله اذلاك فإنه يجب على من جد ثويا فاضلا عن حاجاته الأصلية أن 
يعيره هذا الثوب فيدفم به الحلاك عن فسه . وتحرم إعارة جارية وضيئة لأجنى » وتسكره 
إعارة العبد المسلم للذمى لا فيه هن امتهان الملم » وو هذا. 


)١(‏ هذا الذى ذكره اللصنف من أن الإعارة تمليك النافم بغير عوض هو ما ذهب إليه 
عامة عاماء المذهب ومنهم أبو بكر اارازى » وكان السكرخى ره الله يرى أن الإعارة عبارة 
عن إنباحة المنافم » ووجه ماذهب إليه الكرخى ثلائة أشياء : أوها أنها تتمقد بلفظ الإباحة» 
وثانيها أنه لا يشترط فيها ضرب المدة ؛ فيجوز إطلاقها عن المدة » و جوز تقييدها ,عدة 
معينة » ومع جبالة المدة لا يصح المليك . وثالتها أن المستعير لا علك تأجير العارية من غيره 
كما ستقف عليه » والجواب عن هذا السكلام : أما عن الوجه الأول فإن لفظ الإباحة مستمار 
فى هذا الموضع للدلالة على القليك ء وآية ذلك أن الإجارة تتمقد هى أيضاً يلفظ الإباحة 
مم أن الإجارة عليك اتفانا » وأيضاً فإن الإعارة تنعقد بافظ القليك كان لابد من حمل 
أحد الافظين الإباحة والقّليك على الآخر ؟ لكملنا لفظه الإباحة على القَايك » وأما عن الوجه 
الثالى فإن عدم اشتراط التوقيت عدة له سيب وجيه » وهو أنها غير لازمة » بل نصاحيها 
أن يستردها مق شاء عفلا تفضى جبالة المدة إلى المنازعة 6 وأما عى الثالث فإنا لم تملك المستعير 
“تأجير العارية دفما لزيادة الضرر عن مالك العين . 


.*.* 


0007 2 2 م ب5 م ا ص 1 جٍِ 3 3 . 8 2 
وَمَتَحْبَك هذًا الوب » وتملتك على هذه الدّابق » إذا لم برد به الوبَة» 
ع لس انرس ا هراس 2 م .2 2 شابرى 1 3 
وَأَحْدَمْتَكَ هذا الْمَيْدَ » وَدَارى لك سكي ء ودارى لك عمرَى سسكنى » 
9 هه 0 م 2 . 5 ل 
لير أن يدجم فى الماري شا 


. وَالمَارية أمانة : إن ملكت من غير كمد لم يمن شيثا‎ ١ 
5ع سم‎ 


َ ليس لامشتوير أَنْ 1 يواجر ما امتمارة ولا أَنْ براهنة 3 وَلهُ أن بعيره 
إذا كان مالا يلين بلحتلاف الْتَعَفول 3 


فينصرف إلى مايؤخذ منهاء على سبيل الجاز » هن إطلاق اعم الحل على الال 
( ومنحتك ) : أىأعطيتك (هذا الثوب) أو هذا العبد (وحملنك على هذه الدابة» 
إذالم برد به ) أى بقوله أعطيتك وحملتك ( المبة ) لأن الانظ صالح أمليك الدين 
والتفمة ؛ والتفمهأدى ؟ فيحمل عليها عند عدم النية (وأخدمتك هذاالعبد ) ولأنه 
إذن له فى الاستتخدام ) ودارى لك سكنى)» لأن معنا سكتاها لك (ودارى لاك 
عمرى سكنى) » لأن اللام و إن كان للقمليك لسكن لما أردفه بالكييز يلفظ السكفى 
المحم فى إرادة المنفعة انصرف عنه إفادة اللك . 

( وللممير أن برجع فى العارية متى شاء ) لأنها عقد تبرع . 

(والمارية) : أى حكلها أنها ( أمانة ) فى يد المستمير : (إن هلسكت منغير 
تعد لم يضمن ) وأو بشرط الغمان » قهستالى . 

(وليس للستمير أن يؤاجرمااستعاره , ولا أن برهنه). لأن الى ملايتضمن 
ما فوقه ( وله أنيعيره إن كان بما لا مختاف باختلاف المستعمل) لأنه مَل المنافم 
ومن ملك شبنًا جاز له أن كه على حسب ما ملك » ولذا شرط أن لا مختاف 
باختلاف المستعمل » فلو كان يختلف باخقلاف المستعمل لايموزا ذلكء لان رضى 
باستعراله لاباستمال غيره » قال فى الهداية : وهذا إذا كانت الإعارة مطلقة » وهى 
على أر بمة أوجه : أحدها : أن تكون مطلقة فى الوقت والانتفاع » وللمستعيرفيه 


وعَارِية 6 وَالد نارنير الكل وَالوْرُونِ قراض” . 

وَإِذَا امْتماراً رض لهَبنىفيم) أ عرس تخلاً جَازَ» وَلمُميرأن بجع فم 
كان" لم لباو لعز سِء َنم تكزوفت مر يقفلا ضمانعا”» إن 
كنوَقتَالْعَاري به فر جم بل لوقت صَمنالمميرك م نقض البنآه وَالمرء سْبالقلم : 


أن ينتفع به فأى نوع شاء » وفى أىوقت شاء ,عملا بالإطلاق » والثانىأنتكون 
مقيدة فمهما » ولس له أن يجاوز ماسماء » عملا بالتقييد» إلا إذاكان خلافإلىءثل 
ذلك أو خيرهنه » والثالث: أن 9 ن مقيدة فىحق الوقت مطلقة فى حق الأنتفاع « 
والرابع عكسه » وليس له أن يتمدى ماسماه . 1ه . 

(وعارية الدرامم والدنانير والمكول والموزون) والمعدود المتقاربعندالإطلاق 
(قرض)؛ لأن الإعارة تمليك المنافع » ولايمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها » 
فاقتضى تمليك العين ضرورة » وذلك بالهبة أو القرض » والقرض أدناها فيثبت » 
ولأن من قضمة الإعارة الانتفاع ور دالمين فأقهم رد المثل مقامه » هداية . وإنماقات 
« عند الإطلاق » لأنه لو عين الجمة _بأن استعار دراهم ليعابر بها ميزانا أو بزبن 

بها دكاناً ‏ لم يكن قرضا ء ولا يكون له إلا المنفعة المسماة » ما فى الهداية . 

( وإذا استعار أرضاً ليبنىفيها أو يغرس نخلا جاز) لأنها نوع منفءة كالسكنى 

ملك بالإجارة فكذا بالإعارة (والممير أن برجع فيها متى شاء) »لما مر أنها عقد 
غير لازم (و يكلفه فه لم البناء والغرس) لشغله أرضه فيكلفه تفريغها » وهذاحيث 
لم يكن فى القلعءضرة بالأرض » وإلا فيتركان بالقيمةمقلوعين » لثلا تتا فأرضه 
( فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه ) أى على المعير فيا نققص البناء والفرس 
بالقلم 3 لأن المستعير مغتر غير مغرور » حيث اغتمد إطلاق المقد ؛ من غير 3 
يسبق منه الوعدء هداية (وإن كان وقت العارية) بوقت ( فرجم قبل الوقت ضمن 
الميير ) للمستعير ( ما نقص البناء والغرس ) لأنه مغرور من هته حيث 
وقت له , والظاهر هو الوذاء ء بالعيد » قيرح ع دف اضر هدابة 2 قال :وذ كر 


5 


و 5 المأ ريق عل المشتوور 070 رد د امنا لْتأجَرَة ل مو جِر» 
وَأَجْرَةُ رَد امن المَْصُوبْ عل النّاصب . 
وَإذا استعار وَابةَ فََدُهًا إلى إصْطَبل مالكها لَمْ يصْمَنْ » وَ إن استقالا 
عَيْنا فرَدهاً إلى دار ملكها وَآمْ يسَلَ إ' ليه ضَّمِنَ » وَإِن رَدٌ الوديسَة إلى 
دار امالك و 09 إليه صَمِنَ . 


الك ريد أنه يصمن رب الأرض اممستعير قيمة غر سه و بئانه 6 ويكونازله 
إلا أن بشاءالمستعير أن رقعهما ولا يغمنهقيممهما فيكون لهذا ك لأنه ملكهءقالوا : 
إذا كان بالقام ضرر بالأرض فاايار إلى رب الأرض » لأنه صاحب أصل » 


والمستعيرصاحب تبع » والترجييح بالأصلءاه . قيد بالبناء والغرسلأنه لواستعارها 
ليزرعها : تؤخذ منه -تى حصد الزرع » سواء وقتأم لاء لأن له مهاية معلومة 
فيترك بأحر المثل مراعاة لاحقين » ا فى الهداية وغيرها . 

(وأجرةرد العارية على المستعير ) » لأن الرد واجب عليه » لأأنه قبضها انفعة 
نفسه » والأسرة مؤنة الرد ك0 عليه ( وأحرة رد العين المستأجرةعلى المؤجر ) 
لأن الواجب على المستأجر السكين والتخلية دون الرد ( وأجرةردالمين المغصوبة 
على الغاصب ) » لأن الرد واجب عايهدفمالضرر عن المالاك » ذ:كون مؤنتهعليه 

( وإذا استعار دابة فردها إلىإصطبل مالكما )فبلكت ( لم يضمن ) وهذا 
استحسان ؛ لأنه فى بالتسلي الممتاد المتمارفءلأ نه لوردها إلى امالك لردها إلىالمر بط 
كا فى الهداية ( وإن استعار عينا ) نفيسة ( فردها إلى دار امالك وم بساهها إليه 
ضمن ) قال فى الجوهرة : وفى نسخة « لم يضمن » وكذا هو فى شرحه » غبر أنه 
بعد ذلك أشار إلى أنهفى آ لات المنزل , اه . أى : مخلاف الأعياناانفيسة فلا ترد 
إلا إلى الممير» و تمامه فى الحداية ( وإن رد الوديعة) أو العين الأخصو بة ( إلى دار 
امالك ولم يساما إليه ضمن ) لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله » وذلك بالرد 


كتاب اللقيط 
الاقيط : 0 1 6 1 من بيت لآل 
فإن التقطه” 09 5 1 ن تثرو أن 67 كن يله و؛فإنادع دعأ 46 


أبئة 2010 5 مان 1 7 علاتة فى سد و فهو يأوكبو 


إلى الملاك دون غيره » والوديعة لا برغى امالك بالرد إلى الدار » ولا إلى يد من 
فى العيال , لأنه لو ارتضاه لما أودعبا » هداية . 
'كتاب اللقيط 

مناسبته للود.عة من حيث ازوم اللفظ فى كل منهما . 

(الأقيط) لغة :اأيلقّط ؛ أى برقع من الأرض » فيل عنى مقعول » مغلب 
دلى الى المنبوذ » باعتبار مآله لأنه ياقط » وششرعا : مولود طرحه أهله وا من 
الميلة وفراراً من الغهمة » وهو ( حر مسل ) تبما للدار ( ونفققه من بيت المال ) » 
لأنه مسلم عاجز عن القسكسب ولا مال له ولا قرابة » ولأن ميرائه لبيث المال » 
واتمراج بالغمان ء والملتقط متبرع فى الإنفاق عليه لعدم الولاية » إلا أن يأمره 
الذاضى به ؛ ليسكون دينا عليه » اعموم ولايته . 

0 فإن التقطه ) ملنقط ( رجل ) أو امرأة ) ا( يكن اغيره أن بأخذة من يده) 
لثبوت حق الحفظ له سبق يده ( فإن ادعى مدع ) - أوذى( أنه ابنه فالقول 
قوله ) استحسانا ؛ لأنه إفرار له عا ينفعه ؛ لأنه يتشرفُ بالنسب ويعير بعدمهء 
وهذا إذالم يدع الملتقط نسبه » وإلا فهو أولى من الخارج وأو ذميا مع مسلم زو 
ادعاه اثنان ووصف أحدها علاءة فى جسده فرو أولى به ) ؛ لأن الظاغر شأهد له 
أوافقة العلاءة كلامه » وإنلم يصف أحدت! علامة فهو ابمهما ؛ لاستوائه.ا 
ف النسي فو إن عرقق دذرى اده فبرناية ادن 1 مان لابنازع 


فيه » إلا إذا أقام الآخر الببنة » لأن البيفة أقوى » هداية . 


اليف 


اك ره مهام 2 

وَإِذا وْحِدَ فى مِصرٍ بن ناز 1 لبنأ زفق رن اهم فأذعى ذ 

ع ٠.‏ مامه 1 ل 2 30 
أنه ابنه ثلت نسبها منه و آن مُسْاماً » وإن ود بذ من قرّىاهل 


الذّكة أو اف بي أو كْنسَة كان ذميًا . 
َ. 0ه مر 0 


ومن ادْعَى أن" التي عمد “6 1 يبل متها »إن ادْعَى عيدل أنه أينه 
70 تن بن #وكان 12 

وَإِنْ وَجِدَ مم قبط كك شوك َه و1 . 

( وإذا وجد ) الاقيط ( فى مصر من أمصار المسامين أو فىقرية من قراهم ) : 
أى قرى المسامين ول واه ان قا ا ادا 
وهذا استحسان » لأن دعواه تضْكَنَ النسب وإبطال الإسلام_الثابت بالدار » 
والأول نافم للصذير » والثالى ضار » فصحت دعواه فيا ينفمه دون ما يضره 
( وإن وجد) اللقيط ( فى قرية من 5 قرى أهل الذمة أوى ينه )بالك سيد 
المهود ( أو كتيسة ) معبد النصارى ( كان ذميا ) وهذا الجواب فيا إذا كان 
الواجد ذميا رؤاية واحدة » قال فى الدر : والمسألة رباعية» لأنه إما أن يحده مسلم 
فى مكاننا فسل ء أو كافر فى مكانهم فسكافر » أوكافر فى مكاننا أو عكسه فظاهر 
الرواية اعتبار المكان لسبقه , اه . اختوار . 

( ومن ادعى أن الاقيط عبده لم يقبل منه ) إلا بالبينة ؟ لأنه حر ظاهرا 
( فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه ) » لأنه ينفعه ( وكان حرا الأن المملوك 
.قد تلد له الحرة » فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك » والخر فى دعوته اللقيط أولى 

من العبد» والمسلِ دن الذمى ؟ ترجيحا لما هو الأنظر فى حه . هداية . 

( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتباراً للظاهر » وكذا 
إذاكان مشدوداً علىدابة هو عليها لما ذكرنا » ثم يصر فه الواجد له بأمر القاضى» 

لأنه مال ضائع وللقاضى ولابة مسرف مثله إليه » وقيل : يصصرفه بغير أمر القاضى » 

لأنه للقيط. ظاهراً » وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد منه كالطعام والكسوة للأنه 


من الإنفاق 4 هداية . 


ا" 


0 اللقطة 

اللقطة: أما نل إذا أَشْبَدَاكلتَقطأنه, 0 خَذها ليَحقظلها وَ ادها صاحيها » 

(ولا يجوز تدج الملتقط ( 0 ؛ لانعدام سبب الولاية ( ولا نصرفه فى مال 
اللقيط ) لأجل تنميته ؛ لأن ولايته ضعيفة بمزلة ولايةالأم ( ويحوز أن يقبض له 
الحمبة ) لأنه نقع محض ؛» ولهذا علكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا » وملكه 
الأم ووصيها » هداية ( ويسامه فى صناعة ) ؛ لأنه من باب تأديبه وحفظ حاله 
( ويؤاجره ) قال فى الحداية : وقى الجامع الصذير : لايجحوز أن يؤاجره. » ذ كره 
فى الكراهية , وهو الأصح ١ه‏ » وف التصحيح : قال الحبوبى : لاعلاك إيجاره 
فى الأصح » ومشى عايه النسى وصدر الشريعة . 

كتاب اللقطة 

مناسبتها لاقيط ظاهر: ؛ لوجود ممنى اللقطة فمهما » إلا أن اللقيط اختص 
بالآدى » والاقطة بلمال . ٠‏ 

( اللقطة ) بفنتح القاف ونسكن ‏ اسم للمال الملتقط » وهى ( أمانة ) فى يد 
الممتقط. ( إذا أشبد الملتقط. أنه يأخذها ليحفظها و بردها على صاحيها ) ويكفيه 
أن يقول : من سمعتموه ينشد ضالةً فدلُوه عل » قال فى الهداية : لأن الأخذ على 
هذا الوجه مأذون فيه شرعا » بل هو الأفضل عند عامة العاماء » وهو الواجب 
إذا خاف الضياع على ماقالوا » وإذا كان كذلك لانسكون مضمونة عليه » 
وكذللك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك ؛ لأن تصادقهما حدة فى حقهما » وصار 
كالبينة » ولوأقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع » وإن ل يشهدوقال « أخذتها 
الماك » وكذبه المالك يضمن عند أبى حنيفة تمد ؛ وقال أبو يوسف : لايضمن 
والقول قوله »اه. باختصار » وفى التصحيح : قال الإسبيجابى : والسحيح 
غول أبى حنيفة » واعتمده البرهانى وال .فى وصدر الشريعة » اه . 


٠١م‎ 

إن 5ن افر ور عرق ووافم 22 فا أنام إن كات مقرم 
قَصَّاءدً! فب ل 3 إن حأء صاحمباً وَلاٌ لق ا 5 إن حاء صاحماً 
: إن شاء أمْمَى الصّدَقة » وَإِنْ شاء صَدْنَ المُلْمقَطَ » 

) فإن كا فت ( اللقطة 0 أقل من عشرة دراهم عرفها ( : أى نادىعلمها حوث 
وجَدَّها » وف الجاسم ( أياما ) على حسب رأى الملتقط » ميث يغلب علىظنه أن 
صاحيها لايطلمها بمدها ( وإن كانت عشيرة فصاعدا عرفها حولا) قالفى الهداية: 
وهذه رواية عن ألىحنيفة » وقدّر تمد فى الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل 
والسكثير» 3 قال : وقيل :الصحديح أنْشيئا من هذهامقادير ليس بلازم »و يفوض 
إلى رأى الملتقط » يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحها لايطلبها بعد ذلك » 
اه . وءثله فى شرح الأقطع قائلا : وهذا اختيار ثمس الأمة » وف الينابيع : وعايه 
الفتوى » ومثله فى الجواهر وتختارات النوازل والضمرات كا فى التصحيح . وإن 
كانت اللقطة شيئاً لا يبتى عرفه إلى أن مخاف عليه الفساد » و إنكانت غيئاً بع 
أن صاحديها لا يطابها كالنورةوقدورالرمانجاز الانتفاع بهم نغير تعريف» وأسكنه 
مبقى على هلك مالسكه ؛ لأن القليك من الحهول لايصحء كذا فى الهداية » وف 
الجوهرة : قال بعض المشابخ : التقاط السنابل فى أيام المصاد إن كان قليلا يغاب 
عل, الظن أنه لا يثق على صاعيه لا بأس بأخذهءن غير تعريف » وإلا فلا. اه. 

( إن جاء صاحبها ) رذَّها إليه ( وإلا تصدق بها ) على الفقراء ( فإن جاه 
صاحيها ) بعد التصدق بها ( فهو بالخيار : إن شاء أمذى الصدقة ) وله ثوابها » 
وتصير إجازته اللاحقة بمنزلة الإذن السابق ( وإن شاء ضمن المتقط ) ؛ لأنه لم 
ماله إلى غيره بذير إذنه » و إن شاء من المسكين إن هلاك فى يده ؛ لأنه قَبْضُْ 
ماله بنير إذنه » و إن كان قاما أخَذَء ؛ لأنه وجد عين اله كا فى الهداية » وأممما 


ضمن لا يرجم به على الآخر . 


و 0 ' الالتقاءاً فى الذّاة وَالَْعرَةَ لير . 

فإنْ أنفن الملتقط كير إذن الفا كم فهو مُتَبرغ: » وَ إن أنفق 
+أئره كآن ذلك دَيْنَا عل مَالكرا . 
1 َوَإِدَا وَإِذَا قم ذَلِكَ إل اذاكم. نر فيه » إن كان 26 تفي 
آجَرَما افق علئها من أَجْرتهاءز إن 0 ' لما مَنْفْمَة وحَافَأن ) تغرف 
التنقة #ينن] باع واد" ببحفظ ل هنبا » وَإِنْ كان ألم الإنفاق عَكنبا 


- 


أن لهك فى 5 


( ويجحوز الالتقاط فى الشاة ) اتفاقا ( والبقرة والبمير ) خلافا للأئمة الثلائة » 
أثم قيل : الخلاف فى الأولوية » فمندم الترك أولى » لأنما تدفمالسباع عن نفسها 
فلا مُخْشى عايها » وفيه احتمال عدم رضا امالك » فسكره الأخذ»ولنا أ نهإذالمبخش 

عليها من السباع لم يؤمن علمها من يد خائنة » فند بأخذهاصيانة لها » ومالها من 
القوة ربما يسكون سب للضياع كا هو سببالصيانةعنالسباع ‏ فتعارضاءفالتحقت 
بالشاة » كذا فى الفيض » فإن قيل : قد جاء فى الصحيحأن رسول اللهصل الله عليه 
وس لما سثل عن ضالة الإبل قال : « مالك وها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » دعها 
حتى يحدها رمها © قيل : فى الحديث إشارة إلى أنه يجوز التقاطهاإذا خيف عامها. 
( فإن أنفق اللتقطعليهابغير إذن احا كفوو متبرع )لقصور ولايته ( وإ نأنفق 
وأمره كان ذلك دينا على صاحبها ) لأن للقاذى ولاية فى مال الغائب نظراً له . 

( وإذا رفع )اللتفط(ذلك) أىالذىالتقطه( إلى الماكم )ليأمره بالإنفاق عليه 
( نظرفيه ) أى فى المرفوع إليه ( فإن كان لامبيدة منفعة آأجرها وأنفق عليها .من 
أجرنها ) لأنفيهإبقاء المين على ملسكهمن غير إلزام الدينعليه » وكذلك يفعل بالعبد 
الأيق ( وإن ل يكن لا متفمة وخا فأن تستغرقالنفقةقيممها باعها وأمره بحفظ 


عنها) إبقاء له ممق عندته ثثرإبقائه صورة و إن كان الأ لح الإنفاق مامها ا أذنلى 
١4 (‏ - اباب ؟1) 


نلف 


ذلك وَجَمَلَ الثفقة ينا على تايكيا. 
0 0-1 
ذا حَضَر ل فلاملتقط أن مده منم) حتى تأخذ اخفقة 


ذلك وجمل النفقة دينا على مالكبها ) » لأنه نصب ناظر؟ من الجانبين » وى قوله 
ه جعل النفقة ديناً على صاحبها »© إشارة إلى أنه إنما برجع على امالك إذا شرط 
القاضى الرجوع على امالك » وهو الأصح كا فى الهداية . 

( وإذا حضر ) امالك وطلب اللقطة » وكان لللتقط. قد أنؤق علها ( فلاءلتقط. 
أن عنعه مها حتى أذ النفقة )التىأ نفقها عليها » لأمباحييت بنفقته » فصار كأنه. 
استفاد الماثشمن جرته » فأشبهللبيع . لايسقطدين النفقة بهلاكاللقطة فى يد الملتقط 
قبل الحبس:وتسقط. إذا هلكت بمدهء لأماتصير بالحبس بمنزلةالرهن كاف الهداية ٠‏ 

( ولقطة اال واهرم سواء ) » لأنها لقطة » وفى التصدق بعد مدة التعريف 
إبقاء ملك املك من وجه فيملكه كا فى سائرها » وتأويل ماروى0؟ أنولاحل. 


.» ذهب الألمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحد بن حئيل إلى أن حكم اللقطة واحد‎ )١( 
سواء أ كان قد ااتقطها الملتقط من الحل أم كان قد التقطها من الحرم » ويروى مثل ذاك.‎ 
القول عن الشافعى رضى الله تعالى عنه » والمشهور من مذهبه أنه لايحل الالتقاظ من حرم‎ 
> مكة إلا الحفظ ء وأنه جب على من التقط شيئاً من الحرم تعريف ما التقطه حتى جد صاحبه‎ 
.» وأنه تلزمه الإقامة عكة اتعريفها ؟ فإن أراد الروج سامها للحا » طاات المدة أو قصرت‎ 
الوا : والسر فى ذلك أن اله تعالى قد جعل مكذ مثابة لاناسيعودون إلا المرة بعد المرة فريعا‎ 
عاد صاحبها من أجلبا أو أرسل من يطلبها له » وقد روى أن النى صلى إلله عليه وسلم اله‎ 
يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله تعالى » لايلتقط لقطته إلا من عرفها » وف رواية‎ 
الصحبحين عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسل قام فى الناس بعد أن قتح الله عليه مكة لحمد‎ 
» الله وأثنى عليه ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والؤمنين‎ 
وإنها لاحل لأحد قبلى » وإتما أحلت لى ساعة من نهار » وإنها لاتحمل لأحد بعدى : لاينفر‎ 
صيدها » ولا متلىشوكها » ولا نحل لقطتها إلالمنشد » وقد استدل الأمة الثلاثة ل ماذصوة:‎ 
إليه يأنه عليه الصلاة والسلام قال فى شأن اللتلة : « اعرف عفاسها ووكاءها م عرفها حت‎ 


2-06 - 0-6 م 


وَإِذَاحَشَنَ الَجلُ مََدَعَى أن" الملة لك ام تدقم إه -َتى 
الْمَعْئَة » فإِنْ أُعْطى حَلامَمم) حل الماتقط أن يَدقس إائه » ولا مذي عل 
ذلك فى القضاء . 

َلآ يسدق _بالقطئر كل في 1 وإ كان اللتقط عَكا لَه يَدْرْ ل أ 
كد ينتسم ,أو إن كن قير د أن أن , فس ب ا 


. 


ما إذا كآن نيا على أب مه وَأبنر وَرواحَعه إِذّا كانوا فقا ؛ وَالنَه أل . 


0 


؟5. كر 
:وزان العددفق 


ص 


الالتقاط إلا لاتعريف» والتخصيص بالحرم أبيان أنه لا بسقط التعريف فيه لكان 
أنه لاغر باء ظاهراً » هداية . 

( وإذاحضر رجل فادعى أن الاقطة له لم تدفم إليه ) بمجرد دعواء » ( حتى 
يهم البينة) اعتباراً بسائر الدعاوى (فإن أعطى علامتها حل الللتقط أن يدفمماإليه)» 
لأن الظاهر أنها له (ولاجبر على ذاك فى القضاء) ,لأن غيرالمالاك قديعرف وصفها. 

( ولا يتصدق ) الملتقط ( بالاقطة على غنى ) » لأن الأمور به هو التصدق » 
والصدقة لا تكو ن على غنى ( وإن كان الاتقط غنيا : ع له أن ينتفع مها ) لأنه 
وس محل اصدقة ) و إن كان ير قلا ع أن ينام مما) ف داحة تقسه له 
محل طا» ولأن مسرفها إلى فقير آخر كان للثواب » وهو مثله » وفيه نظر لاحانبين 
( ومحوز )اللتقط ( أن يتصدق مها إذا كان غنيا ملى أبيه وابنه وزوحته إذا كانوا 
فقراء)» لانن محل للصدقة » وفيه نظر للحانبين . 
حت سنة » ولم يفرق بين لقطة الحل ولقطة الحرم ؟ ف-كان الأمر فبمهما سواء . وأيضاً فإن. 
التصدق بالاقطة بعد انقضاء مدة ااتعريف فيه إبقاء ملك المالأك من وجهء حيث #صل له 
ثواب الصدقة . وأجابوا عما كسك به الشافعى ف المشهور من مذهيه بأن الالتقاط لا يحل. 
إلا للتعريف ء ولماكان الالتقاط فى مكة ملنة أن سقط التمريف لأنها مكان الغرباء يأتون. 
إلها من كل فج عميق » ثم يتفرقون » فلا يظن عودثم إلمها » والظاهر أن ماوجده اللتقطمن. 


أملاك هؤلاء الغرباء الذين تفرقوا ؟ فلا فائدة من التعريف حيتئذ ؛ فأزال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ذلك الوثم بقوله « لا نحل لقطنها إلا للنشد » يريد أن حكنها كحم سائر البلاد > 
فافهم ذلك واه برشدك . 


كتاب الحنتىي 
إذا كآن للمؤلود راج 2 وذ ”فو خنْت »فإن كان يبول مِنّ لد كر 
وَل وَإِنْ كأن يبول من الف فَهْوَ أذ »ون كأن , ُو منباً 
وَالْبَوْلُ يق من أَحَدما نسب إلى الأسسبت » فإن ' 6 فى البق دَوَاهِ 
قلا عبر _بالكارة عند أبى حنيقة 2« َال أبو يوسفَ ويد 0 


إلى أ كترها . 
وَِدَا بلغ الخنتى رت 4“ ليه أ وَصْل إلى النساهة. فهو ل 6 


كتاب المثى 

مناسبته للقطة أنه يتوقف بعض أحكامه حتى يتضح حاله » واللقطة يتوقف 
عن التصرف بها حتى يغلب على الظن ترك طلبها . 

( إذاكان للفولود فرج وذكر ) أو كان عاريا عنهما » بأن كان له اثقبة 
لا نشههها (فبوخنثى:فإن كان يبول من الذ كرفهو غلام» وإن كانيبوله نالفرج 
فبو أنثى ) » لأن البول من أى عضوكان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلى 
الصحيح » والآخر بمنزلة الميب . هداية ( و إن كان يبول منهما والبول يسبقمن 
أحدها نسب ) الحم (إلى الأسبق ) » لأن السبق يدل على أنه الجرى الأصلى 
وغيره عارض ( و إن كانا فى السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبى حنيفة ) » 
لأنه قد يكون لانساع أحدهما وضيق الآخر ( وقال أبو يوسف وحمد : ينسب ) 
الح ( إلى كترها )بالا » لأنباعلامة قوة ذلك العضوء ولأن للا كثرحم 
الكل فى كثير من الأحكام » قال فى التصحيح : ورجح دليل الإمام فى الحداية 
والشروح ؛ واعتمده الحو لى.والنسقى وصدر الشر يعة . 

(و إذا بلغ الحثى وخرجت لهاية أز وصل إلى النساء)أو تلمكا يتل الرجال 
لأوكان له ندى مستو . هداية (ذبورجل ) ؛لأنها علامات الرجال(و إن ظبرلهثدى 


وذفضد 


كتَدى الرأة أو مزل له ابر 3 تزيم أ' تحاضن أو حل أن أفَكم 
ل د من القرايج فهو امْر أ فر ن 1" : ير إحْدَى هذ الْمَلامَات 
فهو خدى 0 ؛وَإِذَا وَقَفَ خَافَ الام قم بين صن الرّجَال والنسآء 
بتاع لمي تخدغة إن أن مال" »فإن أ يكن ل مال أبعا عل" الوم 


00 


من د بنت الآل ذا ختلته بأعبا ورد د متها إلى بيت مأل ذا مات" 


4 0 3 وخ لم 52 عد ألى ل الأثق أسنهم ره 


الل 
36 
يدبا 


| ا 


أن سبتان » ولخت م دق عندة ه فى الميرّاث إلاان إطلومسةه 


- 


ل ا 


كتدى المرأة» أونزل له لبن ىثديه» أوحاضءأو حبلءأو أمكن الوصول إليه من 
الفرج» فهو امرأة) ؛ لأنها علامات النساء (فإن لم تظبر له إحدى هذه العلامات) 
أو تعارضت فيه (فهو خنثى مشكل)له أحكام مخصوصة؛ قال الحداية:والأصل فيه 
أن يؤخذ فيه بالأحوط والأو'ق فى أمور الدين »وأنلابحك بثبوت حكوقع الشاكى 
ثبوته 6 1ه . وهذا إجمال ماقالالمصنف بقوله : (وإذا وقف)الخنثى (خلف الإمام) 
لصلاة الجاعة (قام بين صف الرجالو ) صف( النساء » و) إذا بل حدالشهوة(تباع 
أمة تخنته الإباحة نظر مماوكته إلى عَو'رته » رجلا كان أو امرأة (إذا كان لهمال؟ 
فإن ل يكن له مال ابتاع ) أى اشترى ( له الإمام ) أمة ( من) مال (يبت المال)؛ 
لأنه أعد لنوائب المسامين ( فإذا ختنتهباءها) الإمام (ورد ثمنها إلى بيت المالءو إذا 
مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبى حنيفة على ثلاثة أسهم :للاإن 
سهمان » ولاخنثى مهم » وهو)فى هذا المثال المذ كور (أثى عنده فالميراث)»لآن 
ذلك ثابت بيقين» والزيادة مشكوك فيها ؛فلا محم بالشك ( إلا أن يتبين غيرذلك 
فيتبع) والأصل عنده أن له أسوأ الحالين من الذ كورة والأنوثة» ويتصورف ذلك 
أربع صور ؛ الأولى: أن يكون إرثه حال الأنوثة أقل » فينزل أثثى كا فىسأة 


لفن 


000 


وَقَالَ 4 بوبوسف كم : لخن نط ُميراثالذّ كرونةت نه ثالانثى» 


- - م 


المتن 7" . والثانية : أن يكون فى حال الذ كورة ة أقل كزوج وأم وى شقيق 
أو لآب :فيئزل2 كرا . والثالئة أن يكون روما فى حال الأنوثة كشقيقتين 

خنثى لأب فيحر ا والرابعة : أن يكون روما ف حال الذ كورة كزوج وشقيقة 
وخنثى لب فيحرم أيضًا ( وقالا : لاخذنى نصف ميراث الذ كر ونصف ميراث 


الأنى) : أى ممع بين نصيبه على تقدير أنوثته وذ كور يتهويعطى نصف الجموع 


)١(‏ صورة المثن هى : ماث رجل وترك ولدين أحدها ذكر بين الذ كورة وثانزهما 
<نتى , فلو فرضنا الحثى ذكرا لاستحق نصف التركة » ولو فرضنا النثى أنى لاستحق ثلث 
التركة . إذ أن الذكرين عصية من <بة واحدة وق قوة واحدة والال التروك يفسم بينهءا 
بالسوية » وااذ كر والأثى من جبة واحدة » وف قوة واحدة » وهما عصبة » فيعطى للذ كر 
مثل حظط ل الأنثرين 1 

(؟) لو فرضنا الحنى فى هذه المسألة ذكر الكان أن شقيةا للميت أو أن لأب فيكون 
عصرة فيأخذ ماءتى من أاتب اافروض » فللزوج الندف » وللاأم الثاث ع والناق هو السدس 
يأخذه الثى الفروض ذكرا » ولو فرضنا النتى أت فى هذه المسألة لكان أختا شقيقة 
أو عا 0 « فيكون من واب الفروض » ونصيب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب صف 
التركة إذا مْ تسكن بحجوبة » ولاشك أن الخنتى على هذا الفرض أحسن <الا من فرض 
كوته ذكر ا 

؟) لو فرضنا الحدىٍ هذه المسأالة ذكر الكان أنا لآب فيكون عصة » فيأخذ ما سق 
بعك أصاب الفروض « وأ اب الفروض فى هذه المسألة الأختان الشقيقتان » وفرضهما 
الثلثان , فيأخذ الى . على فرض ذ كورته ‏ ااثلث الباق » ولو فرضنا الح أثى لما أخذ 
شكا), لأنه حيكذ يكون ألما لأب 2« والأخت لأب لا تأخذ مم و<ود الأختين الشقيقتين شيئا 
إلا أن يكون معبها من يمصبها وهو الأخ لأب , ولا وجود لهذا المعصب ف المسألة ؛ فهذا «عنى 
كون النثى محروما من التركة على فرض أنه أ 

(8) لو فرضنا الخنتى فى هذه المسألة أثي لكان أختا لأب ؛ فيكون من أصى.اب 
الفرو ص ء فيأخذ الزوج النصف » وتأخذ الأخت الشقيقة النصف » وتأخذ الأخت 
لأب السدس ء وتعول المسألة » لأن الأخت لأب تأخذ السدس مم الأخت الشقيقة 00 
تسككلة الثثين اللذين عا نصيب الأخوات ء ولو فرضنا الخذثى ذكرا لكان أ لأب في 
عصبة , والعصية بأخذون ما بق يعد صاب الفروض إن ؛ق هم شىء » وأصاب الفروض 0 
الزوج ونصيبه نصف التركة » والأخت الشقيقة ونصيبها النصف أيضاً , فلا يبتى للعاصب شىء » 
وهذا معن كون المنثى روما من الميراث على فرض أنه ذ كر 


"16 


006 ع 


َهُوَ فول الشّئى » وَاحْتَكهَا في قيس تؤير» قل أَبويُوسف : الآل 0 
عل دَدْمَة ا : للآبن ا للخت س2 ؛ وال محمد : امال يتم 
عل اناي عَسَ سما : للإن 0 وَلاخْنَقَ 4 
كتاب المفتود 
إِذًا برحل وم افا أ موضِع"» 8 ”أ هه 


َك 2 


له د الْقَضى مَنْ 0 َحْدَظ ال ويعدوم عَائُو 


( وهوقول الإمام ) عامر ( الشعبى » واختلفا) : أى الإمامان (فىقياس) : أى فى 
تخريح (قوله : قال أبو يوسف : امال بينهما على سبعة أسهم)؟ لأن الحنى بتقدير 
ذ كوريته له سمهمءو بتقدير أنوثته نصفءوججوعهما سسهم ونصفءونصف تجوعهما 
ثلاثة أرباع » وللابنسهم كامل ؛ فتصح من سبعة (للابن أربعة »وللختى ثلاثة» 
وقال تمد : المال بينهما هى اثنى عشر سسهما ) ؛ لأن المثى يستحق النصف إن 
كان ذكراً » والثاث إن كان أثى » والنصف والثلث خسة من ستة » فله نصف 
ذلك وهو اثنان ونصف من ستة » ووقم اسكسر بالنصف فضر بت الستةفىائنين 
حار ائنى عشر ؛ فكان (للابن سبعة) قائمة من ضرب ثلاثة ونصف ف الاثنين 
( ولاخنثى خهسة ) قائمة من ضرب اثنين ونصف فى الاثنين » قال فى التصحيح : 
قال الإسبيانى : وقرل د مضطرب »ء والأظهر أنه مع أبى حنيفة » والصحيح 
قول أبى حفيفة » ومشى عليه برهان الشر يعة والنسنى وصدر الشريعة .1ه . 
كتاب المفقود 

مناسبته للخنثى ظاهرة » من حيث وق الأحكام إلى البيان . 

وهو اغة : المعدوم » وشرعاً : : غائب انقطم خبرهء ولا يمل حياته ولا موته » 
ا أشار إلى ذلاك بقوله : ( إذا غاب.الرجل » ولم يعرف له موضم ) ليستطلم عليه 
(ولا يع أحى هوأم ميت ؛ نصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه) : أى على 


لحف 


در دمر رمدس 


َس في حقوقه وبق كل رجت لاد ين خ مالو 40 قي دنه 
ل ين ارتو » فإذا 3 0 مان وَفشر ون من من وام له كن بواقو 
ماله بالحفظ م ن عقاره 2-7 وجمع ثماره و يبيم مامخاف فساده( ويستوق حقوقه). 
كقبض عُلاته والدين الذى أقربه غريم” من غرماته ؛ ؛ لأن القاضمى نصب ناظر 
لكل عاجز عن النظر لنفسه» وللفقود .هذه الصفة » وق نصب الحافظ لاله والقائم 
عليه نظر له . هداية (وينةق على زوحته و ا و إن سفلوا » ووالديه و إنعاوا 
قال فى الحداية :والأصل أن كل من يستحق النفقة فىماله حال حضرته بذيرقضاء. 
القافى يناق عليه من ماله عند غييته ؛ لأن القضاء حينئذ يكون إءانة » وكلمن. 
لا يستحقها فى حضيرته إلا بالقضاء لا ينفق عايه من ماله فى غيبته ؛ لأن النفقة 
حينئذ نجب بالقضاء » والقضاء على ااغائب ممتنع ؛ فن الأول الأولاد الصغار 
والإناث من الكبار ولارمْنىَ من الذ كورالكبارءومن الثانى الأخوالأخت والخال. 
واعفالة . ١ه‏ ( من ماله ) إن كان ماله درام أو دنانير أو تيراً » وكان فى يدالقاضى 
أويد مودع أو مديون مين بهما وبالنسكاح أو القرابة إذا لم يكونا ظاعرين 
عند القامى » فإن كانا ظاهر بن عند القَاضى لاحاجة إلى الإقرار» و إنداع الود 2 
بنفسه أو الديون بغير أمر القاضى يضمن المودع” ولايبرأ الديون » كذا فى الهداية 
(ولا يفرق ببنه) : أى بين المفقود ( و بين امرأته ) ؛ لأأن الغيبة لا توجب الفرقة: 
( فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكنا بموته ) ؛ لأن الظاهر أنه 
ا كثرمنهاء» قال فى التصحيح : قال الإمام الإسبيجابى : وهذه رواية. 
الحسن عن ألى حنيفة » وذكر تمد فى الأصل مو تالأقران»وهو ظاهر المذهب» 
وهكذا فى الهداية » قال فى الذخيرة : ويشترط جميم الأقران » فا بق واد هن 
أقرانه لا يحم موته » ثم إن عض مشامخنا قالوا : يعتبر موت أقرانه من جيم 
البلدان » وقل بعضعهم : أقرانه من أهل بلده ؛ قال شيخ الإسلام خواهر زاده : 
وهذا القول أصح » قال الشيخ تمد بن حامد : قدره بتسعين سنة » وعليه الفتوى». 


ثات : وعلى هذا مشّى الإمام برهان الأمة البو فى والنسنى وصدر الشريعة . أه. 


ملف 


كن آَم ركه م 1 م 2 ا ِو ا سرصم هد 
وَاعتدت امراته » وَقمم ماله بين وَرَثته المواحودين فىذلك الوفت» ومن 
اه” “ير مواساه 2 ل 0 0 ,> ساس ٠‏ س 0 
مَات منهم قبل دلاك لم يرث منهءولاير ثالفقود من احد مات في حال نقده 8 
كتاب الإبآق 

إِذًا أبن لول" رده رَحَل عَلَ مَوْ لآه' هن مسيرة ثلاثق أيأم فصاعداً 
2 0 
فل عَائْه 00 أزبكون دتما 6 وَإِنْ َه 


وَإِنْ 30 ينه أل م نادي دزها ذف آذ ينه ادها 


)و إذا 9 عوث المفقود ) اعندت امرأته ( الوفاة 0 سم ماله بين ورشقه 
(ولا يرث المفقود من أحد مات فى حال ذه ( 0 لعدم حقق دياته 6 ومن شرط. 
الآرك تقو دوت المرزوت وعياء الزاريع: 
كتاب الإباق 

مناسبته للمفقود أ نكلا منهما ترك الأهل والوطن» وصارفى عرضية التلف والحن 
قال ف الجوهرة : هو المرد والانطلاق 4 وهو من سوء الاخلاق 6 ورداءة 
الأعراق 34 ذه إلى مولاه إحسان 4 وهل حزاء الإحسان إلا الإحدسان كأ.اه 
( إذا أبق مملوك فردّه رجل على مولاه من ) مدة سفر ( مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدا ) : أى و كثر (فله علية الجمل ) تماما 2( وهو( سرون درهماءوإن رو 
لأقل من ذلك) القدار ( فبحسابه ) اعتباراً للأقل بالا" كثر ؛ فيجب ف ردهمن 
يومين ثلثاها» ومن يوم ثلنها 2 ومن رده من أقل منه 3 وحدذده ف ا مصر يراضح 
له ؛ وعن ألى حنيفة لاشىء له الصرء كذا فى الفيض عن الأصل ( وإن 
كانت قيمةه ( _- أى الأبق المردود كن مده سقر ) أفل من أريعين درها قضى 
له) : أى للذى رده ( بقيمته إلا درهما ) انسل للمالاك شىء تقيقا للفائدة » قال 
فى التصحيح : قال الإسبيجالى : وهذا قول ألى حنيفة وتمد » واعتمده الحبولى 
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ََ إن أ سن الى 0 ولا شو عَليْه 08 وبَلبضق أن" 0 إذَا أخذه أنه 
2_0 2 لل - 
حَأْحْذم ليده » فإن كن الْمَبدُ الآبق رَهْنا فَاطْمل على الراتون 
كتاب إحياء الوات 
وات 4 نتف بو مِنَ الأض لأنقطاع المأء عنه” 


والنسنى وصدر الشريعة . اه ( وإن أبق من ) يد ( الذى رده فلا شىء عليه ) 
قال فى الهداية : لكن هذا إذا أشهد » وقد ذ كرناه ف الاقطة »ثم قال : وف بعض 
النسخ « لا شىء له » وهو يح أيضا ؛ لأنه فى معنى البائع من الالاك » وهذا 
كان له أن بحبس البق حتى يستو المعل » بعزلة البائع حبس البيع لاستيفاء 
المُنء اه . 
( وينبنى ) للراد للا بق ( أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده) على مالكه 
قال فى المداية : والإششهاد حنم على قول أبىحنيفة وتمد » حتى أو رده مَنْليشهد 
وقت الأخذ لاح له عندها ؛ لأن ترك الإشاد أمارة على أنه أخذه لنفسه .اه 
( فإن كان العبد الآبق رهنا فالجمل على المرتهن) ؟ لأن اليد له » وهذا إذا كانت 
قيمته مثل الدين أو أقل ؛ فإ نكانت أ كثر خصة الدين عليه و الباقى على الراهن؛ 
لأن حقة بالددْر اللضمون لا فى الفيض . 
كتاب إحياء اللوات 
مناسبته للا بق من يث الإحياء فى كل مهيا لما مر أن رد البق إحياء له. 
والإحياء لغة : جعل الشىء حَماء أى ذا قوة حساسة أو نامية . وشرعا : 
إصلاح الأرضألْوَات بالبناء أو الفرس أو الكرّاب أو غير ذلك كاف القبستاق. 
و( الوات) كسحاب وغراب ‏ مالاروح فيه : أو أرض لا مالاك لها . قادوس 


.وف اللغرب : هو الأرض امراب » وخلافه العامر ٠١‏ ه »وشرعا : ( مالا ينتفع 
به دن الأرض لا.قطاع الماء عنه ( بارتفاعه غ4 أو ارتدام محراه ل أو غير ذلك 


"15 


أو لقنيّة لله؛ عل. » أو ما أشْبه ذَهكَ : ا بشع لاع »شا كان منبا 

عاديا اَمَك لَه » أو كان و6 فى الإشلم لآ شرف له ماللث يتنينه 
عو بيد م ين القزية رحيث إِذًا وقفَ إنسكآن” 8 العام مر ماح | 
يم | الدوْت” رفيو؛ َو و موت" :تن بقعم إِذْن الإمامر مدكه ون أَحْيَاٌ 
بعر إذ نو 1 باسك" عند ا لى حنيفة 


( أو لغلبة للاء عليه » أو ما أشبه ذلك نما يندع الزراعة ) كذلبة الرمال أو الأحجار 
أو صيرورتها سبخة » سميت به نشبيها بالمووان إذا مات ول يبق منتقماً به ( فا كان 
منها ) : أى الأرض ( عاديا ) : أى قدج امراب 8 يدك فى الإسلام » 
كا أشار إليه بقؤله ( لإ مالك له ) : أى فى الإسلام » فسكأنها خربت من عبد 
عاد ؟ بدليل القابلة بقوله ( أو كان مماوكا فى الإسلام ) ولسكن اطول تركه وعدم 
الاشتفاع به (لا يعرف له مالك بعينه » وهو بعيدمن القرية ححوث إذا وقف إنسان) 
جبورئ الصوت ( فى أقصى العامر ) هن دور القرية كا فى القبستانى عن التدنيس 
( فصاح ) بأعلى صوته ( لم يسمع الصوث فيه ) : أى فى المسكان الغير النتفم به 
( فبوموّات )عند أبى يوسف ؛ وعند تمد : إن ملسكت فى الإسلام لاتسكون 
ماي ٠»‏ وإذالم يعرف مالكها تسكون لجاعة السلمين » واعقبر فى غير المملوكة 
.عدم الارتفاق سواء قربت أو بعدت » وهى ظاهر الرواية » وها يفتى كا فىالفبستانى 
عن السكبرى والبرجندىعن المذصور يةعن قاضيخان» كذاف الدررء وقال الزيامى: 
وجعل القدورى الملوك فى الإسلام إذا لم يعرف مالسكه من الموات ؛ لأن حكه 
5الموات حيث يتصرف فيهالإمام كا يتصرف فى الموات ؛ لا أنه موات حقيقة .اه 
وظاهره عدم لحلاف فى الحقيقة تأمل . 

ثم ( م نأحياه ) أىالموات ( بإذنالإمامملكه ) اتفاقا (وإنأحياه بغير إذنه 
لم يملسكه عند أبى حنيفة ) ؛ لأنهمغنوم للمسامين ؛ لوصوله إلى يدم بإيجاف اليل 


5 


ول الو شق ول ل 
وَبثئلك الدَْ بالإحياء كا يلات الخلاء 
وَمَنْ' حر | أزماول َثمز هائلاث سين أَخَدَمًا لاما موَدَفَمما غير 24 


ولا و إحيأه 7 اه دن العامر 


وااركاب ؟ فايس لور أن يختص به دون الإمام » كا فى ساار الغناكم ( وقلا :8 
بملسكه ) ولو بدونإذن الإمام ؛ لأنه مها سبقت إليه يده فيما-كه كافى المطب 
والصيد » قال فى التصحيح : واختار قول الإمام البرهالى والنسنى وغيرها. اه. 
وفى الجوهرة : نم إذا لم يملكها عند أبى حذيفة بالإحياءوملكه إياها الإمام نصير 
ملسكا له » والأولى الامام أنيحملها له ولا يستردهامنه » وهذا إذا ترك الاستئذان 
جملا » أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يسقردها رَّجْرا له اه . وفالحداية: 
وحب فيه المشر ؛ لأن ابتداء توظيف المراج على الل لا يجوز » إلاإذا سقاه 
بعاء الخراج » لأنه حينئد يكون إبقاء الخراج على الم على اعتبار الماء » فلو 
أحياها” 9 تركها فزرعبا غيره فد قيل : الثانى أحى بها ؛ لأن الأولملك استغلالها 
الارقبتها ء فإذا تركها كان الثانى أَحَىّ باء والأصح أن الأول ينزعهامن الثانى 4 
لأنه ملكها بالإحياء كا نطق به الحديث 6 1ه . 

( ويلك الى ) الموات ( بالإحياء كا علاك السل ) » لأن الإحياء سبب. 
المللك فستويان فيه كسائر الأسباب ؛ إلا أنه لا عا 5 بدون إذن الإمام اثقاقا 
كا فى القبستاتى » قيد بالذمى لأن الس:أمن لا بملسكه مطلقاً اتفاقاكا فى النظم . 

( ومن حَكّر أرضا ) : أى عأمها بوضع الأحجار حوها » أو منع غيره منها 
وضع علامة من حجر أو غيره ( و يعمرها ) : :أى : يها ( ثلاث سنين أخذها 
الإمام ) من الحجر ( ودفعها إلى غيره ) » لأن التحجير ليس بإحياء » ولأن الإمام 
إنما دفءها له لتحصل المنفعة لامسامين من حيث ادر أو الخراج » فإذا لم يحصل 
'يدفءها إلى غيره #صيلا للمقصود . 

( ولا يحوز إحياء ماقرب من العامر ) لأنهتبع له لأنه من مرافقه كاصرح به 


١‏ 7ط 


نيف 
9 9 89 ”" ص 
وَيثرَكُ مَرْعَى لأهل القزية وَمُطرحا لحَصَائْدِم . 
ص 5 2 ' 1 ع 20 7 ٠‏ | 0 9 8 1 
وَمَن حفْرٌ يكرا فى بيقر فله حر عب » فإن كانت الث للتطن فحر ينبأ 


ملم يي إن سا سمي" وكات لش كي سا مه جوم 
أَرْبَمُونَ ذراعًاء وَإِنْ كأنت لالخاضح_فسةون ذراعاء وَإِنْ نت عي 


تر 5 
فحر مها ثلاثائُم ذراع » 


بقوله : ( ويقرك مرعى لأهل القرية ومطرحا لخصائدم ) ؛ لتحقق حاجتهم إلمها 
ذ كرناء هداية . وإذا أحاط الإحياء تحوانب ما أحياه الأربمة على التماقب 
٠. 38 ٠ 2 ٠‏ 
قطريقه 8 الرابعة 1 ل الدرر وغبرها ٠.‏ 

( ومن حفر بثرا فى برية ) بإذن الإمام عنده » ومطلةا عندها على ما مر » 
لأن حفر البثر إحياء ( فله حريمها ) منجواذبها الأربم » لأن تمام الانتفاعلا يكون 
ويستق لها باليد ( رمه أربعون ذراءا ) ثم قيل : الأربعون من كل الجوانب» 
والصحبح أنةين كل حانب ؛ لآن فق الأراطق رخوة تفحول 'لاء إلى ما حفر 
دونها » هداية ( وإن كانت ) البثر( لاماضح ) وهى التى يستخرج ماؤها بسير 
الإبل وتحوها ( فستون ذراعا ) وهذا عندهما » وعند ألى حنيئة أربمون أيضا » 
ودجح دليله واع“مده واختاره الحيونى والنسق وغيره| » كذا ق التصحيح ٠.‏ 
.وفيه عن مختارات النوازل : من حفر بثراً فى بربة.وات فله حرينها علىقدرالحاجة 
عن كل الجوانب 3 وهو الصحيح أه. ) وإن كانت ( امسةدر دة بالحفر (عيناً) 
جارية ( لرعها ثلائمائة ذراع ) من كل جانبء قال ف الينابيم : وذ كر الطحاوى 
حسماثة ذراع » وهذا التقدير ليس بلازم » بل هو موكول إلى رأى الناس 
واجتهادهم ‏ اه . وفى الحداية : والأصح أنه خسماثة ذراع من كل جانب ء اه . 
ثم قل : وقيل : إن التقدير فى المين والبثر بما ذكرنافى أراضيهم لصلابتها » 
وفى أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثانى فيتمطل الأول ١ ١‏ هرم 


يفف 


كر" ا أ" 1 7ه 2 1 وم 
وَمَن اراد ل عجدر فى حرم ميم منة 


ررس و2 و-# مسرا سه 2 2 ٠‏ 
وا :له القرّات أو الدحلة وَعدَلَ عله »إن كان يَحُوزٌ عَوْدهُ إليه 
0 0 . ا ؛وَإِن تيآ جور أ 7 وه أيه 0 م كالمَوًا وات »إذاله' 


ع لامر نلك “كن أحاة إن الإمامر 8 الإنامرء 
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كان ا 0 في أَرْضٍ غَيْرهِ فايس 2 حر عه ع 5 حنيفة. 


إلا 0 


ذراع املك كان - قبضات فكسسر منه قبضة ( فن أراد أن حفر فى حرعما )» 
أى حريم للذكورات ( منع منه ) كيلا يؤدى إلى تفويت حقه أو الإخلال به» 
لأنه بالمفر دلخ اريم ضرورة ؛-كنامن الانتفاع به » فايس أغيره أن يتصرف 
فى ملسكه ء فإن احتفر آخر بكرا فى حرم الأول فللأول كبسه”"" أو تضمينه » 
وتمامه فى الحداية . 

( ومائرك الفرات أو الددلة وعدل ) عازه( عنه ) : أى عن التروك( و( لكن 
( يحوزعوده ) : أى الاء ( إليه ) : أى إلى ذا لاسكان الذى تركه ( ل يز 
إحدازه ) ولو بإذن الإمام » لحاجة العامة إلى كونه نهراً ( وإن كان لا يوز ) : 
أى غير محتمل ( أن دءود إليه فبو كاا وات ) : : أى لأنه ليس فى ملت أحد » 
وهذا ( إذالم يكن حرعاً ا. ) حل ( عامر ) فإن كان حريعا لعامر كان تيما له > 
لأنه من مرافقه » و إذالم يكن حرا لمامر فإنه ( يملسكه مَنْ أحياةٌ ) إن كان 
(بإذن الإمام عند الإمام ) وإلا فلاء خلاها هما كا تقدم . 

( ومن كان له نهر ) يحرى ( فى أرض غيرء فليس 4 ) أى لصاحب النهر 
( حريمه ) بمجرد دعواه أنه له ( عند أبى حنينة ) » لأن الظاهر لا يشهد له » بل 
لصاحب الأرض » لأنه من جنس أرضه » والقول لمن بهد له الظاهر ( إلا أن. 

. كيسه : أراد ردمه‎ )١( 


رقف 


ُر- م 0 5-5 اا و ان لل و 
نعيم بيئة ذلك وقال ا 0 2 مسئأة 5 مشى عانها 


كتاب المأذون 
إذا أذنَ الول اده في التَجَارََ إِذْن عامًا جَاَ نَصَرُهه في سا؛ 
المجارات : يَذْترى » وَبَبيع » وَيَرهن" » ويسْتزوِن . 
وَإن أَذْنَ له فى تؤع منها دون 
قم الببنة على ذلك ) » لأمها لإثبات خلاف الظاهر ( وقالا : له مسناة”؟ يعشى - 
عايها » ويلق علمها طينه ) » لأن النهر لابد له من ذلك » فسكان الظاهر أنه له » 
قال فى التصحيح : واختار قول الإمام الحبوب والنسوْء » قال : وهذا إذا لم تسكن 
مشغولة. بئرس لأحدما أو طين » فإ نكان فبى لصاحب الشغل بالاتفاق . اه 
وف الحداية : ولو كان عليه غرس لابدرى من غرسه فهو منمواضم الملاف أيضاً 
ومرة الخلاف أنولاية الفرس لصاحب الأرض عنده » وعندهالصاحب انبر » اه . 
كتاب الأَدذون 
مناسبته لإحياء الموات أن فى الإذن للعبد والصغير إحياء له معنى . 
وهولنة : الإعلام » وشرعا : فك الححر و إسقاط الحق » كا فى الهداية . 
( إذا أذن المولى لعبده فى التحارة إذاً عاما ) كأن يقول له : أذنت لك فى 
القجارة » من غير تقييد بنوع مخصوص ( جاز تصرفه فى سأر التجارات ) انفاقا 
لأن اسم النجارة عام يتناول الجنس » و إذا جاز تصرفه ( يشترى ) ما أراد 
( وييع ) ؛ لأنهما أصل التجارة ( وريرهن ؛ ويسترهن ) ويؤجر و!ستأجر ؛ 
لأنها هن صنيع التجار 
(و)كذا ( إذا أذن له ) المولى (فى نوعمسها ) :أى من أنواع لنجارة (دون 


)١(‏ المسناة ‏ يضم اام وفتح السين وتشديد النون ما ببنى فى وجه السيل لحيس الماء 
وى أساس اللاغة لازعغشرى « عقدوا مسناة ومسنيات ليس الماء » . اه . وبراد. 
من المسناة هنا ما يسكون كالجسمر الهم : يمعى عليه المالك » ويل عليه طينه عند الكرىه 
( آى الخر ) . 


؟ 


2 اش 4 ل م 
عيرم فهو ماذون فى تميعها . 
٠‏ /ًَ ع" 5" 0-5 8 --. 97 ع 
وإن اذن له” فى ىء بعيخر فلس ممادون 
. 17 0 0 ِ جه ردرع ع مس 
وإترارٌ المأذون بالذيون واغصوب حائرٌ » ولسَّله أن ينزوج » 
:6ه 0-0-2 تر 7 2000 ُ 00 5 
ولا ان ندج #ليكه ل ولا يكاتب » ولا يغتقّ على مال 2( ولامهب 
506 :اب 57 ؟ 5م رمه 8 سا مارم ا 
ربعوض ولا بغار عواضر » إلا أن بهدى اليسيرٌ من الطمام أو ضيف 
من ممه 


غيده ) : أى غير ذلك النوع »كأن يقول له : أذنت لاك فى التحارة فى البرفقط 
( فهو مأذون فى جميعها ) ؛ لما تقدم أنه إسقاط المق وفك الحجر ؛ فتظهر مالسكية 
العبد ؟ فلا يتخصص بنوع دون نوع . 

( وإن أذن له فى ثىءبعينه ) كشراءئوب اسكسوةوطءام للا كل ( فليس 
عأذون ) ؛ لأنه استخدام » فلوصار به مأذون يفسد عليه بنب الاستخدام . 

( وإقرار الأذون بالديون والغصوب جائز ) وكذا بالودائم ؛ لأنالإقرارمن 
توابم التجارة ؟ إذ لولم يصح لاجتذب الناس' مبايعتهومعاملته » ولا فرق بين ماإذا 
كان عليه دين أو : يكن » إذاكان الإقرارفى عنه » نإن كانفىمرضه يقدم دين 
ام ة كا فىالحر » هداية ( وليس له ) : أىللمأذون(أنيتزوج )؛لأعدليس بتجارة 
( ولا أن درج ماليسكه ) قال فى التصحيح : هذاعلى إطلاقهقول ألىحنيفة وتمد 
وقال أبو وسف : له أن يزوج أمته ؛ واختارقوله الحبوبىوالا-نى والموصلى وصدر 
الثمر يعة » ورجح دليلهما »اه ( ولا يكاتب ) بدا ( ولا يعتق على مال ) وعلى 
غير مال بالأولى ( ولابهب بعوض ولا بغيرءوض)؛لأن كل ذللك تبرع ابتداءوانعهاء 
أو ابتداء » فلا يدخل نحت الإذن بالتحارة » هداية( إلاأن.هدىاليسير من الطعام 
أو يضيف من يطعمه ) أى يضيفه » وكذا من لميطعمه كا فىالقبستانى عن الذخيرة 
لأن ذلاك من ضروريات التجارة استجلايا لقلوب معامليه وأهل حرفته . 


لقف 
وديونه ل برقبتو : باع لاثما 1 إل أن يِفدِية” الموالي » 
وتم" عه بم بالخصّص ء فإن فَصَلَ من ديُونع ع مولب بو 
عد لفقي ١‏ 
إن حُجِرَ عَلئْهِ لم بصر' تحجوراً علي حت ير الجر بن أهل 
وقد » فإن مأت الوك أو جُنَ أن لَحق” بدَارِ لحز ب مُرتَدًا صَاَ امون 
عجرا متي , ون أبن هدم ا 
0 (وديونه) أى الأذون ) متاملقة برقبته : يباع ) فيها ( للغرماء ) أى لأجلهم 
أى يبيع القاضى المأذون فى ذلك الدين بطلب الغرماءهوهذا إذا كان السيد حاضراً 
فإن غاب لايبيءه ؛ لأن الخص فى رقبته هو السيد » و بيعه ليس بم » فإن لهم 
استسعاءه كاف الذخيرة ( إلا أن يفديه للولى ) بدفع ماعليه من الدين؛ لأنه لايق 
فى رقبته ىه ( ويقدم تنه ) إذا بيم ( ينهم ) : أى الغرماء ( بالحصص ) اتعلق 
حقهم بالرقبة » فصار كتملقها بالتركة ( فإن فضل من ديونه شىء طولب به بعد 
الحرية ) لتقرر الدين فى ذمته وعدم وفاء الرقبةبه » ولا يباع ثا نيادفماللضرر عن امشترى 
زوإن حجر عليه) المولى ( لم بصر محجوراً عليه ) بمجرد حجره » بل (حتقى) 
بعل الأذون به » و( يظهر حجره بين )أ كثر ( أهل سوقه ) حتى او حجر عليه 
فى السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لاينحجر ء إذ العتير اشهار الحجر 
وشيوعه , فقام ذلك مقام الظبور عند الكل . هذا إذا كان الإذن شائعا » أما 
إذا كان ل يعم به إلا العبد م حجر عليه ععرفته ينححر » لانتفاء الضرر » 
كذافى الارر , وهذا فى الحجر القصدى ء أما إذا ثبت الححرضمنا فلايشترط 
كا صرح بذقك بقوله : ( فإن مات الولى أو جن أو لق بدار الحرب مرتداً ) 
وحكم باحاقه ( مهار الأذون محجوراً عليه ) ولو يعم الأذون ولا أهل سوقه » لأن 
الإذن غير لازم » ومالايكون لازمامن التصرف يعطى فدوامه 5 الابتداء فلايد 
من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاء.؛ وهى تنمدم بالموتوالجنون » وكذا باللحوق 
لأنه موت حك حتى فس مالآيين ورثته . هداية ( و إذا أبق المبد ) الأذون (صار 
(١٠٠-_اقلاب‏ ؟) 


حكن 


عرفو سام 
خورا عايو 


وَإِذَا حجرٌ عليه اده اير فما فى يه من امآل عند أبى حنينة » 
وَإنَْ ميته و ع يمأو بتو ينا : تلك الال ما و يذو » 


والأوس سام 


إن عمق بده 0 عدوا علد أن حنوفة ةوقال أب يوسن وَمحمّد : بملاه 
ما في يده » وَإذَا باع من الَوْل شَيْئاً بسكل قيمته جَارَ » فإنْ ؛ 
مححوراً عليه) دلالة » لأن الولى لا برضى بإسقاط حقه حال عرثده . 
( وإذاحجر ) بالبناءللمجهول( عليه ): أى المأذون ( فإقراره )بسده( جائز 
فيا فى يده من امال ) أنه أمانة لغيره » أو غصب منه .» أو دين له عليه ( عند 
ألى حنيفة ) لأن يده باقية حقيقة» وشرطً بطلانهابالحجر حكا فراغبا عن حاجتة» 
وإقراره دليل تحقةها » وقالا : لامحوز إقراره بعده » لأن المصحح لإفراره إن. كان 
لإذْنَ فقد زال بالحجر » و إن كان اليد فالحجرأ بطلهاء لأنيد الحجور غير معتبرة 
وصنيم المداية صر يم فى ترجيح الأول . 
( وإذا لزمته ) : أى المأذون ( ديون يط بماله ورقبته ل لك المولى ماق" 
يذه ) نين 1 كناب لتغلق دق الترماء قتهاء وعئ القرماء تقد مغل حق المولى 
وإذا كان لهم بيعه » فصار كالتركة المستغرقة بالدين ( فإن أعقق )المولى ( عبيده ) 
أى عبيد الأذون ( ل يستقواعن دأ لى حنيفة )الصدوره منغير مال ( وقالا : علاك) 
المولى ( مافى يده ) من أ كسابه » فينفذٌ إعتاقه امبيده » ويغرم القيمة » لوجود 
سبب الملك فى كدبه وهو مللك رقبته » وغذا لاك إعتاقه » قال فى الونابيم : 
بريد به لم يعتقوا فى حت الغرماء » فلهم أن يبيموعم و يستوفوا ديونهمءأما فوحق 
المولى فهم أحرار بالإجماع , ام . قال فى التصحيح : واختار قول الإمام الحبو بى 
والنسنى والموصلى وصدر الشر يعة ( وإذا باع ) المأذون المديون ( من المولى شيثا 
مثل قيمته ) أو أ كثر ( جاز ) البيم » لمدم النهمة ( فإن باعه بنقصان ) ولو بسيرا 


بم 


22 إن" عه الول شيعا برل القيئة جَارَ البَئم » فإن‎ ٠ محر‎ ١ 
جر اس اميم وى ا ساس س‎ 0 0 2 1 
هر 2 بغر لمن عن المَمَن | : أنتكى يذه و<تى إسةو ان‎ ! 
ا )و إن عمو الأولى لمأذون وَعَلدِه 0 فمجفه ا 34 وَالْول امن‎ 
لقيمت 2 2 مابقى من الذيون بعلب بع 0-0 إذَا وَلدَتَ لدو نة‎ 
. من مَوْ لآها فذَّلكَ حدر” علم)‎ 


و ؟. راق ى* 
وَإن اذن وَل العبى 


(! يحن) ابيع » لمسكن النهمة (و إن باعه المولىشيثا عثل القيمة) أو أقل (جازالبيم) 
امدم النهمة وظهور النفع (فإن سلمه) : أى سل المولى المبيم: ( إليه ) : أى المأذون 
(قبل قبض المُّنَ) منه والمْنُ دين" ( بطل الن)لأنه بالنسليم بعلات يدالمولى فىالعين 
ولانجب للمولى على عبده دين . قيدنا بكون الّْن دينا لأنه لو كان عَرض] لايبطال 
وكان المولى أحدق به من الغرماء ؛ لتعلق حقه بالمين (و إن أمسكه) : أى أمسك 
المولى المبيع (فى يده حتى يستوف امن جاز ) ؛ لأن البائع له حق الحبس فالمبيع» 
وجاز أن يكون للمولى حق ف الدين إذا كان يتعلق بالعين » هداية . 

(وإن أعةق المولى) المبد (الأذون و )كان (عليه) : أى المأذون (دين) ولو 
حيطا برقبت (فعئقه جائز ) ؛ لأن ملكه فيه باق (والمولى ضاءن لقيمقه للغرماه) ؟ 
لأنه أتلف ماتعلق به حقهم بيما واستيفاء من ثمنه (ومابق من الديون طالب به) 
المأذون (المعتق) ؛ لأن الدين فىذمته » ومالزم المولى إلابقدر ماأتلف ضمانا » فبق 
الباق عليه كان عفإنكان الدين أقل من قيمته ضمن الديئ لاغير» لأن حقهم 
بقدره (وإذا ولدت) الأمة (المأذونة من مولاها فذلك حجرعامها) بدلالة الظاهر : 
لأن الظاهر أنه يُحَصَّمْها بعد الولادة ولابرضى ببروزها ومخالطتها الرجال » مخلاف 
ابتداء الإذن ؛ لأن الدلالة لا معقير بها عند وجود التصسريح مخلافها . 

59 إذا أذن ولى الصى) رهو: الأب 0 9 وصيه ثم الك ؛ كإوصيه كر لاض 


ارقن 
لامبى فى التحارٍ فَبْوَ فى الشراء وَالممْعر كالئْد التأذون » إِذَا كان يقل 


اليم 1 وَالدرِ او . 
كتاب الزا ارعة 


ا - ع رَحَها 4 الم وق اك . وار بم بأطلة ١‏ وال 


كا سيأنى 0 فى التجارة فبو فى) الدائر بين النفم والضرء مثل (الشراء والبيع 
كالمبد الأذون » إذا كان يعقل البيع والشراء ) ؛ لأن العدبى العاقل يشبه البالمن 
حيث إنه مميز » و يشبه الطفل الذى لاعدْلٌ له منحيث إنه لميتوجهعايه الخطاب » 
وفى عقله قصور » ولاخير عليه ولاية » فألحق بالبالغ فى النافع الحض » و بالملفل 
فى الضَارٌ المحض » وف الدائر بينهما بالطفل عند عدم الإذن و بالبالغ عند الإذن؟ 
ارجحان جمة النفع على الضرر بدلالة الإذن » ولكن قبل.الإذن يكون منعقداً 
موقوفاً على إجازة الولى ؛ لأن فيه منفءة ؛ اصيرورته مهتديا إلى وجوه التجارات 
كذاف الارر. ء: 
كتاب المزارعة 
مناسبته للدأذون أن كلا من العبد المأذون والمزارع عامل فى لات الفير . 
والمزارعة - وتسم الخابرة »والحاقلة -اغة : مفاعلة من الزرع » وف الشر يمة : 
عقد على الزرع ببعض الخارج كا فى الحداية . 
(قال)الإمام (أبو حفيفة : امزارعة بالثاث والر بع) والأفل وال كم (باطة): 
لما روى أنه عايه الصلاة والسلام « نهى عن الابرة » ولأنها استشجار يبعض 
الخارج , فيكون فى معنى قفيز الطدان » ولان الأجر يبول أو معدوم»وكل ذلاك 
مفسد » ومعاملة النى صلى الله مايه وس أَهْل خيبر كان خراج مقاسمةم فالهداية 
وتقيبد المصنف بالئلث والر بع باعتهار العادة فى ذلك ( وقال أبو يوسف وتمد ) 
هى (جائزة) ل روى أنه صل الله عليه وسل < عامل أهل خيبر ولى نضف مايخوج 


كن 


20 


وَهى عمد صل أرب بعة د جه : إذاكات لاد ض و وَالعَذْهُ لوَاحد و وَالْهَملو الْبوْرٌ 
إواحد خا ت اْمرَارَعَة »إن كانت الأ ض واد و : وَالمََلُ وَالْبفَءَ وَالبَذْرث 
لْآخَرَ جَارَت » وَإِنْ كانت الم ةر الث لوَاحدٍ وَالمَمل لا حَرَجَازَ تَّ 

َإنْ كا الأزض' واب لوَاحد والمذْرُ العمل لآحَر فَعِى بطل 
من تمر أو زرع » ولأنه عقد شركة بين امال والعمل » فوجوز اعتبارا بالمضاربة » 
والفتوى على قولىا كر فى قاضي<ان واالحلاصةر#تاراتالنوازل والحقاءق والصغرى 
والتدمةوال-كبرى والهداية والغحبوبى؛ومشىعايه النسنى كا فى التصديحءوفالهداية 
والنتوى على قوفا » لحاحدة الناس إمها » ولظهر ر تعامل الأمة مها ؛والفياس يترك 
بالتعائل كا فى الاستصناع . اه . 

وما كان العمل والفتوى على قولها فرع عليهالمصنف فقال : (وهى عندهها على 
أر بعة أوجه ) تصح فى ثلاثة منها وتبطل فى واحد » لأنه ( إذا كانت الأرض 
والبذر لوا<د » والعمل والبقر من آآخر » جازت المزارعة ) وصار صاحب الأرض 
والبذرمسة أ جر لاعامل » والبقرتبداله » لأن البقر 1 لةالعمل (:و) كذا ( إذا كانت 
الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت )أ يضًا » وصارالعامل مستأجراً 
الأرض ببعض الخارج (و ) كذا ( إذا كانت الأرضوالبقرو البذر أواحد والعمل 
لواحد جازت ) أيضا » وصار رب الأرض مستأجرا للعامل ببءض الخارج » وقد 
نظلم شيذنا هذه الثلاث الجائزة فى بيت ذقال : 
أرض وبذر »كذا أرض »كذاعمل2 من واحد ء ذى ثلاث كلها قبات 

( وإذا كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لأخرفهى باطلة ) » لأنه 
أو قدر إجارة للأرض فاشتراط البقرعلى صاحبهاءفسد للاجارة ؛ إذلامكن جعل 
البقر تبعا للأرض » لاختلاف المنفمة » لأن الأرض للانبات والبقر لاشق »ولو قدر 
إجارة للعامل فاشتراط البذر عليه مفسد » لأنه ليس تيم له . 

وبق ثلاثة أوجه لم يذكرهاالمصنف » وهى باطلة أيضا ؛ أحدها : أنيكون 


كنف 
م م لم 7 اا 4 
ولا تبسح الْمرَارَعَة إلا كل مده مَثاومّة » 
مء ؟؟]. ص .0 2 0 
ودن شرارطبا : أن يكون الذارج مشاعا رم 0 فإن شرطأ لاحدم 
ا دكا وم > سه ا 0 س رص لوم كم 5 نك 
قغز أن مسماأة فهى بأطلة 6 وكذلك إن رطا 8 ص الماذيانات والسّوّاى 4 


البقرواابذ رلا حدهراوالأخران الآخرء لأمهااستئجارالأرض وشرطالعمل» والثانى : 
أن يكون لأحدها البقروالباقللاخر » لأنه استثجار للبقر ببعض الخارج » الثالث 
أن يكون لأحدها البذر والباق للاخر » لأنه شراء للبذر يبعض امارج » وقد نقلم 
شيخنا هذه الثلاث مع مسألة المتن فقال : 
والبذر مم بقرء أولا كذا بر لاغيرء أو مع أرض » أر بع بطات 

( ولاتصح المزارعة ) عند من يجيزها ( إلا ) بشروط صمرح المصنف ببعضها 
وهى : أن تسكون ( على مدة معلومة ) متعارفة » لأنها عقد على منافم الأرض » 
أو منافم العامل » والمنفعة لايعرف مقدارها إلا يبيان المدة » قيدنا المدة بالمتعارفة 
لأنها لولم كن متعارفة ‏ بأ نكانت لايتمكن فبها من المزارعة » أومدةلايعيش 
إلى مثلها ‏ فسدت ؟' فى الذخيرة » قال فىالدرر : وقول : فى بلادنا تصح بلابيان 
مدة »)و يقم على أول زرعو احد » وعايهالفدوى »مجتىو بزاز ية.اه قالفى البزازية : 
وأخذ به الفقيه » لكن فى الخانية : والفتوى على جواب الكتاب » قال فى 
الشرنبلالية : فقد تعارض ماعليه الفتوى . 

( ومن شرائطها : أن يكون الخارج) بالمزارعة ( مشاعا بينهما ) تحقيًا 
للشركة ء ثم فرع علىهذا الشمرطفقال : ( فإن شرطا لأحدهما قفزانا ) بالضم :مع 
قفي (مدماة)أى معينة )أوشرط صاحب البذر أن رفع بقدر بذره(فبى)أىامزارعة 
( باطلة ) لأنه ؤدى إلى انقطاع الشركة » وا زألايخرج إلاذلكالقدر ( وكذلك 
إن شرطا ماعلى الماذيانات ) يفتح اليم وسكون الذال ‏ جمع ماذيان » وهو أصغر 
من المهر وأعفم من الجدول » فارسى معرب ؟ وقيل : مايجتمع فيه ماء السبل 
م بستى منه الأرض . مغرب (والسواق) جمع سافية »وهى العهر الصخير » لإقضائه 
إلى قطم الشركة ؛ لاحتمال أن لا مخرج إلا من ذلك الموضع ؟ وكذا إذا شرط 
لأحدها التبن والآخر الحب ؛ لأنه عسى تصيبه آفة فلا يندةد الحب ولا مخرج 


سيف 


وَإدًا ست الي رَعَة فأتأارج بَمما ل الشرْط » فإنْ لم شخر رج 
الأذض ا ئ فلا شَ لِلم) دل ٠.‏ 
وَإِذَا فَيَدَتَ المرَارَعة ارج اس ادر « فإن كانت" البَذّرُ من 


- ل 
- 


قبل رب الأرض فإمكيل 0002 :ليد ظَل مقَدَار 000 ضّ 
الفار رج َإِن كان البَذْرا 7 ن قبل التَامل قلمّاحبٍ اليم ض أَجْرٌ مشلا 
إلا القبن » وكذا إذا شرط التين نمكين والب لأحدهماء لأنه يؤدى إلى قطم 
الشركة فيا هو المقهمود » واوشرط الحب نصفين ولجيتمرضا للتبن عت » لاشتراطمما 
الشركة فيا هو المقصود» ثم التبن يكون لصاح_ البذر ؛ لأنه نماء بذره » وقال 
«شابخ بلخ : إلقبن بدمهما أيضاءاعتباراً لاعرف فيا لمينص عليه المتعاقدان » ولأنه 
تبع لاحب » والتبع يقوم بشرط الأصل » وإن شرط انين لغيررب البذرفسدت» 
لإفضائه إلى قطم الشركة بأن لا مخرج إلا الذبن . 
وهن ششنروط مها : أن تسكون الأرض صالة لازراعة » والتخلية بين 
الأرض والعامل . وتمامه فى الهداية . 
( وإذا سحت المزارعة ) على ماتقدم ( فالخارج ) مها مشترك ( بينهما على 
الشرط ) السابق ممهمالصحةالتزاههما (فإن لم تخرج الأرض شبئًاً فلا شى ءللعامل) 
لأنه مسةأجر ببمض الخارج » ول يوجد . 
( وإذا فسدت اللزارعةفاخارج لصاحبالبذر ) , لأنه نماء ملكه( فإنكان 
البذر من قبل رب الأرض ذلامامل أجر مثله ) » لأن رب الأرض توف منفمته 
بعقد فاسد » ولسكن ( لابزاد على مقدار ماشرط لهمن امارج ) » لرضائه بسقوط 
الزيادة » وهذا هند أبى حنيفة وألى يومف » وقال مد : له ا مثله بالفا مابلغ 2 
لأنه استوف منافعه بعقد فاسد » فيحب عليه قيممّها » إذ لامثل لها . هداية . قال 
فى التصحيح : ومثى على قولهما الحبونى والنسنى . اه . ( وإن كانالبذر منقبل 
المامل. فلصاحدب الأرض أجر مثلما ) ؟ لاستيفاء العامل منفءة أرضه بعقد فاسد 


لذن 


وَإذَا عقت المُرَارعة تع صَاحِب اَذ من الل لم مير عليه » 
وَإن امْكَتَمَ الذى لس من وَل البَذُْ أجْبَرَ اكلا امش ل الل . 

و إذا مَاتَ أحد ادبن بطات ا او 8 وَإِذَا امقَضَت مده الا 2 ع 
والزرْع 1 'يذرك كان ََ 1 دعأ حر مثل نصايه 4 من لض إل أَنْ 
إستحصد» والكئقة صل اليك عام عَلَ مقدَار 5 2 ا ' اماد 
والرّفاع والدياس والمدْرِيمٌ 

( و إذا عقدت المزارعة ) بشروطها المتقدمة ( فامتنع صاحب البذر منالعمل) ‏ 
قبل إلقاء بذره ( لم يحبر دايه ) ؛ لأأنه لا بمسكنه المضى إلا بضشرر يازمه - وهو 
اسهلاكالبذر ‏ فصار كا إذا استأجر أجيراً لمودمداره ثم بداله لم يمير على ذلك. 
قبدنا بكونه قبل إلقا. البذر لانه لوأبى بعد إلقاه يحبرلا نتفاءالعلة كافىالكفاية 
( و إن امتنع الذى ليس من قبله البذرأجبرء الحا م على العمل ) لأنه لابلحقه 
بالوفاء بالعقد ضرر » والعقد لازم جنزلة الإجارة إلاإذا كانعذر تفسخ: به الإجارة 
فتفسخ به المزارعة » هداية . وفبها : وإن امتنع رب الأرض والبذرمن قبلهوقد 
كرب المزارع' الأرض فلاغىء له فى عمل السكراب » قيل : هذا فى الحكم ؛ 
أما فها ببنه وبين الله تعالى بازمه استرضاء العامل . اه . 

#» # # 

) وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارءة ) اعتبارا بالإجارة(و إذا اننضت 
مدة المزارعة والزرع لمبدرك ) بعد ( كان على المزارع أجرمثل نصيبه من الاأرض 
إلى أن يستحصد ) الزرع ؛ رعاية لاجانبين بقدر الإمكان كا فى الإجارة (والنفقة 
على الزرع ) بعذانقضاء مدة المزارعة ( علبهما ) : أى المتعاقدين ( على متدار 
حقوقهما ) ؛ لانهاء العقد بانقضاء المدة » وهذا عمل فى امال المشترك . قيدنا 
باتقضاء المدة لأنه قبل انقضامها على العامل خاصة ( وأجرة الحصاد ) : أى قطم 
الزرع وجمعه ( والرفاع ) أى نقله إلى البيدر ( والدياس ) أى تنميمه ( والتذرية ) 


عَلَهم) _بالحصّص »ء فإن' شَرَطَاهٌ فى ادرَ ارَعَة عل المأمل فَسَدتْ + 
كتاب المساقاة 
آل أَبُو حَنِيقَة : اماه 5 بره ين الرة بأعالة” . وقال بو يوست 


ل 27 


و اسل له 
ونحكد : حاارة إذاذ كرامدة معلومة 


أى تمييز حبه من تبنه » وكذا أجرة الحنظ ونحوه ( علمهما بالخصص ) سوام ' 
انقضت الدة أولا ؛ لأن الءقد تناهى بتناهى الزرع للصول القصود ء وصار مالا 
مشتركا بينهما ؟ فتحب المؤنة علمهما ( فإن شرطاء ) أى العمل الذكور الذى 
يكون بعد اتهاء الزرع من الحصاد ونحوه ( على العامل ) وحده ( فسدت ) . 
الزارعة » لأنه شرط لا يتتضيه المقد » وفيه منفعة لأحدهما » قال فى التصحيح : 
وهذا ظاهر الرواية » وأفتى به الحسام الشهيد فى الكبرى » وقال ؛ وعن الحسن 
عن ألى حنيفة أنه جائز ؛وهكذا عن أى بوسف » قال فى الهداية : : وعنألبىيوسف 
أنه يحوز إذا شرط ذلك على العامل ؛ لاتعامل اعتباراً بالاستصناع » وهو اختيار 
مشايخ بلخ »قال مس الأنمة السرخسى : هذا هوالأصح فديارنا ءقال الخامى: 
ومثله عن الفضل » وى الينابيع وهو اختيار مشا خراسان » قال الفقيه : و به 
تخد » وقال الإسبيجابى : وهو اختوار مايخ العراق انباعا للتعامل » وقال فى 
محتارات النوازل : وهو ا<تيار مشاخ بلخ ومخارى للءعرف ينهم )»اه. 
كتاب المسافاة 

لمفاسبة بننهما ظاهرة » وتسمى العاءلة . ْ 

وهى لغة :مفاعلة من السك » وشرعا: دفع الشجر إلىمن يصلحهيجزءمنكره. 

وه ىكالمزارعة حك وخلاظا وشروطا , ا أشار إلى ذلك الصنف بقوله : 
( قال أبو حنيفة : المسافاة. يجزء من الم باطلة ء وقالا : جائزة ) والنتوى على 
قوطيا كاتقدم فى المزارعة ( إذا ذ كرا ) فى المقد ( مدة معلومة ) متعارفة » قال فى 
الحداية : وشرط المدة قياس فيه؛لاًنه إجارةمعنى لا فى المزارعة » وفى الامتحسان 
إذا لم يبون المدة يجوز ويقع على أول ثمرة مخرج : لأن الم لإدرا كهاوقت محلوم 


نرف 
موم عن ل بحس عيم» 0 »6س سلسم 
59 حزءا من الثمرة مشاعا ٠.‏ وتحوز المساقاة ف النخل والشجر والكرم 


م 
4 


مف ع مر لو له م 
نخلا فية نمراة مساقاة والثمرة تزيك 


سم 


وهر ماب وَأْصُول البأَؤتجان » فإن دهم 
بالمَمل جَارَ » وإن كانت قد انتبث لم جر ء وإذا قدت اانه امل 
أَجْْ مثلو» وتبطل” الساقَاهٌ بالمَوْتر» وأتفسخ بالأعْذَارَكًا نفس الإجارة. 

وقل مآ يتفاوت . اه . قيدنا بالمتمارفة لا مر فى المزارعة ( وسميا جزءا ) معلؤما 
( من المْرة مشاعاً ) تحقيقا الشركة » إذ شرط جزء معهن يقطع الشركة (وتجوز 
المساةة فى النخل والشجر والسكرم والرطاب ) بكسر الراء » كقصاع : جمع رَطبة 
باافتح كقصعة ‏ القضيب ما دام رطبا كا فى الصداح » وهى المسماة فى بلادنا 
بالقصة » وراد هنا جميع البقول كا فى الدر ( وأصول الباذجان ) لأن الجواز 
لاحاجة وهى تعم الجيع (فإن دفم) املك (تخلا فيه ثمرة مساقاةءو )كانت (المّرة) 
بحيث (نزيد بالعمل ) أو زرعا وهو قل (جاز ) لاحتياجه لاعمل ( وإن كانت) 
المْرة (قدائتهت) والزرعقد استحصد(لم يحر) لأنالعامل [مايستحق بالعمل» ولاأثر 
العمل بعد التناهى والإدراك (و إذا فسدت المساقاة فلامامل أجرمئله)» لأنهاىمعنى 

الإحارة الفاسدة (وتبطل المساقاة بالموت)لأأحدالمته اقدين لأنها ففممنى الإجارة؛ 

ثم إن مات صاحب الأرض فلعامل القيام عليه وإن ألى ورثة ساحب الأرض» 

و إن مات العامل فلورثته القيام عليه و إ نأ بى صاحب الأأرضءو إنءانافالوارلور”ة 
العامل » لقيامهم مةامه » وتمامه فى الدرر ( وتفسخ) المساقاة والمزارعة (بالأعذار) 
المارة فى الإجارة ( كا تفسخ الإجارة ) قال فى الحداية : ومن جملتها أن يكون 

العامل سارقا ماف عليه سسرقة السعف والمْر قبل الإدراك ؛ لأنه يازم صاحب 
الأرض ضررلم يلتزهه » فيفسح فيه » ومنها مرض العامل إذا كان إضعفه عن 
العمل » لأن فى إثزامه استئجار الأجَرَاء زيادة ضرر عليه ول يلنزءه ؛ فيجعل 
عذراً وفيها: ومن دفم أرضاً بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجراً 
على أن تسكون الأرض والشجر بين رب الأرض «الفارس تصفين لم يمز 
ذلك ؟ لاشتراطه الشركة فيا كان حاصلا قبل الشركة لا بعمله » وجميع المر 
والغرس ارب الأرض » والذارس قيمة غرسه وأجيرة مثله فها عمل ١.‏ ه . 
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عت فبرس الجز الثانى من كتاب « اللباب » فى شرح الكتاب ع للميداف 
وهو الشتمل على مقرر السنة الثانة الإعدادية من العاهد الأزهرية . والجد 
رب العالمان » وضلاتة وسلامة على سند المرسلين 


